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]ل 


إفقما اللہ 


اكز شالف 


الا شر 


ال کرم داز هزات . 
٩‏ درب لتاق خلف معا الشف 
3 6۱۰۸۷ 


دام 
من رہ 

الصد له رب العالمين » والصلاة والسلام على مبيد الأولين 
ولاخرین مسلدفا مید وعلی آله وصحه » ومن اهتدى به بك يه الى 
يوم الدين ٠‏ 


آما بعد : 


هذا هو الجزء الثالث من كتاب ( الكواكب الدرية ) فى ففه 
المالكية » المقرر على دللاب السنة الثالثة الثاغوية بالمعاهد اإأزهرية ٠‏ 


دعانى الى الاسر اع فی اخرلاحه خاحة الطلاب ,اليه والحاح المجماهير 
فى شتی أنحاء الوطن العربى فى طليه ٠‏ 
وافی اذ أهدمه للجمیع واضا بالمطلوب فى للسيق و سر أسآل الله 
سیحائه أن ينفع به كما نفع بسابقیه » وأن بجصل عملى خالصا لوجهه 
الكريم » وآن بشيبنى عليه يوم الدين » وهو حسبى ونم الوكيل ٠‏ 
المؤلف 


باب الییوع(۱) 


التعريف : البيوع جيم بيع » والبيع لعه : ماسر باع الثىء 
أخرجه عن ملكه آو أدخله فيه بپوض ۽ فهو من آسماء الاسداد يطلق 
على البيع والشراء کالقرء للطهر و الحیش < ۰ 


وشرما ااصنی الاعم : عقد معاوضة(0) على غير منافم ولا متعه لذة 
فخرج بالقيد الأول کل عقد ليس فيه معاوضة كالهبة والوصية والقرض 
والعار 4 6 وبالتافی الاحارة والكراء » وبااثالث النكاح » ودضل فى 
التعىيف البيع بالعنی الأخص وهبة الثواب والصرف والرامللة و السلم» 


واقبيع با معني اتاخص : عقد معاوضه على غير منافع ولا متعة لذة 
ذو مكايسة أحد عوضية غير ذهب ولا فضة مين غير العين فيه » فخرج 
بالقيدء الرابعم هية الثواب والتولية والشركة والاقالة وللاخد بالشفعة > 
لأإن معنى الناسه الغایه وهذه لا خغالية فيها » وبالخامس الصرف 
والمراطلة » وبالأخير السلم » لأن غير المين فى السام هو السلم فيه > 
ومن شروطه کوه دشا فى الذمة » وللراد يالعين ما ليس فى الذمة ۰ 
فيشمل الغائب المببع على الصفة وبحوه ء لا الحاضر فقط ء والراد بالمين 
اشن وان لم یکن عينا . 


حتتمه : الاصل فيه الجواز لقوله تعالی : ( وأحل اله الييع وحرم 
الريا ) ولعمل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وقد تستریه المكام 
أخرى ٠‏ 


(۱) الب ع مما يتعين االاهتمام به وبمعرفة آحکامه فعموم الحاجة اليه 
والبلوی به » اذ لا دخلو المكلف غالبا من بيع أو شراء » فييحب أن بعلم حکم 
الله فيه قبل اللس به لغلبة الفساد وعمومه فى هذا الزمان . 

(۲) و.جدع المصدر لتعدد أتواعه ) کبیع النقد واالدس والص_ دحيم 
والفاسد وف ذلك . 

(۲) قال الزناتى : ولغة قريش استممال باع اذا آخرج واشخری 
اذا ادخل وهی افصح »© واصعلح عليها العلماء تقريبا للفهم » وأما تری 
فيستعمل فیهما . 

(؟) أى محتو على عوض من الجانبين . 

١ 


حكمة مشروعیته : لوصول الى ما فى يد الغير على وجه الرضا » 
وذلك نودی الى عدم المنازعة والمعائلة 6 والسرقة والخبانة والحبل 
وغير ذلك ٠‏ 


ار کان اليم اة 


زيول : آلماقد من بائم » ومشتر ۰ 

وشرط صحة عقده التمييز فلا يصح من غير مميز لصفر أو جنون 
أو اغماء آلو سکر وان بحرام ٠‏ فالسكران الذی ا يعرف الارض من 
السماءه-ولا الرجل من المرأة فلا خلاف فى أله کالجنون فى جسیم آفعاله 
واتواله . ال" فیما ذهب وقته من الصلاة فلا تسقط عنه بخلاف الحنون 
والسکران الذی معه تمبیز بعقله فیجوز عليه كل ما فمل من بيع 
رغیره » وتلزمه الحنابات والعتق و الطلاق والصود + 


وشروط ازوم البيع خمسة : التكليف » وعدم الحجر لسفه أو رق 
وعدم الاکراه » و کون العاقد مالعا أو و کیلا عنه » والا بتعلق بالعقود 
عليه حق للغير س وآما الاسملام فشرط ف جواز شراء السحف والرقيق 
ااسلم » ودوام اللك مع الصحة ء فلا يلزم البيع صبيا مميزا وان صح 
ما لم يكن وكيلا عن مكلف والا ازم ان البيع فى الحفيفة من المو كل ۰ 
ولا يلزم المحجور عليه لسغه أو رق الا باذن الولى » ولا المكره عليه 
الا أن أنجبر على البیع أو على سببه جبرا حراما ( لیس بحق ) فیصح 
ولا لز م » ورد المبيع على اليائم دا لم پنضه پلا لین بعرمه للمشتوی» 
ولا شوت عليه بيع ولا هبه » ولا عتسق ولا ايلاد(“ ٠‏ 


وهذا اذا کان الچبر على سبب البيع كسا .هذا آجیره الم على مال 
فباع سلمته لالسان ليدخع ثنها الظالم » أو اکره على أن ببيعها لیأخذ 


٠‏ (ا) قان اجبر على البيع جيرا حلالا ازم ابيع » كجبره على بيسع 


الدار لتوسعة المسطد أو الطريق أو القبرة أو على بیع سلعة لقضاء ددن ۰ 
أو لنفقة زوحة آو ولد ¢ او لدين أو لوفاء ما عليه" من الخراج السلطائىء 
الذى لا ظلم فيه . 


ل 


الظالم ثمنها منه أو من الشتری » وآما لو اکره على سعها وأخد رها ثمنها 
فانها اذا ردت عليه دفع للمشتری ما آخذه منه » وكذا لا يلزم بيع 
ما تعلق به حق للغير كبيع السبد الجانى حتى یأذان صاحب الحق + 


ما يحرم على المكلف بيعه للكافر : رقيق مسلم ولو صعيرا ورقيق 
صغير كتابى أو مجوسی » ورقيق مجوسی كبير » لجبرها على الاسلام > 
ومصحف أو جزؤه » وكتب حديث ٠‏ 


والبيع صحيح على الشهود » وأنجبر الكافر على اخراجه عن مالكةه 
ببيع أو عتق فاجز أو هبة لسلم ولو ولد صغير ه وليس له اعتصاره 
مئه » فان اتصره آجیر على اخراجه ثاتيا ۰ 


وجاز المشتری من الکافر رده عليه بعيب وجده فيه ثم يجبر على 
اخراجه عن ملکه بما مر » فان أسلم الرقیق عند سيده افکافر فانه یجبر 
على اخراچه عن ملكه » وباعه الحاکم ان کان سیده غائبا وبعدت غيبته 
كعشرة أيام مع من » ويومين مع الخوف » فان قربت بعث اليه فان 
أجاب بشی» مما طلب منه عمل به » والا بیع عليه ٠‏ 


ویمنع بیع كل شىء علم أن الششری قصد به آمرا لا جوز » کبیم 
جارية أو مملوك تاهل الفسباد » وبيع ارض لتتخدذ كئيسة أو خمارة ¢ 
أو خشممة لمن تتخذها صلا ٠‏ أو عنيا لمن «عصره خمرا أو فحاسا لمن 
يتخذه ناقوسا » وآلة حرب للحربيين » وكل ما فيه قوه لهم ٠‏ 

والشانی العقود عليه ( من ثمن ومثمن ) وشروط صحته خمسة : 
أن مکون طاهرا » منتضا به شرعا ٠‏ غير منهى عن ببعه » مقب‌دورا على 
تمسليمه » معلوما للمتبايعين » فلا يصمح بیع فجس كروث الحمير 
ولا متنجس لا بسكن تطهيره وأجاز بعضبهم سبع الزیل للضرورة » 
وآما ما يسكن, تطهيره فيصح وجب البيان » فال لم سين وجب للمشترى 
الخيار » وان كان الفسل لا یضسنه » ولا يباع ما يلغ من الحيوابن 
حد السياق ی نزع الروح بحيث لا بدرك بذكاة لو كان مباح کل 


لعدم الاتتفاع » قال أصبغ : لا باس ببيع المريض ما لم تنزل به أسباب 
الوت » و کذا خشاش الثرض كالدود الذى لا تفع به ۰ 


ولا يصح بيع آلة لهو » ولا جارية مغنية من حيث غنائها لدم 
الا تفاع الشرعى وأما للخدمه والتمتع ها فیجوز » ولا محرم کل 
كالبغل والحمار اذا آشرف على اموت لمدم الاقتفاع به » ولا كلب صيد 
أو حراسة للنهى عن ببعه وان کان منتفعا به ٠‏ 


وجاز بیع هر للاتتفاع بجابده ولاصطياد الفثران » وسبع للجلد » 
وكره ما للحم لكراهة أكل لصها ولا يصح بیع طير فى اامسواء 
ولا وحش فى الفلاة ولا عبد آبق ولا حیوان شسارد لمدم القدرة على 
تسلیمه » فلو على محله وصفته وکان موقوفا لصاحبه لياخذه جاز بيعه 
على الرؤية التقدمة أو على الصفة کالناف » لا أن كان عند سلطان 
فلا يجوز ء لأنه لا بقدر على نزعه منه الا ممشسقة ٠‏ 


وكذا لو كان فى آخذه منه خصومة » اذ كل ما فى خلاصه خصویمتن 
ای تزا ورفع للساکم لم يجز ببعه لعدم القدرة على تسليمه ولو فى 
أول حالة » ولا يباع مغصيوب لاه بيع ما فيه خصومة فلا قدرة لابائم 
على تسليمه الا أن «بيعه ربه من غاصبه فيجوز أن عزم العاصب على رده 
اربه » وآول, ان رده له بالقصل » فان لم یمزم على رده لربه لم یجز 
پیحه له » لأنه مقهور على بیعه مثه ۰ لان الکلام فى غاصب لا يقر عليه 
آلا بمشقة » لکن القهر لا ينتج عدم صحة البيع وانما يفيد عدم 
الازوم » وصح ديم مرهون لعير مرتهنه ه ووقف امضاژه على رضبا 
اأرتهين » فله امضاژه وتعجيل دبنه » وعدم الامضاء » ولا يصح بسع 
مجهول النات أو القدر أو السفه من ثمن أو مثمن ٠‏ 


اثالث : الصيغة : وهی اللفظ الدال على ایجاب البيع وقبوله : 
كبعت واشترت » وتوم مقامها ما يدل على الرضا من اشارة أو كتاءة 
من الجائبين أو ادها » وكفت الماطاة من الجانبین ( ولو فى غير 


۹ 


الحقرات كالثياب والرقیق ) بان يدفع الشتری اشمن لبائم ویاخجذ 
المثمين أو مدخعه له الیائم ۰ 

وینعقد البیم بقول الشتری للبائع ؛ اشتریتها منك بکذا » ویقول 
البائع للمشترى : بمتکها بكذا ویرضی لاخر » كما ينعقيد بقول 
الشتری : اشترها أو بعنيها بكذا » وبتول البائم أبيعها أو اشترها 
منی بکذا فرضی الآخى + 

فان قال البتدی» بالضارع آو بالأمر منهما لم أرد البيع وانما 
قصدى لاخبار أو امزل صمبدق بيمين فى المضارع والأمر » فان 
لم يحلف لزم البيع » وهذا قول ابن القاسم فى المدونة قياسا لهما على 
مسألة التسوق + 

لكن جزم ااشیخ(۱) بان للامر كالماضى فى اللزوم بلا یمین » وائما 
اليمين فى المضارع فقط ء لأنن الامر عرفا يدل على البیع بآقوی من 
دلالة المضارع خلافا لابن القاسم » واعتمده البنافی » وقياس ابن القاسم 
لها على مسألة التسوق الآنية مطمون فيه ٠‏ 

فان عرض البائع سلمة فى سسوتها أو قال له شخص بكم تبيعها ؟ 
فقال له : بكذا » فقال : آخذتها به »-فقال لم أرد البيغ وانما آوقفتها فى 
سووقها لأمر ما » فانه یصذق بيمين » فان تكل لزم البيع » وهذا اذا 
لم تقم قرشة على ارادة البيع وال" لزم قطعا ولا تفت لكلام الباء ۰ 

مسسائل 


۱ ب صح بيع غير المالك لساعة وهو المسمى بالفضولى ولو علم 
الشتری أن البائح لا يملك البتاع »:وهو لازم من جهته منحل من جهة 
امالك ووفف البیم على رضاه ما لم بقع البيع بحضرته وهو ساكت 
فيكون لازما من جهته أبضا » وصار الفضولى“كالو كيل والغلة للمشترى 
اذا لم يعلم بتعدى البائم » بان ظن أنه المالك أو أله وكيل عبه 
أو لا علم ده شىء ۰ فان علم الشستری تعدى البائع فالملة 
للمالك ان رد البیم ٠‏ 


(۱) اذا ذكر الشیخ فقط مجردا من الاسم فالراد به الشيخ خلیل . 
۷ 


۲ ب وصح بيع عبد جا » ووقف امضاء الپیم على الستح للحناه 
7 ام يدفم له المسيد للبائم أو المبتاع أرش الجناية » فان دفسه له 
"دما فلا كازم للمستحق ولا برجم البتاع بزائد لارش على السيد 
اذا دفعه للمستحق وكان يزيد على الثمن » بل كاإن الثمن عشرة والأرش 
اکتر » لأن من حجته آن یقول للمبتاع أنث دفعت لى عشرة فلا يلزمنى 
الا ها دفعته لى » فان كان الاارش قدر الثين فاقل رجمم به على 
:بده ۰ وللمشتری رد العبد لسیده إن تسد الجناية ولم یملم بها حال 
الببع » لاله عيب م 


۳ ب ومن حلف ان لم يفل يعيده کذا فهو حر كان لم يضربه 
أو يحبسهء ثم باعه قبسل أن يفمل به ما حلف عليه تقض بيع الحالف 
ولا كلام لامشستری فى النقض وعنمه » وفعل به ما جاز فعله شرعا 
كضريه عسرة آسبواط » والا لم پجز كما لو حلف انم يليه مائة سوط 
نجز عتقه بالحكي من الحاكم فان غل به ما لا يجوز قبل الحكم عليه 
برىء وصنا اذا كانت يمينه مطلقة أى مقيدة باجل ولم بنقض » ولا رد 
للبيع ان قيد ف يمينه بأجل کلاضرینه فى هذا الشهر نم باعه واقفی 
الأجل » كاليمين بالله فلا برد البيع وتطیسه الكفارة نحو داله لاضرشه 
تم باعه قبل الضرب » وکنا الطلاق نحو إن لم یضربه فامرآنه طالق » ثم 
باعه قبل الضرب فلا برد البيع ولا بلزمه الطلاق ولا منز عليه خلافا 
لابن دینار » واقما يمنع منها ویضرب له أجل الادلاه ان شاءت كما 
هو مذهب المدونة » لامكان أن يرجم عليه أو يضريه د الشسترى 
وقنحل يمينه » فان قيد باجو وانقفی طلقت باعه أو لم يبعه ٠‏ 


آنواع جالزة من البیوع يتوهم فيها اکنع 
۱ - جاز بیع عمود او حجز او خشب عليه بناء أو غيره ان أمن 
سره ویازم البائع تعليق ناه و حفظه » فان آهلم ضاع طبه ٠‏ وال 
ل یمن كسره لم رجز لعدم القدرة على تسليمه » وقض البائع العبود 


A 


وتحوه من مطه » فائه شسه ما فيه حق توفية » فان آنکسر حال قضه 
فضمائه من بائعه » وقبل هضه على الشتری فضمانه منه ۰ 


وجاز بيع هواء فوق هواء وأولى فوق بناء كأن يفول الشستری 
لصاحب رض بع لى عشرة آذرع من الهواء فوق ما تبنیه بأرضك ان 
وصف البناء الأعلى والأسضل للأمن من العرر والجهالة » ويملك الاعلی 
جمم المواء الذی فوق بناء لامسغل ولکن ليس له أن يزيد على : 
ما شرط عليه ۰ 


۳ # وجاز عقد على غرز جذع ونحوه بحائط » والعقد لازم آیدا 
فيازم رب الج اط أو واره أو الشیتری منه اعادة الحائط أن هدم 
وترميمه ان وهی » الا أن نعين مدة كسنة أو آکثر فیکون العقد اجارة 
ققضی بانقضاء المدة وتتفسخ با نهدامه وپرجم لحاس به قبل تام 
المدة ء فان جمل الأمر حمل على البیم ٠‏ 


ولا يصح آن بباع مجهول للمتبايعين أو أحدهما من ثُمن أو مثمن 
ذا۱) أو ص20 » بل ولو تعلق الجهل بتفصیل الثمن آو المثمن كعبدى 
رجلين معلبومين لكل واحد منهما عبد بمائة مثلا » اذ لا يعلم ما بخص 
كل واحدد منهما0؟ فلو سمى المشترى لكل عبد ثمنا بعينه لجاز ۰ 

وما جهل صفته كرطل من شاه قبل السلخ وأولى فبل الذیح بكذاء 
فلا يصح لته لا پدری ما صفة اللحم بعد سلخه » وأما بعد السلخ فجاكزء 

وما جهل قدره أو قديره وصفته » آلو قلره وصعته وذاته يصب 
الأحوال نحبو تراب صائغ وعطار » رده الشتری لبائعه لعدم صحة البيع 
ولو خلصه من ترابه » والمشستری الأجر ف نظير تخليصه ان لم برد 
الأجر على قيسة الخارج » فان زاد بأن كان الأجر عشره والخارج خمسة 
لم يدفم له الا خمسة فقط » فان لم يخرج شىء فلا شىء له ه وریرجم بالشمن 
الذى دفمه للبائم على كل حال ساد البيع » وقيل له أجر مثله 
)١( ۱‏ کان يشترى ذاتا لا بدری ما هی . 


(۲) كان یعلم انها اة ویجهل سلامتها من العیوب . 
(۲) فهئلا حهل بتفصیل التمن . 


ولو زاد على ما خرج ورجح ۰ وما ذكر أولا آظر لاه خلصه لفسه 
لا لسائم ٠‏ 

۽ ب بخلاف بيع تراب معديل ذهب أو فضة بغير صنفه فيجوز ۰ 

ه - وبخلاف جملة شاة قبل السلخ فیجوز جزافا قياسا على الحى 
الذى لا يراد الا للذيح ب وآما وزنا فیمنخ الوزن لأن الوزن بقتضى أن 
المقصود اللحم وهو منیب بخلاف الجزاف فان المقصود الدات بتمامها 
وهی مرلسه ۰ 

٠‏ وبخلاف حنطة فى سثبلها بعد پسها قبل الحصد وبطه قتا 
منفوشبا أو ف تبن بمد الدرس فييجوز أن وقع الييع على كيل فى 
الأربع صور » نحو بستك جميع حب هذا كل اردب بكذا أو بسك 
من حبيه ارديا بکذا » كالصيرة الاتی بيانها » ولا يجوز جزافا الا أن 
بيعه بقته وتبنه فيجوز ف غير النقوش » وبخلاف قت من نحو قمح مما 
سكن حذره كالذرة الذى ثمرته ف رأسه كالبويحة ولاصفر بخلاف 
الذرة المسبمى بالشامى وكل ما ثبرته فى ساقه لا فى رأسه فاته لا يساع 
جزافا ) ومثله الضائم بأرضه فیجوز جزافا » لا ان کان منفوشا 
فلا يجوز ومثل الحنطه غيرها من الحبوب ٠‏ 


فافحاصل : أن لازرع خمسة آحوال . كالم بالأرض ٠‏ وغير قائي 
وغير القائم لما قت واما منفوش واما ف تشه فى الجررين واما خالص 
بعد التذرية وهو المثسار اليه بالصيرة لاتی بيانها ٠‏ فبيع الحب خاصة 
جائز ف الجننم ان وقح بكيل » وبیعه بقشه يجوز جزافا فيما عدا 
المنفوش > وكذا بيع الصبيرة جزافا بشروط الحزاف الانه ء 

۷ب ویخلاف زت زتون بوزن فچجوز نحو بسك زبت هذا 
الزيتون كل رطل بكذا ودقيق حنطة و نصوها فيجوز نحو بعتك دقيق 
هذه الحنطة كل صاع بكذا إن لم يختلف خروج الزيت أو افدقيق 
عادة ٠‏ فلن اختلف كان كان تارة يخرج له زیت أو دقيق وتارة لا يخرج 
فم يجز البيم للغرر » ولكن الخروج وع دمه يكثر فى الزيت دون 
الحوب ٠‏ فلذا قدم هذا الشرط عند الزیت » ولم تآخر عصر الرت 

۳ 


أو طحن الحب آکثر من نصف شیر والا لزم السلم فى معين وهو 
ممنوع ٠‏ 

هم ويخلاف صاع من هذه الصيرة بكذا أو كل صاع من 
صيرة معينة بكذا » وأريد بيع الجميع ۰ لان افجهل وفن تعلق يجملة 
الشن ابتداء لكن يعلم تفصيله فى الكيل فاغتفر ٠‏ أو كل ذراع من شقة 
أو كل رطل من زیت فیجوز أن أربد شراء الجميع مما ذكر ( فلا فرق 
ان المكيلات والمقيسات والموزونات ) أو عين قدرا منه كصاع أو عشرة 
اصع بكذا ٠‏ أو ذراع أو عشرة آذرع أو رطل أو عشرة ارطال » فان 
أريد بعض غير معين فلا مجوز للجهل بجملة الشمن والمثمن فلم تفر ۰ 


٩‏ - والجزاف 


الجراف ( مثاث الجیم فارسی معرب ) : يبع ما يكال أو يوزن 
أو يعد جمله بلا كيل ولا وزن ولا عد ء 

حكمه : الأصل فيه المنم للجمل لكن أجازه القسارع للضرورة 
والمشقة ودلیل الجواز قوله تعالی : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وافظ 
البيع عام يشسل الجزاف وق الص‌حیح « کال الصحابة رضوان الله 
عليه تبایمون الشمار جزافا » ٠‏ 

شروك حوازه نمانية : ١‏ . أن رئی حال العضد أو قبله واستمر 
على حاله لوقت المقد ٠‏ فلا يجوز بیعه على الصفة ولا على رؤية متقدمة 
يمكن فيها التغير » وهذا ما لم يلزم على الرؤية فساد البیع كقلال خل 
مختومة سد ما فيها بفتحها والا جاز ویکفی حضورها مجلس العقد ٠‏ 

۲ ولم يكثر جدا ( بل یکون كثير لا جدا ) فان کان كثيرا جدا 
بحيث یتعذر حزره أو قل جدا بحيث يسهل عده ولم يجز جزافا > 
بخلاف ما قل جدا من مكيل أو موزوال فیجوز ٠‏ 

م وجهلا معا قدر كيله أو وزته أو عدده ٠‏ فالشرط جهل الجهة 
التى وقم عليها المقد » فان علم أحدهما فلا يجوز جزافا » فان عاسم 
الجاهل بقدره حين العقد بعلم صاحبه لقدره فسد البيع ٠‏ ورده لن 


١ 


كان قائئما ولا فالقيمة ٠‏ وان علم الجاهل بعلم صاحبه بعد العقد 
خير فى الرد والامضباء ٠‏ 

؛ ‏ وحزراه ی خمئنا قدره عند ارادة العقهد عليه سواء كان 
الحزر سهببا آو مسن وكلاه ٠‏ 

ه ‏ واستوت آرضه ف اعتقادهما والا فسد العقد » ثم ان 
ظهر الاستواء فظاهر » والا فالخيار لمن لزمه الضرر ٠‏ 

٩‏ - واکان فى عده مشقه أن كان معدودا كالبيض ه أو ما شأله 
الكيل كالحب أو الوزن کالزیتون فلا يشترط فيه الشقة كما تقدم ٠‏ 

ولم تقصد آحاده بالبيع : فان قصدت كالثياب والعبيد لم 
یجز ببعه الا أن بقل نها كافرمان والبطيخ » وقد ذهب أو فضبة 
اثمامل فيه بالعدد فان كان التعامل باهوزين فقط جاز لمدم قصد 
الأفراد حینتد ۰ ۰ 


۸ وآلا بشتریه مع مكيل من نو عه او غيره ( مبواء كان ممأ 
أصله أن ساع جزافا کالارض أو کپلا كالح لخروج آحدهما 
أو خروجهما معا عن الأصل ) الا أن بآتیا على الاصل کجزاف آرض مم 
مكيل حب فیجوز وکجزانون مطلقا جاء كل على الأصل آو آحمدهما 
أولا كقطعة أرض مع قطعة أرض آخرى فى عقد واحد يكذا ء وكقطعة 
أرض مع صبرء قمح أو مع آردب من قمبح » و کصبرة مع آخری» ومكيلين 
مطلقا خرجا عن الأصل أو آحدهما آوالا » كمائة ذراع من آرض ومثاا 
مع أخرى » ألو مع اردب قمح أو اردب قمح مع اردب فول يكذاء 
وجزاف مع عرض فى صفقة واحيدة كصبرة حب أو قطعة آرض مع 
عبد وفحوه مبما لا يباع جزافا 8 


٩‏ - فان لم ير المبيع جزافا حون العقد ولا قبله ولو كان حاضرا 
فلا يصمح بيعه جزافا وان كان غير الرئی ملء ظرف هارغ كقفة يلوه 
حطة بدرهم أو قارورة يملا زيتا مثلا بكذا » ولو كان الظرف مملوء 
فاشتراه جزافا بدرهم على أن بملاه ثافيا من ذلك المبيع بدرهم بد 
تفربنه گن الثانی غير مرئی حال العقد » وليس الظرف مكيلا معلوما ۰ 

۱۲ 


الا فجو سبلة (۱) زب وین وقرية ماء وحرة مما صار ف الرف 
كالمكال لذلك الشیء ٠‏ فيحوز شراء ملئه فارغا وملشه انا بعد تفر بعه 
سرهم مشلا ۰ 
۰ وجاز البیع على رؤية بعض المثلى 
من مكيل وموزون كقطن و کتان » بخلاف القوم فلا تکفی رگ به 
بعضه کثوب من واب وعلی رژية الصوان ( ما يصون الشىء ) كقشر 
الرمان والجوز واللوز » فلا شترط کسر سضه لیری ما فى داخله > 
ومن ذلك البطیخ ۰ 
۱ - وبيع ما فى العدل على البر نامج 


والبر نامج بفتح الباء وكسر ايم كللة فارسية استسلتها العرب » 


والعنی : آله حوور بيع ثياب مربوطة ف العدل معتمدا فى بيعها 
على للوصاف المذكورة فى الدفتر » فلن وجدت على الصفة لزم البيعم > 
والا خير الشتری ان كانت آدنی صفة فان وجدها أقل عددا وضسم 
عنه من الثسن بقدره » فان کثر النقص آکثر من الضعف لم زمه ورد 
به البيع ان شاء فان وجدها آکثر عبندا كان البائم شریکا معه پنسبة 
الزاهد وقيل پرد ما زاد قال أبن القاسم والأول أحب الى 0 


ولو قبضه الشتری وغاب عليه وادعى آنه آدنی أو أنقص مسا 
هو مكتوب ف البرنامج حلفت البائ أن ما فى العدل موافق للمكتوب» 
حمث أفكر ما ادعاه الشتری » أى فالقول للبائع بيميئه : فلن فكل حلف 
الشستری ورد البيعم » وحلف أنه ما بدل فيه » وان هذا هو البتاع 
بعینه » فان نکل کالبائم لزمه اليح ۰ 

کمن دفع دراهم کات عليه دینا أو آقرضها لغيره فادعی عليه 
آخذها أنها رديئة أو اقصة فالقول ثدافمها بيمينه أله ما دفم الا جیادا 


)1( پفتح السين الاناء اللى بوضع فيه التین ونحوه ٠‏ 
۳ 


أو کاملة » فان تکل حلف آخدها وردها أو كمل له دافعها النقص ٠‏ 
وهذا اذ قبضها آخذها على الفاضلة » فان قیضها ليزنها أو لينظر فها 
فالتول للقایض بيمينه ٠‏ 


وجاز بيع سلعة على الصفة لها وان من البائم سواء كان البیم بتا 
أو خیارا أو مسکوتا عنه ان لم يكن البیم ف مجلس المقد » بأن كان 
غاثباعنه ولو قرسا من البايد ای بها » وآما بن كبن حاضرا عند التعاقد 
فلا يجوز بیمه على الصفة » الا اذا كان فى الرؤية عبر أو فساد فيجوز 
سعه على الصنه ب فان وجد عليها فالبيع الازم » والا للمشتری رده + 


۲ ب البیع على رؤية سسابقة 


وجاز البيع على رژیه سابقه للسبيع إن لم بتغير بمدها عادة الى وقت 
العقد » وهو يختلف باختلاف الأشياء من فاكهة وثياب وحيوان وعقار » 
فان كان ش‌أنه التغير لم يجز على اليت » وجاز على الخيار ان لم بعد 
ما بيع على الصفة أو على الرؤية المتقدمة جدا » کفرسان بالشرق 
من أفرربقي! بالغرب مما يظن فيه التغير قبل ادراله على صفته 
لم جر الا على خيار الشتری عند رژیته ٠‏ فيجوز مطلقا سواء بیع 
على الصخة أو على الرؤية التقدمة ٠‏ أو لم یشترط نقد الثمن البائع » 
فان شرط لم یجز لتردده بين السلفية والتمنية ۰ 

والحاصل : أن ف بيع العائب ائنتی عشرة صورة : لانه اما أن 
یام على الصفة أو على رژية متقدمة أو بدونهما » وى كل اما أن رباع 
على اقبت أو على الخیار بالرؤية » وفی كل اما آن یکوین بعيدا جدا 
أولا » فان كان على الخيار جاز مطلقا ان لم يتعدد » وان کان على اثبت 
جاز الا فيما بيع بدونهما قرب أو بعد للجهل بالمبيع ٠‏ أو کان بتغير عادة 
أو يعيد! جدا » وأما ما کان حاضرا مس الحقد فلايد من روش » 
الا أن بكون ف فتحه مشقة أو فساد فيباع بالوصف أو على ما فى 
لبر تامج على ما تقدم ٠‏ 
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وضمان ابيع : غالبا على الصفة أو برؤية متقدمه من الشستری 
محرد العقد ان كان عقار» » ولو بیع على الذلرعة ( وقال فى التوضیح 
أن سعت الدار مدارعه فا لصمابن من الیائع لا اشكال ) وآدرکته الصفقة 
سالما ٠‏ فان لم يكن عقارا أو آدر کته الصفقه معيبا فالضمان من البائم 
الا اشرط من الشستری فى العقار آنه على البائع » او من البائع على 
المشترى فى غيره فيعمل به » والخروج لق اقیض المبيع غائبا على للشتری ٠‏ 


وائبیم الغائب بالصفه على اللزوم ویجوز النقد فيه تطوعا سواء 
كان عقارا أو غيره » وان كان على الخيار منم اانقد مطلقا عقارا 
أو غيره » وآما النقد يشرط فان کان المبيع عقارا فبجوز يثلاثة شروط : 
أن بكوان على اللزوم » والواصف له غير بائعه » وآلا يبععد جدا ٠‏ 


وان كان غير عقار فيجوز باربعة تروط : أل تقرب غيبته كيومين . 
والبيع على اللزوم » والواصف له غير البائع وليس فيه حق توفية » فان 
تخلف ترط منها منم شرط الإتقد ۰ 

الاسئلة : عرف البيع لغة وشرعا بالعنی الأعم والأخص واشرح 
كلا منهما » وبين حکم البيع وحكمة مشروعيته » وآرکانه وشروط کل 
ركن » وشروط لزوم البيع تفصيلا » والأفواع الجائزة من البیوع ورتوهم 
فيها النم » والجزاف وشروط جواز بیعه ه وحکم ما یی : بيع الفضولى 
عبد جان ٠‏ من خلف ليفعلن بعبده شیا في باعه قبل التنفيذ ٠‏ ضمان 
ابيع الغائب والنقد فيهء 


الربا 
وهو لغة الزوادة ‏ وشرعا : اما ربا فضل أى زبادة » واما ريا فساء 
أى خی » وکلاهما حرام بالكتاب والسنة والاجماع ۰ قال تمالى : 
(:وآحل الله البيع وحرم اثربا ) وروی مسلم عن جابر رضى الله عنه : 2 لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومو کله واكاثبه وشاهديه وقال 
هم مسواء » وأجمعت شمه على حرمة الربا ٠‏ وآصیح معلوما من الدين 
بالضرورة فمن استطه کفر يلا خلاف سستتاب ثلاقه ایام فان اب 
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ولا قتل کفرا » ومن باع بيع ربا غير مستحل له فهو فاسق دب الم 
بعذر بجمل ویفسخ فان تاب فلیس له الا راس ماله ٠‏ 


فحرم ريا الفضل : فى شیثین ولو کان بدا بيك : العين ( الذهب 
والفضه ) بشرط اتحاد الجنس فلا يباع ذهب بذهب ولا فضة بفضة 
مع الزيادة » والطعام بشرطين : اتحاد الجنس » وكونه ربویا » فلا يباع 
قمح بقمح ولا آرژ بارز مع الزيادة » فان اختلف الحجنس أو كان الطعام 
غير ربوی جازت الفاضله ان كان يدا بيد » کدینار بقنطار من فضة » 
واردب قمح بأرادب من فول » و'كرطل خیار برطلين مفه » وآغة رما 
بأقتين منه مناجزة + 


وحوم ربا النساء ی المين والطمام مطلقا » ااتحد الجنس أو اختلف 
کان الطمام ر بویا آم لا » فلا يجوز دفع ديار فى مثله أى فى دراهم 
لوقت كذا ولا طمام رپوی کالقمح أو غيره كالفواكه فى طمام خر 
لوقت كذا - وكان ربا الجاهلية أنه اذا حل #أجل ولم يقضه ید له 
فيه والأصل فى منع ربا الفضل والنساء قوله صلی اله عليه وسلم : 
د لا ییا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا شغوا(۱۱ بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق(۳؟ بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض » ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز » متفق عليه . ولهذا حرم 
الصرف الوخر + 

بیع النقد لالة انواع 


٠ صرف وهو بيع النقد پعیر چنسه‎ ١ 
٠ ومبادلة وهی بيع النقد بمثله عددا‎  "؟‎ 
م ومراطلة وهی بيع النقبد بمثله وزء ب والکلام الآن فى‎ 


. نزيدوة‎ )١( 
. (؟) الفضة‎ 
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الصرف 


يجوز صرف ذهب بفضة قلت عن صرف الوقت #و کثرت عند الرضا 
مذفك مناجزة » آى ددا بيد الاختلاف الجنس ۰ فعن ابن عمر قال : 
أنست النبى صلی الله عليه وسلم فقلت انی أبيع الامل بالبقيع فسح 
بالدنائير وآخذ الدراهم وآبيع بالدراهم وآخذ الدقائير ؟ فقال : «للا باس 
أن تخد بسعر يومها ما لم تفترقا ویینکما ثىء » رواه اأخسة ٠‏ 


ولا سصوز ذهب وفضة من جاب سثلهما من الجاب الآغر 
ولو تساويا » كدثار ودرهم بدینار ودرهم ؛ أو أحدهما ورین 
من جانب تدينار وثوب بمثاهما أو درهم وشاة بمثل یا ۰ 


ولا يجوز صرف خر لما فيه من ريا النسساء ولو كان التاخير 
غلية ( کان بحول بينهما عدو أو سيل أو ار أو نحو ذلك ) أو قرب 
مع فوقة فى الجلس قال القیض لقول سند : اذا تصارفا فى مجلس 
وتابضا فى »جلس آخر فالشهور المنم على الاطلاق > وقيل موز 
فیما قرب ٠‏ 

آما دخول الصیرفی حافوته ایخرج منه الدراهم » أو مشی تدر 
حالوت أو حانوتن لتقليب الدراهم فقيل بالكراهة » وقيل بالجواز » 
ولو عقدہ وو کل غيره فى القبض فيمنع الا بحضرة موكله » كما لو غاب 
نقد أحدهما و طال بلا هرق فى الحلس فيسنع و تسد المرف »أو غاب 
قداهما معا عن مجلس العقد ولو لي يطل له مظنه الطول » كان تد 
المرف مع غيرك وليس معکما شىء ثم تقترض اللدسار من رجل 
بجاننك وهو يقترض الدراهم من رجل بجانيه فدفت له الدینار ودقع 
لك الدراهم فحرام للدخول على الفساد والفرر ولو لم يحصل طول . 

(۱) قاعده المذدهب سد الذرائع » فالفضل آلتو هم كالمحقق » فتوعم 
الربا كتحفقه ل فلا بجوز أن تكون مع أحد اقنقد ن أو مم کل واحد مرا 
فر نوعه » أو سلمة لان ذلك بوهم القصد الى التفاضل كما قاله 
أبن عباس © اذ ريما كان احد الثوبين اقل قيمة من الدبئار الآخر الو اش 
فتاتی الفاضله . 


۷ 
(م ۲ - الکواکب الدرية ج ۴ ) 


ولو كانت الدراهم ممه واقترضت آنت الدینار فان كان آمرا قربا کحل 
الصرة ولم تقم ولم تب له فذلك جائز ٠‏ وكذا لا يجوز الصرف بدبن 
من الجانبين کآن يكون فك على شخص دراهم وله عليك دفانیر فتسقطا 
اندراهم فى الدثافير فيمتنم ان تأجل الدين من كل > بل ولن تأجل من 
حدهما » لأن من عحل الوجل عد مسلا ٠‏ فاذا حاء الاجل اقتفی من 
نفس ه لنفسه » فکان القبض انما وقع عند لاجل » وعقد الصرف 
قد تقدم فلو حلا معا جاز ٠‏ 


وكذلك ان وقع الصرف لرهن عند الرتهن أو وديعة عند الودع 
( فتح الدال ) » أو وقع لحلى مستأجر » أو عارية وكل من التسلاثة 
غالب عن مجلس الضرف فيمتنع » فان حضر فى مجلسه جاز فى الجميع ٠‏ 

كما يمتنع صرف مصوغ من ذهب أو فضة غصب وغاب عن مجلس 
الصرف ٠‏ وآما المسكوك ونحوه ممالا يعرف صنه كالتير فيحوز صرفه 
ولو غالبا لتعلقه بالدمة کالدین الحال الا أن یتلف الصوغ آو صدم 
عند غاصبه فیضمی يسبب ذلك قیمته » أنه بالصنعة صار من القومات ۰ 
فیجوز الصرف بما فى الذمة كالدين الحال » ذذا قوم بدینار جاز آن 
یدفم عنه دراهم وعکسه بشرط التعجيل عند العقد » وللسكوك اذا 
غصب ولو غاب عليه فیجوز صرفه بشرط التعجيل أيضا ء 

ما لا" يجوز التصديق فيه 

۱ - الصرف سواء فى عدده أو وزنه أو جودته » بل يجب الصد 
والوزن والنقد » وان كان الداقم مشهورا بالامانه والصدق » اذ رسا 
كان ناقصا عددا أو وزنا أو زائشا فییجم به فيؤدى الى الصرف 
للوخر ۰ 

۲ _ البادلة فى نقد ذهيا أو قضةء كان تبدل دینارا بشله 
أو درهما بمثله ء أو طعام ولو اختلف الجنس ه كأن تبدل صاعا من قمح 
بمثله أو بقول فلا يجوز التصدیق فيه بل لا بد من معرفة المدد وقدر 
الکیل أو الوزن فیما پوزن منه + 

۳ والقرض فين اقترض قدا أو طعاما أو غیرهما ۷ مجوز له 


۱۸ 


أن يصددق القرض فیما آخذه منه » لاحتمال وجود نقص أو رداءة 
فیتغاضی عنه آخذه لحاجته فى نظير العروف ٠‏ 

4 - والمبيع لاجل من طمام أو غيره لجواز وجود نقص فیعتفر 
لأجل التأخير آو الحاجة فييودى لأآكل آموال الناس بالباطل ٠‏ 

۵ ب والمعحل من الدربون قبل أجله » لن ما عحل قبل أجله سلف 
فحتمل أن يكون ناقصا فیغتفر للتعجيل فیکون سلفا جر نقما ٠‏ 

العقود التى لا يجوز اجتماع اثنين منها فى عقد واحد 

صرف مع بيع » کان یشتری وبا بدینار على آن يدفع فيه دینارین 
وياخذ صرف دينار دراهم لتنافى أحكامهما لجواز الأجل والخيار فى 
البيع دون الصرف » والبيع آو الصرف مع جمل و مس‌اقاة أو شركة 
آو نكاح أو قراض » ولا اجتماع اثنين منها فى عقد » ونظمها بعضبهم 
فقال : 
عقود منعنا اثنين منها بعقادة لكون مصائها مما تفرق 
فجعل وصرف ولمساقاة شركة فكاح قراض ثم بيع محقق 
فهذى عقود سيعة قد علمتها ويجمعها فى الرمز جص مشاق 


واستثنى أهل المذهب من منم اجتماع البيع والصرف صورتين : 

١‏ ب آل یکون البيع والصرف بدينار كأن شترى سلعة يدنار 
الا خمسة دراهم فیدفم دینارا ويأخذ دراهم مع السلعة ٠‏ 

۲ - أل یجتمم البيع والصرف فى دينار بان بأخذ من الدرهم أقل 
مر صرف الدینار » کال شتری سلعة أو أكثر بعشرة دفافر ونصف 
دينار فيدفع آحد عشر دینارا ويأخذ صرف اصف دینار » ولا بد من 
تسجیل السلعة والصرف فى الصورتين على الرلجح » لأن السلعة صارت 
كالنقدء٠.‏ 

لا يجوز اعطاء صائغ الزنة والاجرة 


ودلك صادق بسورتين : ۱ 
۱س أن بأخذ من الصائغ سبیکه بوزها دراهم مسکو که ویدفم له 
السییکه لیصوغها له ویدفع له أجرة الصباغة ۰ 
154 


۲ - ان باخذ منه مصبوغا او مسکوکا بوزنه من جنسه وزادة 
الأجرة والأولى تمتنم وان لم بزده آجرة للتأخير » والثانية تمتنع ان زاده 
الاجرة للمفاضلة وإلا يجاز شرط الباجزة ٠‏ فلو وقم الشراء نقد 
مخالف جنسا کذهب وفضة اممت اگولی للتآخير وجازت الثائية 
بشرط المناجزة ٠‏ 


وبمنع اعطاء زيتون وسمسم وحنطة ونحو ذفك لمعصرة أو لن بطحن 
الحنطة على أن باخد قدر ما مخرج منه تحيا للشك فى الممائلة » 
وسواء دفع آجرة آم لا > وكذا دفعه على أن يخلطه على ثىء عنذه 
ثم يسمه يعد عصره على حسب ما لكل ٠‏ 


ما يجوز لفحاجة : ۱ - لعطاء مسافر محتاج تبرا وسبيكة 
وسکوکا لا بروج فى محل الحاجة لأهل دار الضرب السلطانى وغيرهم 
ليأخذ زتته مسكوكا فيجوز مناجزة للضرورة على الأبرجح ٠‏ 

؟ ‏ اعطاء درهي فى نظير نصف درهم » أى ما يروج رواج النصف 
وان زاد وزنا أو نقص عن النصف فدون » وفلوس وغيرها من طمام 
بو یره سیجوز وشروط ثمانية : کون الدفوع درهما والردود نصفه » 
فى بیع آو کراء بعد العمل أى استیفاء المنفعة » وکاد كل من الدرهم 
والنصف مس كوكا » واتحدا وعرف الوزن أى کون هذا كاملا وهذا 
يروج رواج النصف وان أقل وزنا » وعجل الجميح » أى الدرهم 
والنصف وما معه لثلا پلزم البدل الؤخر » وتعومل بكل ٠‏ 


وهذه المسألة وما قبلها اقتضت الحاجة جوازهيا ههل تجوز الحاجة 
الناس معاشهم ل قباسا على هذه المسألة كان بعضهم «جوزه فى تقريره 
اذ الضرورات تببتح الستلو رات(۱) 4 

> آجاز بعضهم ذلك فى الربال الواحد او نصفه أو وبعه للضرورة‎ )١( 


كما أجيز صرف الريال الواحد بالفضة العددية وكذا نصفه أو ربعة 
للضرورة وان كانت امو اعد تقتضى المنع 9 


+ 


حکم وجود عيب فى نقد الصرف : لن وجد آحدهما عيبا فى درآهمه 
أو دنائيره من نقص أو غش » أو وجد غير فضة وذهب کرصاص 
ونحاس فان كان بحضرة الصرف من غير مفارقه ولا طول جاز له الرضا 
بما وجده مما ذكر وصح الصرف » وله عدم الرضا وطلب الاتمام فى 
الناقص عددا أو وزنا » أو السل فى العش والرصاص و نحوه فصر 
عليه من آباه » ان لم تمین الدنائير والدراهم من الجائبين بان لم يعينا 
أو لحدهما » فان عينت من الجائبین كهمذا الدينار فى هذه الدراهم 
فلا جبر » وان كان بعد مغارفة أو طول و فى المحلس فان رضى واحد 
العیب بغير النقص ( وهو العش وفحو الرصاص ) صح الصرف لحواز 
لبن بذ من كين مرف وان ل رش ب هشن رن ا كي عا 
ما خرج من بده » کنقص المند أو الوزن فاته نقض بمه الطول 
مطلمًا رضى به واحده أو لم برض » ومتى نقض و کات الدخانر متعددة 
ذلا نظو اما أن نكوان فبها اکتر وآصفر أو أأعلى وادنى او متساوية ۰ 


فان كان فيما أصغر واکیر فأصغر دنار تعلق به النقص دون 
الجميخ الا أن تصدی النقص الأصفر ولو بدرهم فالاکیر هو الذى 
شقص دون الاب خر » فان فساوت فى الصعر أو الكير والحودة 
والوداءة فواحد منها ينقض ما لم يزد عليه موجب النقض فینقض 
الآخر ه ولا ينقض الجميع » ولو.لم يمسم لكل دينار منها عدا الا اذا 
كان نها على وأدنى فيفسع الجميع على الأرجح » وقيل الآعلى فقط ۰ 
وقل اذا لم سم لكل دینار .ددا نه نقض الجميع ولو نساوت ؛ والراجح 
أنه قى التسإوى بتض واحد مطلقا سمی آم لا » وفی الاخت لاف " 
بالجودة والرداءة نقض الجميع ۰ 


وشروط صحة بدل المعيب للتقدم ذکره ( من مغشوش أو نحو 
رصاص حث أجيز أو تعين کبا تقدم ) اثنان. ۰ 
١‏ تعجيل لملا يلزم ربا النساء » 
۲ ل ونوعية فلا يجوز أخذ ذهب عن دراهم زياف »ولا فضة عن 
ذهب ء لاه ول الى الخضذ ذهب وفضة عن ذهب » ولا أخذ عرض 
۳۱ 


عنه الا أن يكوين يسيرا یجوژ اجتماعه فى الصرف والبیم بان مجتم‌عا 
تی دشار ۰ 


حکم استحقاى احد النقدین 
ان استحق من آحد التصارفین غير مصوغ مسواء كان مسکو کا 
أو لا بعد مفارقة أو طول ولو كان ما ستحق غير معين للصرف أو استحق 
مصبوغ مطلقا حصل طول أو مفارقة آم لا 4 (لأن للصوغ براد لعينه 
خلا یقوم غيره مقامه ) نقض الصرف فيما استحة ستحق » لا الجمیم على 


ما تدم ٠‏ 
فان استحق غير المصوغ بالحظرة ة صح الصرف فيلزم الدافم له 
قعحيل البدل والا تقض و MG lS‏ يي ی 


الق )ا ه وفى غره اسك المعارقة أو الطول 4 فان استض دينارا أخد 
«قابله دراهم من داقعها اولا ثم برجم الستحق من هده على الذى آخذها 


E‏ ل باق امد ن ی ام 
بجز له اجازة الصرف ) ٠‏ 


بيع الحلی باحن النقدین 


يجوز أن باع باحد النقدین ما حلی بأحمدهما وان كان المحلى 
بالنار وان لم يخرج منه شىء اذا سبيك فکالعدم فجواز عه ظاهر 
بلا شرط » والمحلى الذى بخرج منه ثىء بالسبك يجوز یمه 
بشلاثة شروط : ۱- أن أببحت الحلية لا ان حرمت كسكين وثوب رجل 
وعمامة مقصبة ودواة فلا تجوز سيمه لأحدهما بل بالعروض » الا آن 
يكون الثمن من غير الحلية ويجتمعا فى دینار كما تقدم هى الصرف ٠‏ 

۲ب وسبرت الحلية فى الباع بحيث پلزم على خلدیا منه فساد ۰ 

۳ - وعجل العقؤد عليه من شين ومثمن » فان جلا أو أحدهما 
منم بأحد النقدين وجاز بالعروض + 

۳۲ 


ولذا وجدت الشروط جاز البیم بغير صنفه مطلقا كانت الحلية قبعا 
للجوهر آم لا » وادا بيع بصتفه زید شرط رابع وهو أن تكون الحلية 
تبلغ الثلث فدون ‏ وان حلی الباع بهما معا جاز بيعه بأحدهما لن تبعه 
المباع الذى هما به » لا هما معا ٠‏ 


اک ال 


البادلة : هی بيع النقد بمثله عددا کمشرة دتائير بمثلها بدا بيد ء 
وعثربن درهما بمثلها كذلك مدا بيد » ان تسلویا عددا ووزتا ولو كان 
آحدهما آجود كما اتی ٠‏ ولا" شترط للحواز حينئد 1 المناجزة وعدم 
دورثل الفضل من الحاضين وال لم تساويا فسا ذثر فلا يجوز 
الا بشروط سبعة : 


| القلة فى العدد » فلا تجوز فى الكثير ۰ 

۲ وأن يكون العدد ستة فاقل » لا سبعة فاکنر » لأن شأن 
ایتفاء المروف انما بكون فى القليل ٠‏ 

۳ - والعدد لا الوزن » كواحد بواحد أو ستة بسْتة ء 

:۽ ب وآن تکون الزعادة فى الوزن فقط دون العدد ۰ 

ه ‏ وآن تکون السدس فاقل فى كل دینار آو ذرهم ٠‏ 

٠ ب وعلی وجه المروف لا المعالية‎ ١ 

وآن تكون بلفظ البدل دون البيع ٠‏ 

والأجود جوهرية أو سكة حال كوته أنقص وزنا عن مقابله ممتنع 
لدوران الفضل من الجانبين فينتفى المعروف » وان لم يكن الأجود 
جوهرية أو سكة آنقص بل كان مساویا لمقابله آو أزيد جاز لانتفاء 
علة المنع ۰ ۱ 

المراطاة 

والمراطلة : هى بيع النقد بمثله وزنا ‏ وحکها الجواز » وتكون 
اما بصنجة فى احدى الكفتين والذهب أو الفضة هى الأخرى » واما 
آن يوضع عين آحدهما فى كفة وعين الآخر فی الأخرى وبساوی بينهسا 


۳۳ 


ولو لم بوزنه قبل ذلك لآن کل واحد ا"خذ زنة عينه سواء كان 
معلوما قدرها وزنا قبل ذلك آم لاء وان كان آحد النقدين كله أو بعضه 
أجود من الآخر فيحوز » لا إن کان أحدها بعضه أدنى من مقايله وبعضه 
خر اجود منه كمصرى وبندقی يقابلان بنشربى » فامغربى متوسط > 
١‏ الصرى آدنی والبندقی أعلى فیمنم لدوران الفضل من الجانبين ٠‏ 

وجاز بيع متشوش بمثله مراطلة ومبادلة أو غیرهما » ویخالس 
على الذهب »> ومحل الجواز لن بيع لمن لا يش به : بل لمن دکسره 
ویجله حليا أو غيره . وفسخ أن بیع لن هش به ۰ 

قضاء القرض بافضل منه 

بجوز قضاء القرض عينا أو طعاما أو عرضا بأفضل منه صفة حل 
لال آم لا لان الترض لا يدخله حط الضمان وآزيدك » کدنار جد 
سن ادنی مله أو ثوب أو طعام أو حب وان جرد عن دنىء لا له سن 
تناء وفى الصحيحين أله صلی الله عليه وسلم رد فى سلف بكرا رباعيا 
وقال : « إن خيار الناس أحسنهى قضاء » وذلك اذا لم يدخلا 
والا كان سلفا جر شعا وهو فاسسد + 


وجاز القضاء اقل صبفة وقدرا معا کنصف دنار أو درهم 
آو نصف إردب أو ثوب عن کامل آجود » وأولى بأقل صفة فقط أو قدراً 
نتطب إن حل الأجل آم لا للسلف بزيادة » ولا جوز إن دار النضل من 
لجانین کشرة بزيدية عن تسمة بحدية أو عکسه۱) . 


ومن المبيع الکائن فى الذمة من العين یجری فى قضائه ما جری 
فى قضاء القرض ؛ فيجوز بالمساوى والأفضل صفة مطلقا » حل لاجل 
ام ۷ » وبأقل صفة وقدرا أن حل الأجل ؛ لا ان لم يحل » ولا لن دار 
تضل من الجانيين » الا آنه يجوز باکت مما فى الذمة عندا ووزنا > 


(۱) فالمعترض تساهل فى دفع العشرة المدكورة وان كان فيها زبادة 
نرغبته فى جودة التسعة الحمدية التى أآخدها . والمقرض برغب فى أخد 
العشرة لزبادتها وان كانت ردشة بالنسبة لتسعته آلتی افرضها . 


٤ 


وأولى صخة » اذ علة منم ذلك فى اقرض وهی السلف پزيادة منفية 
هنا حل الالجل أو لم يحل ۰ 

فان كان الشن عرضا أو طحاما فان حل الأجل جاز قضلوٌه بأزيد 
صفة وقدرا » لا ان لم يحل لما فيه من حط الضمان وأزهدك وجاز 
بأقل صفة وقدرا فى العرض سواء أبرآه من الزائد ان حل الاجل 
آم لا » اذا الفاضلة فى العرض لا تمنع ‏ والطعام أيضا يجوز فيه 
بعد الأجل القضاء بأقل إن جسل الأقل فى مقابلة قدره وأبرأه من 
الزائد » لا ان جمل قاقل فى مقايلة الكل لما فيه من المفاضلة فى 
الطعام » لا قبل الأجل لما فيه من ضع وتسجل عرضا أو طعاما ٠‏ 


ودار الفضل من الجانبين فى قضاء القرض وثمن البيع بسكة من 
جانب أو صياغة مع جودة من الجاب الآخر ٠‏ آی كل من السسكة 
أو الصياغة يقايل الجودة فيدور بها الفضل ؛ فلا يجوز قضاء مثقال تبر 
جید عن مثله مسسكوكا أو مصوغا غير جيد ولا العكس وأما قضباء 
المسكوك عن الصوغ وعكسه فمذهب ابن القاسم الحواز ٠‏ 

وان بطلت معاملة من دنائير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على 
غيره من قرض أو بيع أو تغيير التعامل بها بزبادة أو نقص فالواجب قضاء 
المثل على من ترتبت فى ذمته الل کات موجودة فى باد المعاملة وان عدمت 
ی بلد العاملة وان وجدت فى غيرها فالقيمة تعتبر يوم الحکم » بأن ,يدفم 
له قيمتها عرضا أو يقوم العرض بعين من المتجددة + ٠‏ 


حكم الفاش : من غش الناس تصدق بما غشهم به آدبا له ع 
ويجوز للحاكم كالمحتسب أن يتصدق به على الفقراء ولا يحرم عليه > 
وحاز أن رديه بضرب ونجوه ه ولا ب«حوز آدبه خد مال منه كما بقعم 
كثيرا من الظلمة » وللحاكم أن يخرجه من السوق ٠‏ 

والغش یکون فى کل شىء حتی فى الحیوان » وهو حرام لقوله 
صلی لله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » رواه مسلم : ویکون 
:لغش بخلط شىء جید كلبن وسمن ودقیق بردیء من جنسه أو غير 
جنسه من طعام وثياب وقطن وکتان وغير ذلك » وکذا بل ثیاب بسا 

۳۵ 


وخ لحم بعد السلخ لا قبله لأنه يوهي أنه سمين » ومحل التصدق به 
ان كان قائما بيد البائع أو الشتری ویفسخ البیم ٠‏ وان لم يكن قائما 
بان ذهت عبنه أو تغير فبالشن الذی بیع به ۰ 
علة ربا السساء وربا الفضل ۱ 

علة حرمة ربا النساء فى الطعام الربوی وغيره أى علامته مجرد 
الطعم » آی کونه مطعوما لآدمى على غير وجه التدلوی » فتدخل هذه 
العلة فى الحبوب كالقمح والذرة » والفواکه جميعها کالتفاح والخوخ » 
والخضر کالخیار والبطیخ » والبقول کالخس والجزر والحلية ولو بادسة 
فیمنم بيع بعضه ببعض الى أجل ولو تساویا ٠‏ ویجور التفاضل فيها 
قل أو کثر ولو بالجنس الواحد کرطل برطلين فى غير الطصام الربوی 
منها ( کالحوب ) اذا کان دا بيد ۰ 


وعلة حرمة ریا الفضل فى الطعام ( آی علامته ) اقتیاب وادخار 
أى مجسوع هدن الأمرين » فالطعام الربوی ما شتات وسدخر ٠‏ آی 
ما تقوم به البنية عند الاقتصار عليه ويدخر الى الأمد المبتخى منه عادة 
ولا فسد بالتأخير » ولا شترط كو ته متخدا للعيش غالبا على المذهب + 
ولا حد للادخار على المشبهور وائما ذلك يرجم الى العرف ۰ 

الربوبات واجناسها 

ار والشعير والسلت وهی جنس واحيد على الذهب لتقارب 
منفعتها » وطحنها لا یغرجها عن آصلها ٠‏ فیحرم بيع بعضها يبعض متفاضار 
ولو يدا بيد وقيل أجناس » والعلس(۱) وافذرة والدخی(۲) والارز » وهی 
اجاس بجوز التفاضل بينها مناجزة ويمنع فى الجنس الواحسد منها 
والقطانى السبمة وهی ألجناس » والتمر والزييب » وائتین على المشهور 
وهی أجناس » وذوات الزبوت من زیتون وسمسم وقرطم وفجل أحير » 

(1) قريب الشبه بالبر طعام اهل صنعاء . 

(؟) حب صغير فوق حب البرسیم طعام السودان . 


() وهی ٠‏ الطبان ¢ والحمص »© » واللویا ¢ والفول » والترمس ¢ 
والعدس © والسطة ۰ 


۳۹ 


ومنها بذر الكتان » والخردل وحب الاج على لارجح » وهی 
أجناس کزیوتها » والعسول مسواء كانت من نحل أو تمر أو قصب 
أو غير ذلك أجناس يجوز التفاضل فيها كرطل من عسل فصل برطلين 
من عسل قصب اذا كان يدا بيد » ویمنم فى النوع منها بخلاف الخلول 
والأنيذة فجنس واحد لا مجوز التفاضل فیها(؟) ٠‏ 


والمذهب آن الخل والنبيذ جنس > ونص ابن رشد : النبيد 
لا يصح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل الا متلا بمثل بخلاف الضل 
والتمر فانهما طرفان یمد بينهما فيجوز التفاضل بينهما والنبيذ واسطة 
ينهما قوبه من كل واحدة ماما فلا يجوز بالتعر على كل حال ء 
ولا بالخل الا مثلا بسثل ۰ وهذا آظهر ولا یکون مسساع يحيى مخالفیا 
للمدوتة اه - وقيل كل واحد منهما جنس على حدته وهو أظهر فى 
النظر » لأن الذی براد من الخل غير ما براد من السید عادة(؟) , 


والأخياز كلها ولو بعضها من قطنية كفول وبعضها من قمح جنس 

واحد يحرم التفاضل فها ٠‏ الا أل دكون البعض بابزار أو أدمان 
أو سكو فلا يكون مم غيره جنسا » أن ذلك ينقله عما ليس فيه ٠‏ 

والبيض كله جنس ولو من نعام » فتتحرى المساواة ولو افتضى 
التحرى بيضة بيضتين أو آکثر كما قال المازرى » ویستثنی وجوبا 
عند البيع قشر بيض النعام فلا «دخل فى البيع سواء بيع بمثلة أو بعيره » 
فانه عرض لانه اذا لم یسب‌تئن يلزم فى الأول بيع طعام وعرض بطعام 
وعرض » وفى الثانو, بيع طعام بطعام وعرض وهو ممنوع ۰ 

والس‌کر وهو يجميع أفواعه جنس واحد فيمنع رطل من المكور 
1 6 الخردل حب أحمر صغير كالبرسيم يم بخرج منه زیت حار » وحب 
السلجم آحمر أصغفر من الخردل د بخرج منه زیت حار ایشا ۰۰ 

)۲( حيت كان اصلها واحدا » وآما لو اختلف اصل الخل من اصل 
آننسد کخل لمر : وتيك زدیب فظاهر تمتبل الشارح انهما حنسان 
اتعافا . والانیده که جنس واحد ولو اختلات أصولها حيث كانت ريو نة 
كالخلول . 

(۲) فاللى تراد من الخل الادام وا جح الطمام : والذى برآد من 
النبيذ شربه والتلاذ به فبيئهما بون . 

۳۷ 


أو النبات برطلين من غيره ٠‏ ومطلق لين وهو بجمیم آصنافه جنس 
واحد ٠‏ وجميع لحوم الطير جنس ولو اختلفت مرقته ٠‏ وجميع لحوم 
حواب الماء جنس » ولحوم ذوات الأربع ولو وحشیا جنس » وسمنها 
جنس ۰ وجينها جنس وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم 
وكبد وطحال وغير ذلك جنس والمطبوخ منها جنس واحد ولو اختلف 
مرقته ٠‏ والجراد وهو جنس غير الطير » وفى جنسية المطبوخ من جنسين 
كلحم طير ولحم بتر فى اناء واحد أو كل منهما فى اناء بابراز فاقله 
لكل منهما عن اصله خلاف » قيل يصير بذلك جنسا واحدا يمتنع فيه 
التفاضل » وقيل بل كل على أصله فلا يمتنم » فان طبخ آحدهما فقط 
بأبراز آو كل منهما بلا إبزار فجنسان اتفاقا ٠‏ 


والمرق كاللحم منم التفاضل بينهما فلا يجوز رطل لحم پرطلی 
مرق » ويجوز مرق بمثله وبلحم طبخ » وبمرق ولحم كهما بمثلهما مساثلا 
فى الصور الأريم والعظم المختلط باللحم کاللحم الخالس فلا بد من 
الممائلة يدا بيد فهؤ کنوی التمر حيث لم ينفصل عنه » فان اتفصل وكان 
لا کل جاز بيعه باللحم متفاضلا كالنوى اذا اشصل عن شره ۰ 
والجلد کالحم فتباع شاة مذبوحة بمثلها وزنا أو تحریا مناجزة ولا بستئنی 
الجفد بخلاف السوف فانه یستثنی كقشر پیض النعام لأنه عرض ٠‏ 
ومصلح الطعام وهو ما لا يتم الاتتفاع بالطعام الا به كملح ويصل وثوم 
وتابل من فلفل واكزيرة وكرويا وشمار وكموئين وأنيسبون وده 
المذكورات آجناس بجوز التفاضل بينها مناحزة ۰ 


وما لختلات آجناسه من سائر الطعام والصوب والشمار والشراب 
يجوز التفاضل فيه بدا بيد » ولا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد منه 
لقوله صلی الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ء والفضه بالفضة » 
والبر بالبر » والشعير بالشسعير. » والتمر بالتمر ه والملح بالملح » مشلا 
بمثل » مبواء بسواء » بدا بيد » فان ابختلفت هذه الأجناس فبيعموا 
كيف شتتم اذا كان يدا بيد » رواه میسلم ٠‏ 

با ليس برپوی : آی ما لا بدخله ربا الفضل » بل يجوز بیع بعضه 

YA 


ببعض متفاضلا الخضر بآأنواعهم! ؛ والبتول جمیمها اذا كانت لا تدخر 
أصلا کالخس والجزر والفجل » أو تدخر نادرا کاللشت بالخل » فان کات 
قدخر غالبا کللبصل والثوم امتنع التفاضل فیها ٠‏ 

والمواکه کرمان وخوخ واجاص ولو ادخرت بقطر کتفاح ولوز 
وندق فليست برهوبة على الارجح » وفی التين خلاف » واستظهر أنه 
وبوی(۱) ودواء کحزئیل وحرمل وسائر العقاقير وحلبة بابسه أو خضراء » 
وبلح صغير بان انمقد ولى برد" ليس بربوى » لآنه لا يراد للاکل 
بخلاف الزهو فاعلی من بسر فرطب فتمر فريوى افاقا » والاء العذب 
وهو جنس والملح وهو جنس آخر ليس بربوى بل ولا طعام ۰ وجاز 
کل من البلح الصغير والماء بطعام لأجل ٠»‏ كالأدوية تجوز بطمام لأجل 
لأنها کالعروض ۰ 


د ما یکون به الجنس افواحد جنسين وما لا یکون : ولا بنقل 
طحن لحب وعجن لدقیق وصلق لعیر ترمس من الحبوب » وثی للحم بلا 
آبزار » وتقدید له أو لغيره بنار أو هواء آو شمس عن اصل ۰ فاللقق 
ليس جنسا منفردا عن آصله » فلا يجوز فيه التفاضل بینه وبين اصله » 
لأنه مجرد تفریق آجزاء » والسجن لا ينقل عن الحب ولا اللقیق ٠‏ 
e‏ خن وی وه وروی رود 
لدم تحقق الممائلة » الا الترمس فان صلقه على الوجه العلوم ينقله 
عن اصله لكثرة العاناة فيه وصیرورته لذیذا بعد المرارة » وااتقدید 
عير اقل عن الاصل ٠‏ 

ولا ينقل تسین للبن عن لبن حليب لم يخرج سمنه » بخلاف 
ما أخرج منه سمنه فناقل » ولا فبذ لتمر وزییب ونحوه عن أصله > 
بل جنس فلا يجوز التفاضل يبنه وريين أصله ولو احتمالا كرطل زبيب 
برعلل نبیذ منه لمدم تحقق الممائلة ٠‏ 

REGS (1۱‏ بای و عد 


فى 
بعضه4 عتات غالبا . 


۳( لم يبلغ حد الرامخ > فكل ما لم ببلغ حد الرامخ لا بعد طعاما من 
اصله بدلیل قوله لاله لا برااد للاکل . 


۹ 


ویکون الجنس جنسين بختز لمجین وتخلیل لنبیذ ( فانه ناقل عن 
اصل النبيذ ء الا عن النبيذ » لأن الخل والنبيذ جنس كما تقدم ) وقلی 
لقمح وذرة مثلا وسويق ( والراد به ما طحن بعد ص لقه فانه ينقل 
لاجتماع آمرين » وان كان كل واحد بانفراده لا پنقل ب وكذا إذا لت 
بسمن فانه ينقل عن غير اللتوت ) وطبخ غير لحم کارز » وطبخ لحم 
بأبرار وشیه بالنار بأبزار » وتجفيفه بالأبزار فناقل » واذا كانت هذه 
الأشياء ناقلة عن أصلها فيجوز التفاضل فيها بأصلها بدا بيد ٠‏ 

و الاشياء التى يجوز بيعها بمثلها كيلا او وزنا مناجزة هی : 
نمر ولو قدیما نتمر جدید أو قدیم » فالصور ثلاث » وقيل لا صوز 
قدییم بجدید لمدم تحقیق الممائلة ٠‏ ولبن حلیب من بقر أو غيره » ورطب 
( يضم الراء و شتح الطاء ما نصج ولم يبس » والا فتمر ) ولحم مشوی 
ولحم قدید*۱) ولحم عفن" » وزید وسمن واقط » وجين » وحب 
معلوث قل غلثه وزیتون ۰ 

لا يجوز رطب المذكورات ساسها متمائلا ولا متفاضلا » ولا شىء 
مها مع عرض كثوب أو شاة بمثله فلا يجوز زيتود وثوب بزيتون 
مثله أو معه عرض أيضب! للتفاضل العنوی لاحتمال اختلاف قيسة 
العرض المصاحب للربوى » ولا موز مبلول من حب کقمح يمباول 
مثلا من جنس ربوى لا متماثلا ولا متفاضلا لعدم تحقق المائلة فى البل » 
ولا لبن حليب بزيد أو مسمن لمدم التقل » فان آخرج زيده جاز يهما > 
لأنهما صارا جنسين ٠‏ 


ولا لحم مشوی بقدید أو مطبوخ ٠‏ أو قديد بمطبوخ » لا متفاضلا 
ولا متمائلا لمدم تحقق للمائلة » الا آن یکون فى آحدهما أبزار ومقابل 
5 )1( أ الحم اما نیء أو مشوی أو قدید أو مطبوخ » فکل واحد بمثله 
جائز » كالنىء بکل واحد مما بعده-ان كان بابزار ولو متغاضلا لنقله 
بالابرار كما تقدم » والا منع مع المشوى والقديد مطلقا لانه رطب بياسس 4 
ومع المطبوخ متفاضلا فقط . 


e 


خاليا منها فیجوز لحصول النقل بالأيزار عما لا أبزار فيه كما تقدم 
فى غيره هذه الثلاثة ۰ 


واعتبر قدر الدقيه تحريا اذا لم يعلم قدره كيلا آو وزنا فى يسع 
خبز بشله از كان الخبزان من جنس واحد كقمح وهذا القيد لابد منه 
على المذهب ولا يعتير وزن الخبزين ٠‏ 


فان لم يكونا من جنس واحد کخبز قمح ودرة فالوزن ہیں 
الخبزين هو المعتبر لا الدقيق210 ٠‏ واعتبر الدقيق أيضا فى بيع عجين 
يحنطة أو دقیق تحريا ف المسألتين وجاز قمح بدقيق ان تمائلا وزنا 
آو كيلا على الراجح » وقيل لا يجوز الا بالوزن وقيل لا سجوز مطقا 
لعدم تحقق المماثاة وهو آضعتها ٠‏ 
ما تعتیر به المماثلة 


تعتبر المائلة الشرعية فى الریوی بالعیار الذی وضعه الشارع ان 
كان كملا فکبلا » وان کان وزم غوزنا + ضا ورد عنه أنه يكال کالقسح 
فلا تصح الميادلة الا بالکیل » وما ورد عنه آنه بوزن كالنقد فلا تجوز 
البادلة فيه الا بالوزن وهکذا ٠‏ 


وتعتبر المائلة فى غير ما يكال أو يوزن بالتصری وزنا كالبيش 
فيباع بعضه ببعض بالتحرى ولو اقتضى التحرى بيع بيضة ببيضتين 
أو آكثر » فان عسر الوزن فيما اعتيرت فيه المماثلة عن الشسارع وزنا 
لكونه ى سر أو بادية جاز التحرى ان لم نتعذر تحربه لكثرته » وآما 
الكيل والمدد فلا بسر اذ يجوز الكيل بشير المعهود » كذا فى 
شرح الخرثى ٠‏ 


0 واما فى القرض 0 بالعدد ارب 6 ' قال ابن م : 


القصد فيه المروف لا 'المادعة ١‏ 


لف 


وحاصل النقل عن ابن القامسم آن كل ما جاع وزنا ولا باع 
كيلا مما هو ربوی تجوز فيه المبادفة والقسمة على اللحری وهو فى 
المدونة فى السلم الثانى منها ء وكل ما یساع كيلا لا وزنا ميا هو 
ربوى فلا تجوز فيه البادلة ولا القسمة بالتحرى ها خلاف وانما جاز 
التحرى فيما بوزن دون ما يكال لأن آلة الوزن ققد يتعذر وجودها بخلاف 
آلة الكيل فمتيسرة بأى وعاء ٠‏ وأما غير الربوى فاختلف فى جواز 
القسمة فيه والمبادلة على التحرى على لالة آقوال الجواز فيما ماع وزنا 
لا كيلا » والتانى الجواز مطلقا » والثالث المنم مطلقا ٠‏ 

فان تعذر التحرى فيما يجوز فيه التحرى لکثوته جدا منم » فلا 
تحوز البادلة والقسمة فيه ٠‏ والظاهر جواز التحرى فيما موزن ولو 
لم يتعسر الوزن وهو مذهب المدونة كما تقدم » وقیده الشیخ تبما 
لابن الحاجب بما اذا تعسر الوزن وهو قول للاکثر + 

ما هى الصحة والفساد ف العقود وغيرها ؟ 


الصحة فى العقود ترتب آتارها عليها كالاتتفاع بالمستأجر بعقيد 
الاجارة والتصرف فى البيع بعد عقد البيع ‏ والفساد عدم ترب آثارها 
عليها كعدم حل الاتتفاع بالمستاجر بعقد الالجارة » وعدم جواز التصرف 
ف المبيع يسبب عقده # والصحة فى العبادة موافقة الفعل ذى الوجهین(۱) 
الشرع و الفساد فیها عدمها ۰ 


(۱) آی صاحب الوجه الوافق للسرع والخالف له فان قلت ان کل 
قعل له وجهان فلا معنی لقولهم دی الوحهين ؟ احیب بان هناك آمورا 
ما لها الا وجه واحد كاعنقاد وحدانية الله فليس لها الا وجه واحد وهو 
0 الشرع وکالامور الجمع على حرمتها لیس لها الا وجه واحد وهو 

مخالفة الترع - واذا كان النهی دابا للسنىء کالدم والخنزیر » او 7 
الأعراض عن شسیاقه 5 تعالی فايد کون مقتضيا الفساد ¢ ويۇخد من 
هذه القاعدة فساد الصلاهة وقت طلوع الشمس أو غروبها » واذا كان 
هی الخارج عنه فير لازم کالصلاه ف الأرض المخصوية والنفل و فت 
خطبة الجمعة » ولیس الثوب الحرير فى الصلاة فلا دعتمی الفساد »© 
آلا ترى أن اشغال بقعة الشر بلا اذنه او اتلاف ماله » أو الامراض عن 
سماع الخطبة أو لسس الحرس حرام كل منها وان لم یکن فى صلاة . 


۳ 


وفسد النه (۱) من یم أو یره الا الدئیل مدل على صححته 
كالنجش » و بيع اأحراة وتلقی الركيان » وما فسد تعين رده ما لم بغت 
كما اتی + 

ما نهی عنه من البيسوع 

1 العش لقوله صلی اله عليه وسام : « من غضنا فليس منا‎ ١ 
والعش تسماكق : الخول‎ ٠ وقوله : 2 الدپن النصيحة » رواهما مسلم‎ 
اظهار جودة ما ليس بجید کنفخ اللحم بعد السلخ ودق الثيلب ء والثانی‎ 
خلط الشىء مره . لخاط اللین بالماء والسیی باندهن : أو بردیء من‎ 
ê جنسه کقمع جيد بردیء‎ 


۲ - وییم حیوان حى مباح الآكل مطلقا ( سواء كانت فيه منفعة 
كثيرة وراد للقنية » أو ما لا تطول حياتهه أو لا منفعة فيه 
# اللحم » آو قلت منفعته ) بلحم جنسه + كبيع شباه بعشرة أرلال 
لحم من ضسان آو بقر أو ايل لما تقدم أبن ذوات الأريم جنس واحد 
ان لم بطبخ اللحم ولو بغير ابزار لبعده بالطبخ عن الحیوان» فلن طبخ 
حاز كما يجوز عير جنسه » ولكن مناجزة فى غير الأولى » نان 
ما لا تطول حياته وما بمده طعام حکما » وأما الأولى وهو ما منفعته 
كثيرة وراد للقنية فيجوز ولو لاجل ٠‏ 


وبيع حيوان مطلقا ( بأقسامه قثریمة ) بحيوان من جنسه لا تطون 
حب اته كطير الماء » أو وان من حنسه لا منفعه فيه الا اللحم 
تخمی معز » » أو قلت منفعته کخصی ضان لتقدير هذه الثلائة لحما + 
ففيه بيع مجهول سعلوم أو مججول بمجهول من جنسسه وهو مزابنة » 
وصور هذه تسم لأنك اذا آخلی الأول من آلأربعة مع كل من 
الثلاثة شثلاثه والشانی من الأربيمة مع كل من الثلاثة بثلاثة » والثااك 

(۱) اى عن تعاطیه وهده فضية كلية شاملة للصادات والص‌املات 
وهی العقود سواء عقد نکاح أو بيع . 


١ 
) ۲ (م ۳ - الکواکب الدرية ج‎ 


مع مثنه وما بده باون » والرایم مع مثله پواحد » فده قسعة 
مع الأربع الول بثلائة عشم(۱) واذا فدرت هذه الثلاث لحا فلا تجوز 
بطعام لأجل ه الأئه طعام بطعام نسيئة ء 

كما لا يجوز بيع احد هذه الثلاثة بحیوان مثلها من غير جنمسها 
لاجل + كما تقد ت واما مدا بيد فییجوز لاختلاف الجنسهن ‏ وجاز 
بيم ما يراد للقنية لكثرة منفمته يمثله » فأنهما لا بقدران طعاما » بل 
.هما من العروض وبطعام مطلا ولو لابجل باعه يمثله آو طمام کبقرة 
.عير > أو بقرة يمثلها » أو پم بير » وكيقرة أو بعير باردب قمح + 

۳ ب والزابنة وهی بيع مجهول وزنه آو كيلة أو عدده پمعلوم 
قدره من چنسه کجزاف من قمح ياردب منه » أو سحهول من جنسه » 
ویکون فى الطصام وغيره کالقطن والحدید وغیرهما من المثليات » فان 
اختلف الجنس ولو بالنقل جاز البيع شروط الجزاف ٠‏ 


واتقل الطعام عن جنسه بما مر كالطيخ بالابزار » ونرع السمن 
من اللبن والخيز » واتقل غير الطعام عن آأصله بصنعة عظيمة معتبرة 
کالژوانی لا بهينة کاللوس » فيجوز يبع النحاس ونحوه المعابوم قدره 
وغير المعلوم بالأوانى منه » لا بالفلوس لعدم اقتقال الفلوس من النحاسية 

ومحل النم حيث جهل عددها علم وزن النحاس أو چهل » او عام 
عددها وجهل وزن التحاس .٠‏ فلن علم العدد والوزن جاز اذ لا مزابنة 
عينئذ كآنية من قحاس يغلوس علما ٠‏ وجاز يبع مجهبول سعلوم 
أو بمحهول من جنسه أن کثر الحدهما كثرة يبلة تنتفى فيها المكايسة 
فى غير ربوى كقطن وحديد ء وكالفواكه مما لا يحرم فيه ريا الفضل 

(۱) الصور ست عشرة صورة كلها ممنوعة وهی بيع الحيوان 
بآقسامه الأربعة بلحم جنسه وبيعه بأقسامه الاربعة بما لا تطول حياته 
وبيعه باقسامه الأربعة بما لا منفعة فيه الا اللحم » وبيعه باقسامه الاربعة 
صورة يضم لها بيع. اللحم باللحم وبيع حيوان براد للقنية بملله وهاتان 
بلا خلاف , 

۳ 


من الطعام » لکن بشرط الناجزة فيه » لا فى ربوی علا يجوز التعاضل 
فى الحنس الواحد ولو کثر أنحدهما كثرة ببنة لانه ریا على کل حان ٠‏ 


4 (1) والبيع اللابس للغرر فى عقده وهو ذو الجمل ( بسن 
او ملمن أو أجل ) والحظرد۱) فانه فاسد لللمی عنه ٠‏ 


فالجهل بالشمن کشراء شىء بعبده الابق أو بغيره الشارد حال 
الاباق والشراد لعدم القدرة عليه ٠‏ روى ابن ماجه والبزار « أن النبى 
صلى اقه عليه وسام نمی عن شراء ما فى بطون الاتمام تی تضسع ء 
وعن بيع ما فى ضرعها » وتن شراء الصد وهو آبق » وعن شراء امعان 
حتى تفسم » وعن شراء الصدقات حتى تقيض » وعن ضریه العائص2) 
وآما إن كان حاضرا وین له غابة اباقه أو شراده جاز ٠‏ 


والجهل بالمثمن كبيع الطير ق الهواء والسمك فى الماء > سواء 
كان فى 00 أو ای وش انا سوت وسام 
قال : ( لأ تشستروا السمت ف الماء فانه غرر ) والغرر فى السسبيك 
من وجهین عدم التسلیم وکونه بقل أو يكثر » والجهل بالااجل کشراء 
سلعة الى قدوم غالب لا بدری قدومه لما رواه مسلم عن أبى هريرة : 
« أن النبی صلی الله عليه وسلم نمی عن يبع الحصاة وحن بيع الغرر ٠6‏ 


والحظر المنع کمتمذر اتسلیم » وبع ما فيه خصومه وييعها بقيستها 
التى مستظهر أو التى دقولها أهل السوق » آلو يما يرضباه فلان + 
وكان البيع على اللزوم 6 لا على الغيار تبأ فه حائز يكن مسج الخيار 
مصلل + 
۱ (۱) وعرف ابن عرفة الغرر بقوله : ما شك فى حصول أحد عویضیه 
أو المقصود مله غاثما » فالاول كبيع الصد لابق والبعير الشارد » والثانی 
كبيع الحیوان ف السیاق فانه لا بحوز بیعه ولا شراژه - والسظر النع ¢ 
واما الحظر :هو ما لا سیفن وحوده كقوله بعئی فرسك بما اریح غدا 6 
بخلاف الغرر فانه ما تیقن وحوده وضك فى تمامه كبيع المار قبل 
بدو صلاحها , 

(۲) ضربة الفالص ان يقول انا اغوص فما اخرجت فهو لك بكلا . 


۳۵ 


ومن العرر یح الملامسة والتابذة » واللاسة أن سعه الشوب 
مثلا على اللزوم. بسجرد لسه من غير تفتيش ولا تأمل » والمبايذة آن. 
سيعا وبا بمثله أو بدراهم وينبذه له على آنه طزم بالنبذ من غير تأمل 
ذيهء فالغاعلة فه قد تکون على بابها وقد لا تکون وهو فاسد للنهی 
عنه اذا كان على اللزوم ٠‏ فعن آفس قال : د نمی رسول الله صلی الله 
عليه وساء عن الحاقلة والمخاضرة واللامسة والمنابذة والزابنة »0 
رواه البخارى فان كان على الخيار جاز ٠‏ 


وبيع كل ما فى : نسليمه لشتربه خصومة بان تتوقف تسلینه له على 
له ب وبيع مسلعة عقارا أو آرضبا بالتفقة على البائع لها مدة حيساته 
قفاسد للغرر بم‌دم علم الثمن ورجم الشستری على اليائع بقيمة 
ما أنفقه عليه أن کان متبوما أبو مثليا جهل قدره دسا اذا كان فى 
عباله ء آو بمثله إن كان مثليا وعلم قدره بان دضع له قدرا معلوما 
من العام أو دراهم فالعور آریم برجم بالقيمة فى ثلافه المقوم مطلقا 6 
والمثلى الحهول القدر » وبالثل فى واحدة ٠‏ ورد البیم لمائعه الا أن 
یغوت عند الشستری فالقيمة بردها للبائم وتعتبر القيسة يوم القبض 

(ب) وبیمتان حاصلتان فى يبعه وهو فاسد للنهى عله فى حديث : 
« هی رسلول الله صلى الله عليه وسلم عن بیعتین فى بيعة » رواه 
أو ايخحدهما بعشرة نقدا أو اکثر لجل معلوم وآولی مجهول + أو بیع 
سم لعتين مختلفتين جنس كثوب ودابة أو صفة كرداء وكساء » والمراد 
0 ۱ المحاقلة : بيع الطعام فى سنبله . والخاضرة بيع الثمر والحب 
قبل بدو صلاحه واللامسة ۰ ان بقول ۰ بمتك توبی بسوبك ولا بنظر 
أحدهما الى التوب » بل بلمسانه » والنابدة آن شبد كل واحد وبه الى 
الآخر بدون نظر اليه » أو ان نيدت اليك الحصاة فقد وجب البيع ) 
أى بجمل اللمس والشبل بيعا من غير صيغة ساقد - والزابنة : بيع العنب 
بالزبيب كيلا ب 


۳۹ 


بيع احداهما على اللزوم بعشرة ففاسد الجهل بالئمن حال العقد فان 
وقم العقد على اختبار المشترى جاز الا اذا كان اختلافهما ف الجودة 
والرداءة فقط مم اتفاقهما فیما عداهما كثوب جیسد و آخر من جنسه 
ردیء فیجوز بيع آحدهسا على اللزوم بعشرة لأن الشان الدخول على آخد 
الجید ب ولو طعاما ربويا ان اتصد الکیل فیما يكال والوزن فیسا بوزان 
واتحد الثمن کاردبی قمح آحدهما آجود فیجوز یم آحدهما بدینار على 
اللزوم أن الشان اختار الأجود » أو جرد آکتر من الردیء نیحوز 
وهو ظاهر » الا أن صحب الطعامین أو بصحب الردیء متهما غير ااطعام 
من عرض أو حيوان فلا يجوز ٠‏ 


(ج) دس حامل آدمية أو غيرها من الحيواان شرط الحمل ان 
قصد استرادة امن العرر » اد قد لا فده حا وقد لا تلده لا نفشاش 
الصل » وقد تلده میتا » فان قصد الشرى جاز واغتفر للضرورة 
اچماعا غرر يسير لم يقصد کاساس الدار المبيعة فاته لا يعلم عه 
ولا عرضه ولا متانته » و کاجارتها مشاهرة من غير معرفة نقصان 
الشسهور » وكجبة محشوة ولحاف وشرب من مسعاء ودخول حمام مم 
اختلاف الشرب والاغتسال فان كان الغرر يقصد كبيع حامل بشرط 
الحسل لم یجز ۰ 


( د) والكالىء بالکالیء ) من الکلاء تکسر الکاف أى الحفنظ 
وفی الحدیث « اللهم كلاءة ككلاءة الوليد » وفی القرآن : « قل من 
يكلو کم بانلییل والنهار من الرحمن » ) وهو بیع الدين بالدین » سمی 
بذلك لال كلا منهما يحفظ صاحبه وراقبه وهو منهی عله . فقد 
روی الدارقطنى عن ابن عمر رضى اله عنهما : .لا آآن النبى صلی الله عليه 
وسلم نمی عن بيع الكالىء بالكالىء ) » وهو آقسام لاله : فسخ الدين 
فى الدين » وبيع الدین بالدین » واتداء اللین بالدین ٠‏ 


فالاول : وهو ربا الجاهلية : فسخ ما فى الذمة فى مؤخرة من غير 
جنسه أو فى آکثر من جنسه » كما لو كان لك عليه عشرة دراهم 
۳۷ 


فسخها فى دئار أو وب متاخر قيضه » أو فى ألحد عشر درهما > 
وآما تاخیرها من غير زيادة أو مع حطيطة بعضها مجائز » هذا اذا کان 
الفوخ فيه فى النمة » بل ولو كان معینا عقارا أو غيره یتأخر قبضه 
کفائب عن مجلس الفسخ لاله لا بدخل فى ضماته الا بالقيض مع بقاء 
الصفة العينة حين النسخ ؛ وکامة مواضمة نسبحها بائعها المدين 
للمشترى قبل رؤيتها الدم فى دين عليه له ۰ أو آن من عضده أمة 
شأها أن تنواضع لا يصح دفعها فى دين عليه » لانها لا تدخل فى 
فسمان مشتريها الا برؤية الدم ه أو كان المفمسوخ فيه منافع شىء معين 
کان فسخ ما عليه من افدين ف ركوب دابة و خدمة عبد آو سکنی 
دار معينة وهو مذهب اين القاسم » وقال آشهب بالجواز ٠‏ وأما غير 
المعينة فلا يجوز باتفاقهما » فعلم أنه لا يجوز لن له دين على سخ أن 
يقول له : أنسخ لى هذا الكتاب بما لى عليك من الدين » وأما 
لو نسخ لك الكتاب أو خدمك باجر معلوم بغير شرط وبعد الفراغ 
قاصصته بما عليه فجائن ء 


والئانی : وهو بیع الدين بالدين لغير من هو عليه » كبيع دين 
على غرسك بدين ق ذمة رجل ثالث » وآما بيعه محال أو بمعين بتاخر 

والثاقث : وهو ابتداء الدين بالدین كتأخير رأس مال السلم أكثر 
من لائة آبام ومعناه أن يتعاقدا على آذ دسلمه دشارا فى شىء مثلا على 
أنه لا بأتبه برأس مال السام الا بعد ثلاثة آیام أو آکثر » فافه 
ممنوع لما فيه من ابتداء دين بدين » اذ كل منهما أشغل ذمة صاحبه 
بدين له عليه » وسیانی تفصيل السالة فى باب السلم ٠‏ 
هل يجوز بيع الدين بالنقد ؟ يجوز بشروط تسحة : 


۱ب حياة المدين فلا یمسح بيع دين على میت لأنه من بيع 
ما فيه خصسومه ٠‏ 


۳۸ 


۲-. وحضوره فلا يصح بیع دين على غالب ولو قربت غيبته ٠‏ 

۳ - واقراره فلا يصبيح بیع دين حاضر لم يقر به وان ثبت «البينة 
گنه من شراء مأ فيه خصومة ٠‏ 

وکونه ممن تأخذه الأحكام ٠‏ 

هب والا یکون ين الشستری والمدين عدلوة ۰ 

٠‏ - وتسجيل الشن حقيقة أو حکسا كبيعه پمنافم معن بتاخسر 
قبضها لأن قبض الأوائل قبض للزواخر ‏ والا كان بیع دين بدین 
وتفيدم منعه ٠‏ 

۷ وکوته بغير جنسه أو جنسه واتحدا قدرا وصفة ء الا إن كان 
أقل لماخيه من دفع قليل فى كثير وهو سلف بمنفعة ٠‏ 

۸ - ولیس عينا بسن لما فيه من الصرف الرخر ان اختلف 
الجنس » والبدل الؤخر ان اتصد ه 

٩‏ ب ولا طعام معاوضة والا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه 
وقد ورد النهى عه + 


٩‏ - وبيع العربان ( بضم ضبكون اسم مفرد » ویقال عربون 
بضم المين وفتحها ) وهو أن يثسترى أو یکتری سلعة ويعطيه شيا 
من الثمن على أن الشتری ان كره البيع توكه للبائع وان آحبه حاسبه 
به آلو تركه له » وقيد نمی الشسارع عنه لألله من اکل أموال الناس 
بالباطل » فقد روى مالك عن عمرو بن شعيب رضى الله عله قال : 
« نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان » وشسخ 
فان فات مضى بالقيمة » ويحسب منها العربون » فابن أعطاه على أنه ان 
کوه البيع آخده وان آحبه حسه من امن جاز ۰ 


لاس وتفریق أم عاقلة مسامة أو كافرة غير حربية فقط من ولدها 

ما لم شعر ( آی مدة کونه لم تس قط آمسناله يمد س قوط رواضعه ) 

أو ترضی الم بالتفريق والا جاز لأنه من حتهما ٠‏ قال صلى الله عليه 

وسلم : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بینه وبين أحبته يوم 

القيامة » رواه أحم د والترمذى ‏ وبعضهم یفقس الأب على ام 
۳۹ 


لفول آبی مومى : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين 
الوالد وو لده وین 2 وأخه ع« رو اه أبن ماجه والدارقطنی : كما أن 
بمضزم د وى فى التفریق ما لا یمفل من الحیو ال يمن يعقل ٠‏ 


وفسخ یسم ان لم پجماهسا ملك لا مرد جوز بان 
أبى الشتری للام أو للاين أن يشسترى الآخر » فان جمماهما صح ٠‏ 
فان فات جبرا على جمعهما فى حوز ولا شخ ٠‏ واجيرا على جمعیما 
بملك ان كان التفییق بغير عوض كهبة أو صبدقة يآحدها أو هبتهما 
لشسخصين سبع أو غيره على الأرجح وقيل : يكفى الحوز » آی جمعهسا 
فيه كالعتق لأحدهما فانه يكفى فى الحوز قولا واحدا ٠‏ وجاز بيع 
قصنيسا معا لشخص وجرا على جمعهما فى حوز واحد وجاز بيع آحیدهما 
دون الآخر للعتق وجبرا على جمعهسا ایشا فى حوز واحد ٠‏ 


۸ م بيع وشرط يناقض القصود من البيع كأن سيعها بشرط ألا 
بركيها آو آلا سيعها أو آلا بلبسها أو الا ست‌کنها او الا تخذها آم 
ولدا الا أن يكون الشرط تنجيز عتق » لا كتابة ولا عنقا لأجل » فان 
باع بشرط تنجيز السق جاز لتشسوف الشارع للحرية » آو يكون 
الشرط كصدقة وهبة وتحبيس ء ثم ان باعه يشرط العتق صح ولا يجبر 
الشترى عليه ان أبهم البائم فى شرطه ولم يقيد بالزام وايجاب للعتق 
على المشمترى كالمخير فى العتق ورد البیم بان باعه على أن المشسترى 
مخير بين عتقه ورده لبانعه » فان اشستراه على على ذلك لم ي بحر المشسترى 
على العتق ۰ فان لم يعتقه كان للهائع رد البيع وامضاله ٠‏ 


بخلاف الاشتراء على شرط امجاب المتق على الشتری بان شرط 
عله البائم ذلك فاشتر اه علی ذلك فا یه مجر على عتقه عتقه ۽ فان أبى أعدقه 
الماکم طيه فان قال أن اشستررته فهو حر أو معتوق وسواء شرط 
عليه البائم ذلك أو قاله من تفسه فانه عتق عليه نس الشراء » كما 
لو ان تزوجها فهی طالق ۰ 

٩‏ س وییع وشرط يخل بالشن بان يردى الى لقص أو زيادة فيه 


0 


كبيع شرط سلف » وصورها أربع » أن البائع اما أن قول للمشتری 
آبييك هذا على آن تسلفنی کذا أو شرط أن اسلفك » واما ان قول 
الشستری للبائم آشتریه منك على أن أسلفك أو على آن تسلئثى کنا ه 
وآما جمعهما من غير شرط فال راجح الجواز » وآما تهية بيع وسلف 
فسنوع كما فى بيوع الآجال فال سائل ثلاث : بيع شرط السلف ولو 
بجريان العرف » وبيع مع سلف بلا شرط فجائز » وتهسة بيع وساف 
وهو ما اتی منعه فى ببوع الاجال ٠‏ 


وصح البيع ان حذف الشرط الناقض للمقصود او المخل بالثمن 
ولو غاب المتسلف متهما على السلف غيبة يسكن الاتتتماع به + وفی 
ابيع بشرط السلف ان فات المبيع بيد المشسترى الاکثر من الشبن الذى 
وقع به البيع والقيمة يوم قبضه من بائعه لن أسسلف المسترى بائسه » 
لأنه لما أسرامه آخذها منه سخس » وکذا الشرط المناقص فان فيه 
الاكثر منهما اذا فات البیع بيد التستری لأنه بشرطه المناقض يلزم 
النقض فى الثمن فوجب له الآكثر ‏ فان كان السلف من البائع لزم 
الشبترى العکس وهو الأقل من امن والقيسة » لأن الشأن فى سلف 
البائع الزيادة على قيمتها فعومل كل بنقيض قصده + 


وجاز فى البیع شرط رهن وحمیل وأجل معلوم وخيار لأنها لا تافی 
المقصود ولا تخل بااشن » بل هى مما تعود على البیع بمصلحة » مثل: 
أن بیعه السلعة شن مترجل على شرط رهن أو يله »وهده مور 
الشترطه بقضی بها مع الشرط لا بدونه ٠‏ 


۰ ب وبيع الألجنة » جمع جنين وهو ما فى بطون للحي وان من 
الحمل فانه فاسد النهى عنه لما فيه من الغرر ٠‏ ففی الصصحيحين عن 
ابن عبر : « كان آهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور الى حبل الحلة » 
وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما فى بطنها ثم تحمل التى تنجب فنهاهم 
سلی الله عليه وسلم عن ذلك 6 ٠‏ 


٤١ 


١‏ - وبيع ما فى ظهر الفحل » أى ما یتکون من منية فى رحم 
الى لشسدة الغرر » والمراد بالفحل الجنس الصادق بالتعدد لبا رواه 
اقه عليه وسلم عن عب الفحل » أى ماؤه وضرابه + 


١س‏ والبيع عند الشروع فى نداء الجمعة وهو الأذان الشانی 
الذى دکون والخطيب على المنبر للنهى عنه لما فيه من الاشتغال به عن 
السعى لها ۰ 


۳ م والبيع بعد الرکون لساثم السلعة للنهى عنه شا فيه من 
وقوع الشحناء بين الشترین لقوله صلی لله عليه وسيم : « لا يخطب 
الرجل على خطبة آخبه ولا سوم على سومه » متفق عليه ٠‏ وأما فى ول 
التساوم قبل التراكن فيجوز » لأنه لو نهى عن ذلك لدخل الضرر على 
الباعة فى سعلهم ٠‏ 


4 - وبيع النحش وهو الزيادة فى المبيع للغرر » والناحش هو 
الذى يزيد فى الساحة على شنها لا لارادة شرائها بل ليثر غيره بالزيادة ٠‏ 

فعن ابن عمر ( رضی لله عنه قال : « نهی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن النجش » متفق عليه وللستسترى رد البیم حيث طلم إن لم يفت » 
فان فات بلزم بالأقل من الثمن والقيمة وجاز لمن آراد شراء سلعة فى 
الزاد سوال يعض الحاضرین لمیومها الکف عن الزيادة ضها لیشترها 
السائل ۰ قال ابن رد ولو فى نظير شىء بجمله لمن كم عن الزيادة ؛ 
نحو كف عن الزيادة ولك درهم » ویقضی له به حيث کف عنه » ولیس 
له سبال افصيع لیکفوا عن الزيادة لما فيه من الضرر على البائع » 
ومثل الجمیع من فى حكسهم کشیخ السوق » فان وقع خير البائم فى 
الرد والامضاء فان فات فله الأكثر من الشمى والقیسه » فان آمفی فليس 
لهم مشارکته على الصواب ولیس له أن طزمهم الشركة وهو ظاهر ٠‏ 

6 س وبيع حاضر سلعة عمودى وهو ساكن اليادية لقوله صلى 
اه عليه وسلم ۰ و لا تاقوا الركبان ولا يبع حاضر لاد » متفق عليه ê‏ 


به 


وسواء كان لها شمن عنده آم لا ۰ ومحل المنع اذا لم يعرف نیا 
بالحاضرة أو دمرفه وتتغاوت » فان عرفه وكان لا یتفاوت کم اذا كان 
بعلم أن قنطار المسل فى الحاضرة بدينار فباعه له الحاضر بالسمر الواقع 
فلا ضرر » لأنه والحالة هذه مجرد وكيل عنه » وقيل يمنع مطلقا وهو عرف 
ثممنها وليس بالبين » والمنع مطلقا ولو بارساله السلعة الى الحاضر ليبيعها 
له ٠‏ وفسخ البيع ان لم يفت والا مضى بالشن وأدب البائم إن لم يعذر 
يحمل وكذا المالك ٠‏ 


وجاز للحضرى شراء سلعة من الحضری للصودی بالنقد لا بغيره 
من السلم المجلوبة من عنده لأنه من البيع له ٠‏ 


4 وتلقى السلع على دوبن سته أميال » أو تلقى صاحبها القادم 
قبل وصوله اليلد ليشترى منه ما سيصل على الصفة أو ما وصل قله > 
قبل وصولها على الصفة ولو طعاما فیمنم قبل اخراجها لسوتها > 
ولا یفسخ ان وقع بل يدخل فى ضان الشتریبامد ‏ 


ولأهل السوق مشاركته فيما اشستراه للتجارة ٠‏ وجاز لمن منزله 
أو قريته على نحو سبة أميال الاشتراء من السلم الجلوبة لبلد مطلضا 
للتجارة وغيرها كان لها سوق ام لا » كسن على أقل من ستة أميال 
ان لم يكن لهما سوق » فان كان لها سوق تباع فيه جاز له اشستراء 
ما ستاحه لقواته فقط ۰ 


متى بنتقل ضمان البیع بيعا فاسدا الى الشترى ؟ 
ولا ينتقل ضبماق المبيع فى البيع الفاسد مطلقا فلسشترى آلا بقبضة من 
يائعه » سواء كان متفتا على فساده أو مختلفا فيه » نقد الشمن أم لا كان 
المبيع فى صحيحه يدخل فى ضمان مشتره بالعقد كالذى ليس فيه 
عق توفية » آو بالقبض كالمثلى الذى لم يبع جزافا » ورد لبائعه وجوبا 
ان لم يفت » ولا يجوز لمنستريه الاتتضاع به ما دام قاسا . ولا غلة لمائحة ۵ 
بل يفوز بها الشتری لافه فى ضمانه ١‏ والغلة بالشان » ولا رجوع 
و3 


للشتری على البائم بالتفقة التى أتمقها على البیم فاسدا لأن النفقة فى 
نظير الغلة » نساویا اولا ء لاما لاغلة له فله الرجوع على البائع بها ء 
فان فات المبيع فاسدا يبد المشترى مغى المختلف فى فساده ولو خارج 
المذهب بالثمن الذى وقع به البيع فاسدا والمتفق على دساده عند جميع 
الناس مفى بقیسته بوم قبض الشتوی له إن كان مقوما » وبمثله أن 
كان مثليا علم قدره ووجد فى البلد والا فقيسته آیضا لكن بوم الحكم 
عليه بها وهذا فى غير الحبس » وأما هو فيرد لأصله ولو بعد سنين 
كثيرة » ویرجم مشتريه على البائع بالشن أو بقيمته ان كان مقوما وفات» 
ويرد الغلة للمستحقين ان كان البائع غيرهم هلا اذن منهم ٠‏ 
ما يفوت به المبيع فى البيع الفاسد 


يفوت بعشرة اشسیاه : 


١‏ تغيير سوق غير المثلى والعقار كالعروض والحیوان » وأما 
العقار ( وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر ) فلا يفوت بتغير 
السوق کالثلی ويرد بعيئه ٠‏ 

۲ ب وبطول زمان حيانه عند المشترى بعد قبضه کشهر ٠‏ 

۳ - وينقل المبيم فاسدا من محل لآخر بكلفة فى الواقع وان لم 
يكن على افله كلفة » کصله على دوابه بعبده أو فى سفينته ٠‏ 

4 س وبتعير دات المبيع فاسدا يعيب كسور وعرج أو غيره كصب 
وطحن وخیز : بل وان سسن آو هزال لدابة وغيرها کعبد وآمة » فیلزیه 
قبمة القوم » ومثل ال ۲۱2 

ه ‏ وبالوطء للامة ولو ثيبا وخشا اذا كان من بالغ آو من صبی 
انتض بكرا » لانه من تغير الذات ۰ 


(۱) ما ذكر من ان اللازم فى الفوات هو فيمة المقوم ومثل المثلى هو 
طريقة ابن نوسي وابن نش وان المصاجب والشیح » ولاین رشد واللخمی 
والبازری طرقة اخری » وهو أن اللازم فى الفوات الفيمة مطلقا فى القوم 
رالثلی : وان الت‌پور أن الثلی لا بلحفه فوات فى تفر سوق ولا ذات 
ولا نقل بمشقة لان مثله قوم مقامه » أذ اللازم فى هذه الاحوال المثل على 
الراجح ومقابله بقول بقواتها باحد هذه الاحوال » واللازم آلقيمة كالقوم . 


٤ 


وربالخروج عن بد مشترها بنحو بیع صحیح لا فاسد فلا يفيت ٠‏ 

ب ب ویم بعض ما لا ينقسم ولو قل کسیم الكل كأكثر ما رینفسم 
والا فات منه ما بيع فقط » ومثل البيع الهبة والصدقة والحبس ۰ 

4 ويتعلق حق بالمبيع فاسدا لغير مشتود به كرهن له فى دير واجارة 
لازمة » بان كانت وجبية أو نقد كراء ابام معلومة ٠‏ 

ه ‏ ويحفر پثر أو عون بأرض بيعت فاسدا ۰ 


٠ ۱‏ وبغرس شححر فيها آو قلع له آو ناء أو هدم موه عظيمة17) 
لأن ذلك من تغير الذات ٠‏ فاو كان العرس وها بده خفیتا كشجرة او 
شجركين ونحوهما » وكيناء حائط خفيف أو هدم لم تفت الارض بذلك 
فنرد لمائعها » وللمشترى البانى أو العارس قيبة ما بناه أو غرسه قائا 
على التآييد ه لأنه فمله بوجه شبهة » وارتفع حکم الفوات وهو أزوم 
القيمة أو الشبن فى المختلف فيه ان عاد المبيع فاسدا لأصله » بان رجع 
الى الشتری بعد خروجه من بده ولو اضطراراً كارث أو زوال ما به من 
عيب أو غيره » الا تعير السوق اذا فات به ثم رجع لأصله فلا برتفع به 
حكمه » ووجب على المشترى ما وجب فى غير الثلی والعقار » وهو 
الحيوان والعروض » وأما المثلى والعمار فقد مر أنهما لا وتان تتعیر 
لاسواق ۰ 


الألسسبسكئلة 


س ١‏ : بين الريا له وشرعا وحكمه ودليله » وأفواع بيع النقد 
بالنقد » وحكمه تفصیلا » وما لا يجوز التصديق فيه » والمقود التى 
لا يجوز اجتماع اثنين منها ؛ وحکم اعطاء زتوان ان مصره ویاخذ 
قدر ما بخرج منه تحرط » وما يجوز للحاجة » وحکم وجود عيب فى 
نقد آلصرف » وشروط صحة مدل العیب » وحكم استحفاق أحد النقدين > 
دیع المحل بأحدهما » وشروطه ن والبادلة ومتی تجوز بلا شروط ‏ وهتى 
تجوز بشروط » وشروطها » ومتى تنم مطلقا » وبين المراطلة » ومتی 


(۱) هدا القید راجع للأربعة 6 الغرس وما بعذه . 


4۵ 


تجوز ء وييع العشوش بثله » وحکم قضاء القرض أفضل منه أو 
آدنی » وثمن بیع الكائن فى الذمة وحكم الغاش ۰ 

س ۲ : بين عله ريا اللساء والفضل والرپویات واجناسها » وما جوز 
التفاضل فيه وما لا مدخله ربا الفضل وما يكون به الجنس الواحد 
جنسين وما لا يكون » والآشياء التی يجوز بيعها بمثلها مناجزة » وحکم 
بيع الخبز بمثله وما تعتبر به الممائلة ٠‏ 


س ” : اذكر ما هی الصحة والفساد فى المقود وغيرها » وما نهى 
وما شوت به المبيع فى البيع الفاسد ۰ 
بسع العيعسسة(١)‏ 


هی : بيع من طلبت منه سلعة للتراء وليست عنده لطاليها بعد 

شرائها لنفسه من آخر ۰ 

حكيها : الجواز بمعنى خلاف الأولى الا فى بعض الصورت فاهل 
العينة قوم نصيوا آضهم لطلب شراء السلعة منهم وليست عضههم > 
فيذهبون الى التعجار لیشتروها بنسن لسیصی‌ها للطالب + 

وصودها اربع وعشرون : لأن الثمنين اما أن یتساوبا أو أن يكون 
التانى اکثر أو آقل وفى كل اما أن يكون حالين لو مؤجلين » او الأول 
حالا والثانى مرجلا أو عکسه ب وفى كل اما أن مقول : اشتر لى أو لا 
قول : لى ٠‏ فهذه أربع وعشرون صورة » منها ست ممنوعة”؟ » والباقى 
ثمانية عشرة لا منم فيها ۰ 

الصورة المنوعة ثلانة اقسام : تحت كل قسم صورتان ء أله لما أن 
بقول : لى أو لا بقول : لى س فالأول : أن بقول الطالب اشترها بمشرة 


)١(‏ اصل العينة عونة ونعت الواو ساكنة بعد کسرة فقلبت باء من 
المون ؛ كان البائع امعان الشتری بتحصیل مراده » قال آبو عمران » 7 
بیع ما ليس عندك © قال ابن عرفة ۰ مقتضی ااروابات أنه اخص مما ذکر » 
والصواب أله ابيع التحيل به على دقع مین ف و الح وار 
أنه آعم مما ذكر كما فى صورها الأريع واامترین 
(؟) اراد بانع ما بشمل الکراهة لان مر الرابعة مكروهة . 


۷ 


نقدا وآنا آخذها منك بائی عشر لأجل » لانه من تهمه سلف بمنفعة » 
فكأنه سلفه عشرة من السلعة بأخذ عنها بعد لابجل اللى عشر ٠‏ ثي ارة 
بقول الطالب : خنها لى » وتارة لا يقول : لى » فان فال خذها لى لزمت 
السلمة الطالب بالعشرة تقدا وللمطلوب منه الأقل من جمل مثله ومن 
الريح » وفسخ البيع الثانی وهی الاثنا عشر لأجل » وان لم هل لی فی 
القرض المذكور مضى الثافى بالائی عشر للاجل على الأرجح من القولين 
لبعد تهمة السلف یمتفعه » ولزمه الاثنا عشر للأجل ؛ والقول الثانی الفسخ 
الا أن تفوت السلعة بيده فالقيمة ٠‏ 


والثانى : أن ول الطاب : اشترها لى بعشرة نقدا وأنا آخذها 
باثنى عشر نقدا ان شرط الطالب النقد على المأمورء لاله حينئذ قد جمل 
له درهمين فى نظير سلفه وتوليته الشراء » فهو سلف واجارة يشرط ء 
ولزمت الطائب المسلعة بالعشرة والمأمور فى نظير عمله الاقل من جعل 
مثله أو الدرهمين » وجاز التقد بغير شرط من افطالب بل. تلوعا وله 
الدرهمان » كما يجوز نقد الآمر » بأن قال له : اشترها بعسرة ادا ونشدها 
له وأنا آخذها باقتى عشر تقدا » وله الدرهماین لانهما أجرة ٠‏ 


وان لم يقل : لى فى هذا الفرض ( وهو ما اذا شرط الطالب النقد 
على المأمور ) كره على الأرجح » وقيل پالجواز أيضا ؛ كما یکره قول 
بائع لشتر خذ منى هذه السلعة بمائة ( وقيمتها ثمافون ) لما فيه من 
راحة الربا » ولا سيما اذ قال له المشترى : سلفنی ماي وأرد لك عنها 
مائة » فقال المأمور : هذا ربا » بل خذ هذه السلعة بمائة الخ » وكذا 
یکره أن يقول شخص لآخر اشترها وا أربحك فیها ولم يعين له قدر 
الربح » فان عيئه حرم + 

والتافت : أن ول اشترهالى بعشرة لأجل وأنا أشتريها منك 
بشمائية فقدا لما فيه من السلف بزيادة » وزم السلعة الآمر يما آمر وهو 
المشرة لأجلها ولا يمحل له اناقل وهبو الشمائية فى الثال ء فان عحل الاقل 
للمأمور رده للامر » وللآمور جمل مثله فى نظير تولیته الشراء ٠‏ 


4¥ 


وان لم يقل : لى فسخ البيع الثانی فترد السلعة للمآمور ان كانت 
قائمة » فان فاتت فالقيمة على الآمر بوم فیضها على أحد الفولين » والثانی 
لا يخ بل يمضى بالثمانية تقدا » وعلى ال مأمور المشرة لاجل ارب 
السلعة ٠‏ 
الأسسسمسمئلة 
عرف العيئة وبين حكمها » وصورها » والجائز منها والممتنع ۰ 


الخبار واقسامه واحكسامه 


الخيار قسمان : خیار ترو » أى نظر وتآمل فى اتيرام البيع وعدمه ٠‏ 
وخیار نقيصة » وهو ما كان موجبه وجود نقص فى المبيع من عيب أو 
خيار التروى 

تمريفه : هو بیع وقف بته على امضاء يتوقع ٠‏ أى وقف لزومه 
على امضاء ممن له الخيار من مشتر أو بائم أو غيرهما فى المستقبل ٠‏ 

حكمه : الجواز لعموم قوله تعالى : « وأحل اقه البيع » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « البیعان بالخيار ما لم يتفرقا ٠»‏ والمراد بالتفرق 
فى المذهب التفرق بالتقوال لا بالكبدان » أن ذلك عمل أهل المدينة > 

وحاز الخار ولو لعير التبایمین ۰ والكلام فى امضاء البيع وعلمه 
لا لن جعل له الخيار » کیعته لك أو اشترته منك بکذا ان رضی فلان ‏ 
بخلاف الشورة > كبعت واشتريت على مشورة ضلان » فالخیار لمن علق 
والتواتر بفيد القطع ٠‏ بخلاف المدبت انه خبر احاد: وهو . انما فد الظنء 
ونقل اين يونس عن اسهب أن الحدیت مسسوخ ویعمضهم حمل التفرق فى 
الحديث على تفريق الاقوال » لا على تفرق الابدان فى هو حمل الشافعی» 
ووافقه أبن حبيب والسیوری و عسال الحميد الصائم . 

. 


البیم على للشورة من المتبايعين » فله الاستیداد بالامضاء والرد للبيع 4 
دون من علقت الشورة عليه ٠‏ 


والفرق أن من علق الامر على خیار غيره أو رضماه ققد أعرض عن 
هسه بالمرة » ومن علق على المشورة لغيره فقد جمل لناسيه ما يقوى 
نظره غله آن بستقل بنفسه + 


مدة الخیار : تختلف باختلاف المبيع » فمنتهى زمن الخيار فى العقار 
( وهو الأرض وما يتصل ها من بناء وشجر ) مستة وللائون هوما : 
ولا يجوز للمشتری فى مدة افضار أن سکن الدار ان كثرت بلا أجرة 
کات السکنی لاختبارها أم لا شرطت ام لا وله اختبارها سیر السکتی + 
وفسد البیم ان شرط السکنی فى صلب العقد »لانه شرط ننافی القصود 
من البیم اذ لا يجوز التصرف فى البیم الا اذا دخل فى ملك مشتریه ٠‏ 


وجازت السکنی فى مدة الخبار يأجرة مطلتا » سواء كانت كثيرة 
آو مسیرة لاختبارها أولا » شرطها آم لا » كاليسير الذى لا بال له 
لاختیارها » فان سکن الكثير آلو اليسير لير اختبارها بلا اذن فهو متعد 
تلزمه الأجرة ٠‏ 


والخلاصة : 47 ان سکن باجرة جاز مطلقا فى الثمان صور » پشرط 
وبغيره ۰ قل أو كثر > للاختبار أو لغيره » وان سكن بلا أجرة منع فى 
الكثير فى صوره لاریم » وفى اليسير فى صورتى عدم الاختبار » وجاز 
فى صورتى الاختبار » فالممنوع ست من ست عشرة صورة ۰ 


ومنتهى الخيار فى الرقيق عشرة يام ه وله استخدامه اليسير للاختبار »6 
لا الفكثي مالقا » ووجاز بأجرة مطلقا فتجرى فيه الست عشرة صورة التى 
فى السکتی » وکذا تجرى فى ليس الثوب وركوب الدابة واستعمالها ۰ 

ومتتهاه فى العروض والدواب التى ليس شأنها الركوب أو شاا 


۹۹ 
( ؟ - اتكواكب الدرية ف ۲ ) 


ذلك ولم يكبن الاختبار له فقط ء بل انحو آکلها ورخصها وغلائها خمسة 
وصح الخیار بعد بت البیم ان خد الثمن للبانم ۰ والا فلا ,يصح 
وضانه خینثذ من الشتری » 9انه صار. بائما ۰ 
ها یفسد به الخیار احد آمور خمسة : 


. شرط مدة بعيدة تزید على مدته » أو مجيولة دانی قدوم فلان‎ ١ 
أو مشاورة تسخض بعيد لا يقدم الا یمد مدة الخيار يكثير وان اسقط‎ 
الشربل ه‎ 

۰ أو بشرط لیس ثوب أو استخدام رفیق كثيرا‎ E 

۳ أو رد آجرته للبائم » لان الضمان منه والعله له ۰ 

٤‏ . وشرط النقد لش للتردد بين السلفیة واشمینه وان لم ينقد 
بالفمل » بغلاف الثطوع به بمد المقذ ء 

ه ‏ وشرط السكنى فى صلب العقد ٠‏ 


المسائل التی یفسد فیهاً النیع بشرط النقد سبفة : بيع غائب غير عقار 

على البت بالو‌صف ان بعد كمشرة أهام» وبيع رقیق بشرط عهدة الثلاث » 
ومواضمة بيعت على البت » وكراء أرض للزراعة لم ومن رهما > 
وجعل على تحصيل شىء كآيق ٠‏ واجارة لحراسة زرع » الاحتمال فساد 
الزرع بحانحة » واجارة مستأجر معين ( کزید بمسنه آو هذه آئدار" نصتها ( 
يتآخر الشروع فیما استكوجر لأجله اکثر من فصف شهر » لاحتمال تلف 
لاجر المعون فیکون سلفا » وسلامته فیکون شمنا ٠‏ فالعلة فى الجميع 
النردد بين السلفية والشمنه » آما غير المعين وهو الضمون ضتعين فيه اما 
الشروع فى السل أو تعجيل النقد + 


متى یمنع النفد مطلقا بشروط وبغره ؟ وما ضابط ذلك ؟ 


يمنع النقد مطلقا فى مسائل منها : 
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۲ -- وبیع شىء عالب خیارا ٠‏ 
۳ - وکراء لثىء کدار أو دابة مضیونا أو غير مضمون؛١)بخار‏ ۰ 


4 ل وس لم ۰ 


وضابط ذيك : أن كل ما يتآخر قبضه بعد آيام الخيار پمنم النقد 
فيه مطلقا اذا كبن لا يعرف بعینه »لأن علة المنع فيه فسخ ما فى الذمة فى 
مۇخر ٠‏ وما دیرف بعينه لا ترتب فى الذمة۲۳ ۰ 


ما ينتملع به الخيار : ختطم الخپار » ویلزم الع أو رده دسا يدل على 
الامضاء آو الرد لیم من قول أو فحل ( تقول من له "نحیار قبلت البيم 
أو رددته و کاقسام لمناء آو هدمه ) وسخی مده الخار المشترطة أو الشرعیهه 


واذا مضت مدته لزم المبيع من هو بيده من بائع أو مشستر كان 
الخيار لهما أو لأحدهما » ولو كان المبيع بيده من ليس له الخيار ء 
ولن بيده المبيع الرد فى اليوم أو البومين مد أنقضاء مدته ٠‏ 


ولا يقبل ممن له الخيار بعد زمن الخيار وما آلحق به دعواه أله 
قبل المبرع فى آيام الخيار لياخذه ممن هو بيده أو یلزمه لمن ليس فى 
بده » أو دعواه آنه رد المبيع لللزمه لائعه أو لباخده الب‌انم أن 
كان الخار له الا سته تشسید له يبا ادعاه ۰ 


وحيث أن الخيار ینقطم بما يدل على الرضما او الرد من قول 
أو فعل فعتق الرقق اأبيع على الخيار أو مكاننته أو تدييره أو تزو محه 
والتلذذ بالامة والرهن لمبيع الخیسار » وبیعه » وتسویقه » أى ایقافه فى 


(۱) وانما منع فى الکراء النقد مطلقا وحاز فى البیم بالخیار اللقمد 
قطوعا لان اللاز م ی البیع التردد بين أاأسلصة والتمنبه وهو انما وتر مع 
س واللازم فى الکراء فسخ ما فى الامة موّخر وهو بنحفق حنی في 
8 ولذلك لا بخنص المنع بالسائل الأربع المد کورة بل هو نابت لسائل 
اخری عدوا منها عهده الثلاث سواء كان بتا او خبارا 6 لان عهدة التلات 
نما نکون بعد ابام الخیار . 


۱ 


السوق للبيع .ولو لم يبع » ووس مه ينار آو فصبد » وتعمد الجناية 
عليه ؛ واجارة المشترى له ت هذه الأمور كلها من الشنری رضا ومن 
البائم رد للمبيع بالخيار للا الاجارة من البائع فانها لا تدل على 
الرد » ان الغلة له والضمان منه ما لى تزد مدتها على مدة الخار ٠‏ 


متی بنتقل الخیاز للوارث والفریم ؟ 


اذا مات من له الخيار أو فلس تقل افخي ار لوارثه اذا لم يكن 
ممه غريم » ألو معه غريم ولم بحط (لسین يمال الميت » واتتقل لغريمه 
آن احاط دنه پمال الميت » وخينئذ فلا كلام للوارث مع العريم ٠‏ 


ولو مات المشترى وتضد وارثه فليس لهم الا آن باخنوا أو پردوا 
جميعا » وليس لهم التبعيض ٠‏ 


والقیاس(۱) اذا امختلفوا فآجاز البعض ورد البعض رد جميع ورئة 
امشسترى بالخيار » فيجير المجيز على الرد مع من رد لما فى التبعيض 
من ضرر الشركة ٠‏ فكما إن من ورئوا .الخينار عنه ليس له رد يعض 
السلعة وقبول بعضها الضرر پالبائم فكذلك هم ليس لبعضهم القبول 
ولبعضهن الرد اذا لم برض البانم بذلك لضرر الشركة » فألحق الوارث 
بالشستری ف عدم جواز التبعيض والجبر على الرد بجامع الضرر فى 
كل » وليس للمجيز الخذ مناب من رد اذا لم يرض البائم » وهذا 
للامام فى الدونة + 


والاستحسان(۲) عله آيضا أن للمجيز أخذ جميع السلعة فلا یجبر 


91 اتن هو حل بط غل ا اساواته فى علة حکمه عند 
الحامل وان خص بالصحیح تحدف الاخیر . فلقوله حمل معلوم ااراد به 
هنا الوارث وقوله على معلوم المراد به الوروث اللى هو الشتری 6 
والعله ضرر الشركة والحکم. التضر ف : بالاجازة وآلرد ٠‏ 

۰ (۲) والاستصان : هو معتی ننقدح فى ذهن الجتهد تقتصر عله 
صارته 6 ولاطر اد بالعنی دلیل الحکم .الدى استصنه ووحه استحسان 
أخذ الجیز الجمیع آن المحيز حيث اخل الجمیع وت جمیع الثمن لبانع 
ویرتفع ضرر الشركة بالتبعيض ٠‏ ۱ 
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على الرد ان رد البعض » واقتصر على القياس لقبوله فى المدونة 
وهذا هو النظر ء ثم قال فيها آيضا :. واستحسن لمن آجاز منهم أن 
بأخذ مناب من لم يجز » والقياس فى ورثة البائع الذى له الخيار حيث 
مات اجازة الجسيع ان أجاز بعضهم ويجبر من رد البيع على الاجازة 
مع المجيز عكس ورثة المشترى » وهل بتعين فيهم' القیاس » ولا" یجری 
فيهم الاستحسان وهو قول ابن أبى زهد » أو يجرى مهم أيضا وهو 
قول بعض القرو ین » وعليه فالراد منهم آخد الجميع » والقياس فى 
دل هو العمد۱) ۰ 


أن ملك البیسع بالخیسار 
املك للمبيع بالخیار فى زمن الغیار للبائم والضمان منه » فالغلة 
وارش الجناية على البیم بالخيار للبائع ۰ بخلاف الولد والصوف 


ولو قبضه الشتری وادعی ضیاعه زمن الخیار ضمن فیما ساب 
عليه کالرهن الا لبينة تشهد بضیاعه بلا تفریط من الشتری فلا يضمن » 
وحلف فى غير ما یفاب عليه کالحیوان حيث اتمه البائع ( لقد 
ضاع وما فرط ) الا آن يظهر کذب الشمترى ف دعواه الفبياع > 
کان يقول ضاع يوم كذا فتشهد البينة على رؤيته عنده بمد ذلك 
اليوم » أو تشهد عليه بآنه آکله أو اتلفه او باعه فاته يضمن ولا يقل 
منه اليمين » واذا نكل عبد توجه اليمين عليه غرم الأكثر من الثمن 
الذى وقع به البيع والقيمة ان كان الخيار للبائم فى الصور الثلاث 
الا أن يحلف فى صورة ما يشاب عليه أنه ما فرط فى ضياعه فيغرم 
الشمن خاصة ان قل عن القيمة » لانه" اذا مساوى القسة أو أكثر عنها 
لم تتوجه عليه اليين » اذا لا ثمرة لها حينئذ کا هو ظاهر ء كإن كان 


' (۱) أى فالمعتمد فى ورثة الشستری رد جمیع ااسلعة البابع أن رد 
نعضهم » وق ورته البائع امضاء الجميع البيع أن مضى بعضهم . 


۳ 


الخیار للمشتری فانه یغرم الشمن الذی وقع به البيع . ولو دان الخار 
لهما غلب جانب ابائم فيما بظهر لئن اللك له ٠‏ 


بیع الاختیار الجامع للخيار وائنفرد عنشه : 


لو اشتری شخص آحد سلعتین كثوبين وقیشهما من الانع لیخنار 
واحیدا منهسا وبرد لاخر ب فادعی ضیاعهسا معا نسن واحدا نها فقط 
بالعمن الدی ونم يه البيع » لأنه في الآخر آمين لا مان عله فيه 
.واء كان فيما يختاره بخيار أو لاه وفيل المسآلة مفروضة فى الأول وهو 
المعتمد » وآما لو كان فيما بختاره على البت لاشتراكا فیهسا ولزمه نصف 


وان ادعى ضباع واحد منهما ولم يكن له بينة بضياعه ففى الخيار 


وللشنرى ف ادعاء ضياع واحد فقط باختيار ال ای ورده اربه اذا 
كان زمن الخيار باقيا وليس له اختیار تصفه لما فيه من ضرر الشركة 
فان قال كنت اخترت ما ضاع قبل ضیاعه سدق ولزمه سنه » ولو قال 
كنت اخرت هذا الباقى ثم ضاع الآخر واا فيه آمين لم یصدق 
و طزبه تصفه ۰ 


وق الاختيار نقط بان كالن فیما بختاره على البت وادعی ضسياع 
أحدهما ولا بينة ازمه التصف من کل التالف والباقی » ولیس له اختبار 
الباقی كما نص عليه ابن يونس ء لانه اما يكون له الاختيار ان 
وقع البيع على الخيار ولم تنقص مدنه » كاقضباء مدة الاختيار 
بلا ضياع وام يختر واحدا منیسا فاته بازمه النصف من كل » وبکونان 
شربکین فى كل اذا لم يرضيا يأخخمذ کل منهما وب ويترك لصاحبه 
لاخر » ولو انقضت مدة الخيار والاختيار فى اشتراء ادها على 
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الخینار مع الاختار فعضت نت المدة ولم بختز لم يازمه شىء من الثوبين 
ولا شركة نه » لآن ترك الاختيار حتی. مضت مدة الخیار دليل 
لم يقم البيع على معين فيازمه ولا على ازوم ألحدعما فيشتركا ٠‏ 

خیار النقصية سهان : 

اب ما وجب لفقد شرط ٠‏ 

؟ ‏ وما وجب لظهور عيب ف البيع ٠‏ 


فالاول : ما وجب لأجل فقد شىء مشروط ف العقد فيه فرض 
للمشترى ۰ سواء كان فيه مالية ( بأن كان الثمن بريد عند وجوده .وین 
عند عدمه ) كشرط كونها طباخة فلم توجد. كذلك ء أو لا مالية فيه 
كما لو اشنری جارية بشرط كوا لصراقية فوجدها مسلمة فاراد ردها 
وادعى أنه انما اشترظ كونها نصرانية لازادته تروتجصا من عبده 
النصرانى ب وذلك اذا وقح الشرط فى العقد ولو حكسا: كمناداة ءلهما 
حال تسویها آنها طناخة أو خياطة فتوجد'بخلافه والشروط الذى فيه 
الغرض كنسج وقوة حمل وفزاهة وطحن وحرث من كل وصف فيه حق 
مالى وثيوية ليسين عليه الا بطا للأبكار ة ثم بجدها بكرا ٠٠‏ ويصدق 
فى دعوى اليمين > لا ان اتتفی الرض كما لو اشننتری عبدا الخدمة 
واشترط آلا کون کاتبا فوجده كائبا » ولا ان وجدها بكرا فى غير سين 
فیلفی الشرط ( لكونه لا غرض فيه ولا تمع .للمشترى ) ولا رد ۰ 


والثانى : هو ما وجب لوجود نقص ف المبيع العادة السلامة منه ؛ 
سبواء کال المبيع عقارا » أو عرضا أو عينا » ظامشتری الخيار بين 
أن بسك المبيع المعيب ولا شىء له فى مقایل العيب » أو رده وأخذ 
شنه من بائعه » كثر اأعيب ب أو قل » ان آخل بالذات أو الثمن أو التصرف 
العادى ؛ أو كان بخاف عاقيته »إل لم يفت ابيع » ولم يطلع المشترى 
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على الب حين العقد ولم پصرح بالرضا أو بات بما یدل عليه كركوب 
دابة واستخدام العبد أو يسكت طويلا بلا عذر » سواء علم البائم 
يدلك و تمه وقت المقد أو لا » وس واء كان ظاهرا كالعرج والمور 
أو خضا آن اشترط ايرد به کسوس خشب ه وفساد جوز ومر قتاه ۱ 


ومحل الرد بالعيب إن قص من الثمن ولو قل فى غير افدور 
والعقار » أما هی فان كان قليلا جدا لا ينقس من الشن ککسر درجة 
سلم فلا رد به المشتری » ولا قيمة على لالم وان كان قليلا لاجدا 
بحسب العرف كصاع بسير بحائط لم یخی على الدار الس قوط منه 
خیف على الحدار أو لا فلا رد له أشسا » لکن للمشتی أن برجم 
على بالمه بأرشه ( أى قيمته ) » وان کان كثيرا بنقص الثلث فاکث 
من قيمتها کصدح حائط خيف على الدار السقوط منه فللمشسترى 
الرد والرجوع بالثين وله اتتسك ولا شىء له . 


فان فات المبيع عند الشتری بهلاك أو ضياع أو عيب مخرج عن 
اللقصود كهرء آضمف القوى فلا رد وتعين له آرش العيب على البائم» 
وان حدث بالمبيم عند الشستری عيب متوسط كعجف وعی وعور 
فللشترى التمسك بالبیع وآخذ آرش الميب القضدي ؛ وله الرد ودفم 
آرش العیب الحادث الا أن يقبله البائع بالحادث فيصير الحادث كالسدم» 
كالعيب القلیل الذی لا رر نقصا فى الشعن کصداع وخنیف حمی ۰ 


واذا تلف البیم بعد اطلاع الشتری على عيبه وقبل قبض البائع 
له فهو فی ضسان البائم » وان لم يقيضه أو ثبت موجب الرد عند حاکم 
وان لم يحكم بالرد ‏ وتی بیان ذلك مفصلا ۰ 

ما برد به من العيوب : غشاوة بمينى البیم لمدم تمام البصر > 
وعشما وهو عدم الابصار يلاء وعور ( وهذا اذ كان البيع غائبا 
دیع بالصفة أو رکه متقدمة » أو كان للشستری آعمی حیث کان 
المور ظاهرا والا فلا يتفعه دعبوی أله لم بره حال البيع » فان كان 


كه 


خفا كما لو کان ابيع تام الحدقة يظن فيه أقه بصر فله الرد ولو كان 
حاضرا والشتری بصيرا ) وظفر بعينه وهو لحم نضا على بياض العين 
من جهة الااتف لسوادها » وعرج » وخصاء يغير ( فان الخصاء بها ليس 
عيبا ) واستحاضة بآمة ولو وخشا . لأنها من المرض الذى تكرهه 
الننبوس » وعسر وهو العمل باليد اليسرى فقط » وبخر وهو عف.ونة 
الموج » وكذا عفونة النفس اذا اشستدت ‏ وئبوت زا الرقيق عند 
بائعه ذکرا أو أنثى ۰ وشرب للمسبسكر وتلول میب تآفيون وحشيس 6 
وزعر لذكر أو آ شی وهو عدم بات شر العاف لدلالته على المرض 
لا افوا » »وله فم بات د تایب آواليدب ولو كلل لدواء ؛ 

وزيادة سين من در أو شی فى مقددم الفم أو مؤخره ه وجذام 
وبرص ولو بأصل ( بان کان بأحد أبويه وان علاء لأنه يسرى فی الفووع 
فيخاف عاقيته ) وجنون الأصل من أب أو ام بطبع ( ای لا دخل للخلوق 
فيه فیشمل الوسواس والصراع المذهب للعقل والعتة ) لا إن کان 
يمس جن فلا برد به الفرع لسدم سريانه له عادة » وسقوط سن, لغير 
اثغار آو طعن ف الكبر من متمدم الفم مطلقا ولو من ذكو أو وخش » 
أو من رائعة الجسال ولو فى غير القدم » فان لم تكن رائعة الجمال بل 
وخشا أو ذكرا من غير المقدم فلا رد الا با کشر مالم سن ء وشيب 
باثرائمة فقط ان وجد قل أوانه ع لا بغيرها من ذكر أو وخش فلا 
يرد بالشيب الا أن یکثر » وهذا اذا لم بشسترط فى العقد » وأما اذا 
اشترط شىء فيصل به اذا تخلف المشروط » وان لم تكن العادة السلامة 
منه » فالدار فى الشرط على الغرض الشرعی فى جميع مسائل الباب + 


وبول بغرش فى وقت نکر إن ثبت حصوله بند البائع باقراره 
أو سينة » وان لم يثتت حلف البائع آنه لا علم لها ببولها عندهء فان 
نكل رد عليه المبيع ذكرا أو آشی إن بالت بعد الشراء عند انلشس‌تری 
أو عضد آمين آلثى او ذكر له زوجة او ام » ويصدق الامين ق بولها 
ضدده » وفخنث عبد ( آی تشبهه ف أقواله وأفعاله بالنساء ) ولو لم 


رف 


شتهر » وضحولة آمة ( آی تثسيهها بالرجال فى فاقوال والأفعال ) 
ان اشستهرت بذلك ه والفرق أن التخنث فى الرجل يصعفه عن العمل. 
ق شصاطه والتذکر ف الأمة لا بمنم جمیع الخصال التى تراد 
منها » ولا تقصها » فاذا اشتهرت بذلك كان عيبا » لأنها ملعونة ۰ عن 
ابن عباس رضی الله عنه قال : « لعن رسوول الله صلی الله عليه وسلم 
اتش مي من الرجال بالنساء والتشهات من اللساء بالرجال > رو اه 
البخارى ٠‏ 

ورهص ( وهو داء يحافر الدابة ) ودير وعشر لدابة » وحرنها وعدم 
حملها العتاد لأمثالها ٠‏ و یقاس على هذه المیوب ما شابهها من کل عيب 
ادى لنقص ف الشن أو الثمن أو خیف عاقبته ٠‏ 

عا ۷ دن به من المیوب : کی لم نقص ثمنا ولا دا » وتومه رقیق 

بسرقة أو اختلاس أو غصب ظهرت البراءة ماها » فان لم تظهر براءته 
كان للمشترى الرد کان کان متهما فى نفسه مشهورا باتصدی ظظله 
الرد مطلفا؛ ولا سا لا يطلع عليه الا بتغير البیم من شر أو كسر 
أو ذیح کسوس خشب » وفساد جوز وباطن شناة بمد ذيحها الا لشرط 
فيصل به وترد » ولا قيمة للمشترى على البائم عند عدم الرد اذا لم 
يشترط » وكذا لا قيمة للبائع على الشتری اذا ردها بالشرط اذا 
كسرها فى نظير الكسر فيما بظهر » والعادة كالشرط ٠‏ 

ولا رد بعيب قبل بدار ککسر عتبة وسلم وسقوط شرافة 
مما حرتث المادة ببدم الالتمات السه »> ومزول الاصلاح » 
ولا قيمة على البائع فى اليسير جداء وآما اليسير لا جدا 
( بأن یکون دون التلث کصبدع بسیر بحائط لم یخف على الدار 
السقوط » خیف على الجدار آو لا فلا رد له أيضا » لكن لامش‌تری 
أن برجم على بائعه بأرضه ( أى قيمته ) وان كان کثیرا منقص الثلث" 
فاكثر من قيمتها ( كصدع حائط خيف على الدار السقوط منه > 
وافعدام منفعة من منافعها كملح بثر بسحل الآبار التى ماؤها حلو ».وکنور 
مائها وعيدم وجود مرحاض بها » أو کان ببابها أو بهوها فيبعث على 
ساکننها الرواسم الكرهة ) فانها ترد به ٠‏ 
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والقاعدة : أن کل عيب نقص الثلث فاکثر من قيمة الدار فله الرد 
به كسبوء جارها » وكثرة بقها وفملها » وشخرمها ( بان جرت أن کل 
من, يسكن فیها بصاب باذی ۰ وایذاء جنها لساکنیها ) ٠‏ 


واذا ادعی الرقيق ذكرا أو ألتى حرية رم بق سا أو عبره » 
أو ادعت الأمة أنها مسستولدة لم يصدق بلا بيئة » ولا يحرم التصرف 
الشرعى فيه من وطء آو استخدام أو بيع » ولكن هذا الادعاء عيب برد 
به لباائعها أن ادعى الحرية قل دخوله فى ضمان المشترى له بان كانت 
دعواه الحوية زمن العمادة آو المواضحة » فان صدرت منه سد 
وب عد E‏ أي أ الشتری ذلك الرفیق بيع وجوبا 
وح و و a‏ مطلقا سواء دعاها قبل دخوله فى 
ضماقه دام پرده أو يمله 


وظهور التغربر الفعلى7!؟ من البائم كالشرط المصرح به فيرد به 
المبيع فأنه غرر کتلطیخ هوب عبد بمداد أو وضع قلم بيده ليوهم المشترى 
آله كاتب وكصبغ الثوب لقديم لیوهم آله جدید » وصقل سيف لیوهم 
أله جيد فيوجد بخلافه » وتصرية حيوان ( أى ترك حلبه ) ليعظم ضرعه 
فيظن به كثرة اللين ولو آدمية كامة ارضاع ۰ قال السازری لو كانت 
التصرية فى غير لا نمام كالحمر والآدميات فللمبتاع مقالء فان زبادة 
لبنها تزيد فى ثمنها لتغذية ولدها ٠‏ 


حكم المصراة : ورد الحيوان ان حلبه الشتری مع صاع من غاب 
قوت البلد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تصریا الابل والغنم فمن 
انتاعها مد فهو يخر النظرين يعد أن يحلبها » ال شساء آمسکها وان 
شضاء ردها وصاعا من تمر )290 - متفق عليه ورد الصاع خاص الا نمام 3 

)1( بخلا ف التغرير العولى کفول شخص آخر عامل فلانا فانه تة 
ملیء وهو بعلم خلاف ذلك فلا يشمن على ااسهور . ما لم يفل عامله 
وانا ضصسای ٠‏ 

(۲) خص التمر لانه كلن غالب قوت أهل الدنه . 


۹ 


وظاهره اتحاد الصباع ولو قکرر حليها حيث الا يدل على الرضا » وغير 
الأنعام ترد بلا صاع کالانعام الذا لم يحليها » وحرم رد اللبن الذى 
حلبه منها بدلا عن الصاع ولو تراضيا على ذلك كغير اللبن من طعام 
أوعين غيرهسا لبا فيه من بيع الطعام قبل قیضه ء لانه برد الصراة 
آوجب عليه الارع رد الباع عوضا عن اللبن فلا يجوز رد اللين 
ولا غيره عوضبا عن الصاع . وهذا التعليل بفید حرمة رد غير 
الغالب مع وجود غالب وهو كذلك . فلو غلب اللبن رد منه صاعا من 
غير الذى حلبه من المصراة فان رد الصراة يعيب عن غير الندرية آو به 
قبل حلبها فلا برد صاعا بل بردها محردة عله » وان حليت المصراة 
طبة ثالثة فى ثالث يوم أو فيا العادة الحاب فيه كالصباح والمساء ه 
فان حصل للسشتری الاختشار لها بالثانية فالحلية الثالنة تمد رضا منه > 
فليس له حينئذ ردها » وان لم بحصل بالثائية اختبار فااسشترى الطبة 
الثالثة فبحصل له بها علم حالها ولا تمد رضا منه . وحلف الشتری ان 
ادعى عليه الرضا بالحلبة الثالثة أو بنفس المصراة ( بان ادعى عليبه 
البائع انك علمت أنها مصراة ورضیت بها وأفكر المشترى فيهما ) فان 
حلف فله الرد ¿ والا فلا : ولا رد للسدمراة ان علم الشتری بآنها مصراة 
حين الشراء واشتراها عال ما بالتصرية » وكذا ان رضى يعد علمه بعد 
الشراء ٠‏ 


وجوب بیان عيوب السلعة تفصيلا : ویجپ على البائع لشیء بیان 
ما علمه من عيبه قل أو كثر ولو كان البائع حاكما أو وارثا آو وكاظ١),‏ 
وعليه تفصیل العيب أو اراءته الشتری ان كان يرى كالعور والكى » 
ولا يجوز له لجمال العيب كقوله هو معيب ولم یمن عين العيب » أو هو 
سارق أو یابق ولم يبين المكان الذى بابق اليه » ولا ما سرقه » 
أو يقول هو ثوب مربض ولم ببين نوع المرض » ومن الاجمال أن ,بذكر 


)١(‏ عالبيان واجب على كل بائع » واما قولهم : ان بيع الحا 
والوارث بیع براءة فمحله اذا لم نكن عالما بالعيب والا کی تن 


يه 


العیب الذی هو به وغيره مما لیس فيه کال یقول هو زان سارق مع 
آنه فيه أحد العيبين فقط لأن الشتری ربا على سسلامته مما لیس 
فيه فيظن سلامته مع الآخر » فإذا أجمل العيب ضدلس وررد المبيسع 
مما وج د فيه » قال فى المدونة : لو كثر فى پراءته ذكر آسماء العيوب 
لم برآ الا مز عيب بريه آباه وبوقعه عليه ولا فله الود لن شاء ۰ 


هل ينفع انتپوی من عيب بالسلعة ؟ ولا ينفع البائع التبرى منا لم 
بعلم فى سلعته من العيوب فاد باع مساعة على آنها ليس بها عيب وان 
ظهر بها عيب لم ترد عليه لم يعمل بمذا الشرط وللشتری الود يما 
وجده فيها من العيب التدیم ولا تنفع البراءة منه الا فى الرقيق خاصة 
اذا تیر بائعه من عيب لم سلمه فانه يتقدمه فلا يرد أن ظهر به عیب قديم 
عند البائع بشرطين : 


١‏ آلا بعلي البائع به فان علم به فلا ینفعه التبرى منه الا اذا بنه 
تفصيلا أو آراه إياه كما تتقدمء٠‏ 


؟ ‏ وطالت اقامه الرقيق عند بائعه » وقد حيد بعضهم الطول 
ينصف سنة فاکثر » فان لم تطل اقامته عبده فلا ينفمه التبرى مما 
لا بعاسه ولشتریه الرد ان وجد به عيبا » لان شان الرقيق الل یکتم 
عيوبه والطول مما يظهر المخبئات » فاذا لم يظهر لسيده عيب فيه کان 
الش‌آن عدمه فينفع التبرى منه ولا يجوز للبائع التبرى من حمل 
الأمة العلية الا اذا كان ظاهرا للمشتری فله التبری » لان الشتری داخل 
عليه فیس له رد الببع فى المستقبل لهذا الحمل » وآما الوخش التى 
آقر البائم پومطئها فله التبرى من حملها مطلقا مسواء كان ظاهرا آم لا » 
والفرق أن الحمل فى العلية ينقص قيمتهما ؛ وفى الوخش يزيد من 
تميمتهما + 


ولا رد بعيب : زال عند المشترى قبل الحكم برده سواء زال قبل 
القيام به أو بمده وقبل الحكم بالرد عند ابن القاسم » كما لو كان 


۱ 


أعرج فزال عرجه او كان للرقيق ولد فمات » آلا أبن بحتمل عود 
العیب بعد زواله فلا یمنم الرد کبول بفرش فى وقت ینکر » وسلس 
يول ومسعال مفرط » واستحاضة وچنون وجذام ميث قال آهل المعرفة 
يمكن عوده فله الود ولو وقم الشراء حال زواله ٠‏ 


ولا رد ان حصل من الشتری ما يدل على الرضبا بالعیب بمد 
الاطلاع عليه من قول أو فمل کر کوب دابة واستممالها فى حرث 
آو درس أو حسل ولیس لوب واجارة للسعيب » ورهنه فى دربن ولو حصل 
ذلك فی زمن الخصام مع البائع » ومثل دك الاسلام للصنحه » بخلاف 
فعل ولا نقص فانه لا مدل على الرضا کسکنی دار أو حافوت زمن 
الخصام لا قبله فیدل على الرضا » ومثل السسکنی اجنناء مرة لم تكن 
مقبرة وقت الشراء(۱) وحلب الماشية والقراءة فى الصحف ولمطالمة 
فى الكتاب فانها لا تنقص الأصل فلا عدل على الرضصا ان وقمت زمن 
الخصام(۲) ۰ 


والسکوت بعد الاطلاع على العیب ان طال آکثر من بومين بلاعذر 
من الشتری فانه يدل على الرضا » فان كان لمذر كفيية باع أو لرض 
آو سجن آو خوف من ظالم فلا يديل على الرضا › كما ادا لم يطل زمنه ب 
وحلف ان سكت پوما أو یومین ولم .برض بالعیب ورده » لا أقل من 
الوم فلا يمهن عليه وسکوت السافر الا يدل على الرضبا لمذره 
بال غر“ , ۱ 


(۱) والا كان اجتناژها منقصا نطما نها جزء المبيم . 
على العیب فلا بمنم اارد مطلقا وان حصل بعد الاطلاع و قبل زمی اتخصام 
منع الرد مطلفا لدلالته على الرضا » وان حصل زمنه فان کان ينقص 

(؟) حاصله أنه اذا اطلع على العيب وسكت تم طلب آلرد فان كان 
سكوته لعلر سفر أو غبره رد مطلقا طال ام لا بلا بمين » وان کان سكو ته 
بلا علر . فنان رد بعد يوم أو نحوه آجيب تذلك مع اليمين أنه لم بر ص © 
وان طلب الرد قبل مضى يوم اجيب لذلك من غر یمین » وان طلبها 
بعد أكثر من يومين فلا يجاب ولو مع اليمين . 


۲ 


وله الرکوب والحمل على الدابة ولو لم يضطر له على للعتمد وهو 
قول ابن القاسم وروایته عن مالك وتقيبده الاضطرار ضعيف لان 
السفر مظنة الاضطرار » ولا شىء عليه فى رکوها بعد عليه » ثم أن 
رجعت بحالها فله الرد ولا شىء عليه » وان عجفت فله الرد وغرم قيمة 
ما ققصته » وامساكها وآخذ آرش العيب القديم کحاضر تعذر عليه 
قودها فله ركوبها من الکان الذى رأى به العيب الى بيته » أو کان من 
نوی المیئات الذين لا يق بهم الشیء ولم يجد غيرها أو ركبها لردها 
لبائعها ولو لم يتعذر قودها أو لم يكن من ذوى اتهيئات » والا دل على 
الرضا كما تدم ٠‏ 


ولا رد ان فات ابع حسا كهلاك أو ضياع ء أو فات حكما 
كمتق وکتاية وتدیر وحبس وصببقة وهية قبل اطلاعه على العیب > 
ونعين للشتری على البائم آرش العیب الذى اطلم عليه بعد الغوات 
ما اذا خرج من يده بلا عوض » وذلك فى غير المبيع فيقوم المبيع المعيب 
ولو مثليا سالما من عبه بعشرة مئلا » ومعييا بلمانية مثلا وید 
لامشتری من الثمن الذى وقم به البیم فنسبة نقص ما بين القيمتين » 
فنسية الشائية الى عشرة فى الد تور آريعة أخماس »2 ففد نقصت قيمته 
معيبا الخمس فیرجم المشنرى .على البائعم بخسس الثسن » فاذا كان الثم 
مائمة رجم اليه بمشرين ٠‏ 


وآما ان خرج من هده سرض كبا لو باعه لأجنبى فلا پرجع 
بارش » وكذا اذا باعه لبائمه ه فان تعلق بالمعيب حتی لغير مشستربه 
( ولم يخرج من يده ) نحو اجارة واعارة ورهن واستخدام الرقيق مدة 
ان لم يحصل له تغير فى "كت المدة فان تغير جرى على أقسام التغيير 
ی بيانها من القليل والمتوسط والفیت للمقصود » ومحل ايقانه 
الخلاصة إن تمبذر خلاصه » فان تسر خلاصه فلا ايقاف والا كان 


۳ 


وضا(۱) » كما لو عاد العیب اشتریه بعد أن خرج من ملکه غير عالم 
بعينه للبيع آو غيره يسبب عيب مسواء كان هو القدیم أو حدث عند 
المشترى قبل بيعه أو فلس لمشتره الثانى أو ضساد لبیم » أو عاد له 
بلك مس تأنف کبیع ( بأل اشتراه المسترى ول ممن باعه له ( أو هبة 
أو ارث فله الرد فى الجميع ان لم يتغير » فان تغير فله حکمه الآتى . 


ولو باعه مشتربه لبائمه بل الثمن الأول بان اشنواه بعشرة وباعه 
لبائعه بعشرة مسراء دلس البائع الأول بان كنم العيب آم لا آو با کشر 
من الشمن الأول وقد دلس یکتم العيب كما لو باعه له بائنی عشر فلا 
رجوع لأحد منهما على صاحبه » لان المبيع رد لربه » ففيما اذا قساوى 
الئمنان فالأمر واضح » وفیما اذا اشتراه بائعه باکر فهو مدلس فلا رجوع 
بالزاقدة ه وليس للمشتری فيه أرش لاخذ العوض منه أكثر مما خرج 
من هله > فان لم يكن البائم الأول مدلسا کان له رده على المشتوى 
الأول بذلك المیب وياخذ منه الاثتى عشر ثم رد على البائع فیگول ویاخذ 
منه العششرة » ولو باعذ لبائعه بأقل كما إو باعه له بثمانية كمل البائع 
الأول لمشتريه منه بقيمة الشمن > فیدفم له درهمين دلس آم لا ۱ 


وأما لو باعه لغير بائمه فلا رجسرع للبائع مسلا بمثل الثمن 
أو آکثر أو أقل » لآنه ان باعه بعد اطلاعه على العيب فهو رضا منه 
به » وان باعه قبل اطلاعه عليه بمثل ااشمن أو آکثر فواضح ٠‏ وان 
باعه بأقل فلحوالة الأسواق لا العیب قاله ابن القاسم ۰ وقال ابن المواز : 
الا أن يكون النقص فى اشن من أجل الميب ء مثل أن يبيعه بالعيب 
ظانا أنه حدث عضده ‏ أو باعه وكيله ظانا ذلك فيرجم على بائمه بسا 
قصه من الثمن أو قيمته » قال ابن رشد وابن پوس وعياض : قول 
أبن امو از تفسير لابن القاسم ٠‏ 
حق الذي به ما لو أجرما او وهنها ماقم ليا على عيب وس بیط 
المستاجر أو المرتهن فقال ابن القاسم فى المدونة يبقى لامر فى العيب 
موفوفا حنى يفكها من الاجارة وآارهن . 


38 


ولا يرد مشتر على حاکم ولا على وارث رقیقا ففد يبع لدین على 
الميت أو الغائب أو الفلس يشرطين : ان ون. اليائم أو غيره آله حاکم 
أو وارث ٠‏ ولم يعلم البائم بالمعيب ويكشه.» والا كان للمشتری الرد 
بالمنب كما اذا لم يعلم بان البائعم حاكم أو وارث ٠‏ وقال اين للواز : 
قال مالك بیع الیر‌اث وبيع السلطان بیع براءة آلا أن يكون المشترى 
لم يعلم أله بیع میراث أو سلطان فهو مخير وین أن برد أو يحبس > وفی 
المدونة : وبیع.السلطان للرقيق فى الديون والفنم وغيره بيع براءة ٠‏ 


ولو باع الحاكم أو الوارث غير الرقيق من حيوان أو عروض لم 
يكن ببعها بیع براءة فللمشسترى الرد بالعيب ولو علم أن البائع -اکم 
أو وارث علی ظاهر كلام الملوتة . حقلم(۱) ۰ 


ما اي اذا حدث تام.ح المعيب عيب عند الشتری ؟ الحکم أنه 

إن كان العیب متوسطا كمسحف أو عمى > أو عور أو عرج » أو شال 6 
آو تزویج رقيق فللمشترى التماسك بالمبيع وآخذ آرش العيب القديم » 
وله رده على البانم ودفع قيمة العيب الحادث » وطرق ذلك التقهويم ما 
مرات : شوم اولا صحيحا بعشرة مثلا » ثم یقوم بکل من العيرين بل 
النظر عن الاخر » فیقوم ثائيا بالعيب القدیم بقطع النظر عن الحادث 
شانیه مثلا فتد نقص البخمس بر عن اس سوت بقلم النظر عن 
القدیم بشائية مثلا فقد قص الخمس آیضا ء ثم قال للمشترى : اما أن 
تاسبك لیم وترج على البائع فسن الثمن لو ترده وتترك له خمس 

ومحل تحبره ما لم إشله البائم تالعیب الحادث فان قله صسا 
الحادث كالعدم » فيقال للمشترى : اما أن ترده پالمیب القديم ولا ثىء 
ليك » آو تنماسك به ولا شىء لك فى نظير القديم *. 

)۱ وظاضصس كلام أبن الموااز الاطلاق 4 ای شمول الر قیق وفیر ه فیکون 
علی اطلاقه بیع الحاکم والوارث بیع برا ولو فى غير الر قیق › ولکی هذا 
الاطلاق خلاف الرلاجح . 


“e 
) (ه- آلکواکب الدرية ش ؟‎ 


وكذلك العيس التلیل وهو الذى لا بر تقصبا فى اشن کوعك 
ورمید وصداع خفیف وحمی فاه كالعدم فلا خبار للمشترى فى التماسك 
واخذ آرش القديم أو الرد ودفع برش الحادث » بل اما إن برد ولا شىء 
عليه أو يتماسك ولا شىء له ۰ 


وان كان الميب مخرجا عن القصود كتقطيم قماش غير معتاد 6 وكمر 
صغير وهم أضعف القوى بعد الشپویه فهو مفيت لارد یالعیب القديم » 
فيتعين للمشترى آرش العيب على البائع ما لم هلك البيع عند المشترى 
نعيب التدليس من بائعه ( كما لو دلس بحرانته أو صواته أو سرقته فحارب 
أو صال فقتل أو سرق فقطع فمات ) أو ملك بأمر سماوی زمن عيب 
التدليس کموته زمن اياقه الذى دلس به فال الشستری برجم بالشمن على 
ائمه المدلس » فان لم بدلس أو دلس ومات بسماوی فى غير زمن 
التدليس بل عند الشتری فلارش كما تقدم ٠‏ 


ما الحكم اذا تنازع الشستری مع البائع فى العيب ؟ ادا تسازع 
للشستری مع البائ فى العيب تقال الپام آنت رأيت العيب عند البيع > 
أو ات رضيت به حن اطلمت عليه وأفكر المشترى فالقول له أنه 
ما رآه ولا رضى به بلا یمین وبرد للبیم لبائمه » لا أن يحقق البائم عليه 
الدعوی بأن بقول له : نا أريتبك العیب ‏ أو أعلمتك به » لو لان 
أعلمك به ونا حاضر 4 آو قال له أنت قد آخیرتی بأنك رضيت نه »6 
فان حققها أو أقر الشستتری بأنه فش المبيع عند البيع فالقول للمشترى 
بيمين » فان حلف رد اللييع لبائمه ء وان لم بطف ردت اليمين على 
البائع » لأنها دعوى تحقيق » فان حاف غلا كلام للمشترى » وهذا 
اذا لم يسم البائع من آخبره » آو سماء وتعذر اشهاده لوت وتحوه » 
والا فله أن يقيمه شاهدا ويحلف معه ولزم البيع » ولا يفيد الشترى 
دعوى عدم الرضا 217 » 

» فالقول للمشتری بلا يمين ان تجردت دعوى البائع عن مرجم‎ )١( 
وبيمين أن اقترنت بمرججم وام يكن ذلك المرجم سهادة عدل ویشوم البائع‎ 
. بها وال" كان القول البائع بيبين معه‎ 

۹۹ 


واذا باع شخص عباءا فآبق عند الشتری بالقرب » فادعى الشتری 
انه عيب قدیم عند البائع وأنكر البائم ان یکون قدیما وادعی أنه ما أبق 
ده اصلا » فالقول له بلا يمين » اذ القول له ق العیب » بوفی عدم 
قدمه علد التنازع فيه وانما كان القفول له فى أنه لم ایق ده 
بلا يمين » لأن القاعدة آلن القوال للبائم عند التنازع ق عدم وجود المب 
الخفی عنده كالسرقة والزا والااباق » وهذا ما لم بحقق المشبترى 
الدبجوى على البائع » فابن حقتها فالقول للبائعم بيمين » وما لم شود 
العادة للمشتری بقدم العيب قطعا أو رجحا والا فالقول له ۰ 


وحلف.من لم یقطم بصدقه من بائم أو مه مشتر » فان ظن دمه 
ظطلمشتری بيدين » وان شك أو طن حدوثه فللبائع يمين » ومنهومه 
آنه ان قطم بقدمه فالقول الشتری بلا یمین أو بحبوثه فللبائع بلا يمين» 
والكلام فى العيوب التى انها الخفاء ه وأما الظاهرة كالعمى والعرج 
فلا قيام يا رلا برجم فيها لمادة ولا غيرها ٠‏ 


ما الحكى اذا وجد الميب القديم فى بعض المبيع ؟ أذ وجد العیب 
القديم فى بعض المبيع ان كان المبيع مقوما معينا (لا مثليا ولا موصودا) 
متعددا كثويين أو عبدین فاکثر فى صفقة واحدة كما لو اشترى عشرة 
أثواب باعیانها بىائة فظهر له عيب ببعض البیم فللمشتری رد البعض 
المیپ بحصته من الثمن ولزمه ااتسبك بالباقی » وله التمسك بالجمیع 
يجميع الشمن » فاذا كان العیب ثىبا من عشرة رجع يعشر الثمن وهو 
عشرة » واذا کان ثويين رجم بخسة وهو عشرون » وهکذا ٠‏ 

وهذا ان لم يكن الثمن سلعة بان کال عینا أو مثليا » فان كان 
سلعة كدابة أو دار رجم بقيمة المعيب ٠‏ فاذا كان المعيب نويا من العشرة 
وهو ساوی عشرة رده فرع بمشر قيمة الداية آو السار » ولا درجم 
يجزء من السلمة » وذلك ما لم يكن المیب أكثر من السالم » والس‌الم 
اقا عنه الشستری لى يفت والا رد الجمیع وكخذ جميم امن 


ی 


أو تملستك به » ولیس له التماسك بالاقل السالم ورد لاکثر المعيب > 
فان فات عند الشستری رد الب مطلقا ه قل آو کثر وأخذ حصته من 
الثمن أو من قیبه الساعه ال وقت نا + 


ومثل ذلك آحد مزدوجین "کخفین ونعلين وسوارين مما لا يستعنى 
پاحدهما عن الآخر » فليس له رد لمعيب یحصته من الثمن الا أن 
تراضیا بذلك كما ياتى فى القسمة » وان كان العیب أما وولدها ليس 
له رد العیب منهما والتماسك بالسليم ولو تراضيا على ذلك لما فيه 
من التغرريق بين لام وولدها ٠‏ 


فسلم آله لا يجوز التمسك بأقل سالم من متجدد وجد عيب بأكثره 
اذا لم يفت الأقل عند الشتری ولا جاز » كنما لا يجوز التسسك ان 
استحق الأكثر إن كان المبيع توما متسددا فى صفقة والباقی لم يفت 
عند الغستری » فان فات فله التمسك به ويرجم با بخص ۷ استحق 
من الثمن » فجمیم القيود المذكورة ف العیب تجری فى الاستحقاق على 
ا معتسللء + 


ولذا منم التمسك بالأقل اذا استحق ن ار تین الفسخ برد الأقل 
والرجوع بجمم اشمن أو ساسك بالبعض الباقى يجميع الشی » فالنم 
أن یتماسبك بالبعض الياقى ویرجم يما يخص ما استحق من الثمن كما 
تقدم فى المعيب ٠‏ 


فان لم يكن مقوما أو معنا پل کان مثلیا آو موصوفا ناه يازمه 
التمسك بالاقل اذا تعيب أو استحق الذكثى واولی الساوی أو 9 6 
كما لو اشتر ی ر توسق.س قح لو ع ا لواب موصوفة فاستحق 
أكثرها أو آقلما أو وجد به عيبا فلا نتقص hE‏ 
الوصوف أو المثلى » وله أذ شماسكث بالباقى بجمیم اشن ف الاستحقاق 
وبالسالم والعیب فى العيب «٠‏ 

فان کان البیع متحدا کدار أو ماشية فاس ستحق البعض قل أو کش 


ی" 


فالاشتری مخير بين التماسك والرد » وحث لا يجوز التمسك بالأقل » 
فان كان درهمان(۱) وسلعة تسلوى فلك السلمة عشرة يبعا شوب مشلا 
فشمن الثوب اثنا عشر فاستحقت السلمة المساوية للسبرة وهی خمسة 
آمسبداس الصفقة فقد استحق الأكثر فلا يجوز التمسك بلاقل وهسا 
الدرهمان فيتعين فسخ البیم برد لابرهمین واخذ الثواب أن كان قائما ء 
وما لو فات الوب ولو بحوالة سوق فشن استحه منه السلحه قيمة 
الثوب الذى خرج من يده لفوانه بكماله لأنها تقوم مقامه عند فسخ 
البيع ورد من استحقت منه السلعة الدرصيين9؟ ٠‏ 


وجاز رد احد المبتاعين ( اذا اشتريا ساحة أو اکثر فى صفقة فوجدا 
بها عبيا ) العیب على البائع دون صاحبه ولو لم برض البائع » والقول 
قول من آراد الرد منهما » وجاز لمشتر من- باعين الرد على اد البائعين 
نصيبه دون الآخر + 


إن غلة .ما رد بعيب ؟ وغلة' ما رد يعيب ثابتة للمشتری مو عققيد 
البيع وقيض المشترى له للفصخ يسبب العيب لما بعکم الحاكم أو بترانى 
للتبايين بآن برضى البائع بقبوله من غير رفع والراد بالئلة ما "لا يكون 
استيفاؤها دليلا على الرضا » وهی التى استنلا قبل الاطلاع على العيب. 
مطلقا ه نشأت عن تحريك كسسكتى دار أو اسكان او لا ثلين وصوف > 
والتی لا تقص البیع واستعاها زمن الخصاه(۳) ٠‏ 


(۱) اسم كان . وسلعة معطوفة عليه » وخبرها پیعا . 

(۲) وقیل اذا فاته الثوب تعين عدم الغسخ » ان فواته کفوات الاقل 
الباقى فيما اذ استحق آاکثر » وهو اذا فا تلم يفسخ كما تقدم . وحينئذ 
فيتمسك بالدر همین وسح بقيمة السلعة التی استحقت مله » وحز به 
ابن عرفة وانکر على ابن الحاجبه وجود القول بالفسخ اذا فات الثوب 
على ما ذكرنا » ورد آنکاره بان ابن يونس قف ذکرها . 

(۲) واما ما استغله بعد الاطلاع و قبل الخصام فيدل على الرضا 
مطلقا الا ما نشا عن غير تحريك ولم يطل زمنه . واقجاصل أن الغلة التى 
تدل على الرضا هی الحاصلة بعد الاطلاع على العيب او نشات عن تحر بك 
سن تحريك غير منقص كالسكنى و کات قبل زمن الخصام أو كانت ليست 
تاشنة من تحربك اصلا قبل زمن اتخصام وطال ۰ 


8 


والفنة نندشستوی آیضا ف الشفسة ولیست لن أخذ منه الشقص 
بالشفعة » وف الاستحقاق ولیست لن استحها » وفی التفلیس فاا 
للدشترى الفلس وليست لبائمها الذی آخذها منه بالتفلیس » وفی البیم 
الناسد » ولیست للباگع الذی ردت له با فاد ۰ 


ومن الغلة الثمرة غير المؤبرة وقت الشراء لکن لا يوز ها الشتری 
الا اذد جذت ف المسائل الضس ء وان لم تجذ فهى له فى اش فعة 
والاستحقاق ان ببست على آصلها والا کات للشسفيع والستحق 
ولو زهت »وق الفساد والعيب ان زهت والا آخذها البائم فيهسا كما 
بأخذها فى الفلس مطلقا ما لم تجذ » وحذا معثى قولیم هنا ردت فى 
الشسنعة والاستحقاق ما لم تيبس » وفى البيع الفاسد والعيب ما لم 
تزه ؛ وفى الفلس مالم تجذ ٠‏ 


الفلة التى البائع هی : ألولد ولو حملت به مة عند الشترى ثم 
اطاحم على عيب امه فاته برد محها » والثمرة المؤيرة فانها ترد مع الاصل 
لبائم اذا رد الأصصمل بعت ولو جذها المشترى » فان فاتت عنده رد 
مثلها اذأ علم قدرها » وقیمتها إن ليم بعلا“ » والهوف التنام وقت 
الثمراء ان رد أصله يعيب » وهو داخل ف الشراء وان لم يشتوطه الشتری 
بخلاف الشيرة القبرة فلا تدخل فيه الا بشرط » ومحل رد الصوف. 
إن لم بحصل بعد جزه مثله عند الشتری والا قلا رد لجیره ينا حصل ٠‏ 

متى تدخل السلاة المردودة بعيب فى ضمان البائع ؟ لل رضى بالقيض 
من غير حکم حاکم وان لم يقبضها بالفعل » آو ثبت العيب عنسند حاكم 
باقرار بائعها أو بالبينة وان لي بحک بردها ٠‏ 

مالا ترد به السلعة : لا ترد يغلط ان سمى باسم عام کحجر > 
أو هذا الفص » أو هذا للشىء مع الجهل بحقیقته الخاصة وهو يعلم 
شخص المبيع کال يبيع هذا الحجر فاذا هو باقوتة تساوی الفا ولا فرق 


(۱) وآمة الثمرة خر المؤبيرة حين الشراء فغلة بفرز بها المشترى اذا 
حصل الرد بعد أن جلها أو لم بحد‌ها وازهت كما سیاتی . 


وي 


قى حصول الغلط المذكور هين التبایمین أو من آحدهما مع علم آآخر 
و مرحله اذا کان البائم غير وکیل » وغير وصی » والا طسو کله وللموصى 
عليه الرد قطما > ومتعوم الشرط أله بو سباه هیر امه کته 
الزجاجة فاذا هى زبرجدة أو بالمکس اثبت الرد قطعا ٠‏ 

ولا رد سيب غين ولو خالف الصادة فى العلة أو الکثرة » كبن 
شترى ما بساوی درهما بمشرة أو عکسه + قال صلی الله عليه وسلم ه 
« لا يبع حاضر لباد دعوا الناس ف غلاتهم پرزق الله بعضهم من بعض » ۰ 

وهذا ما لم ستسلم آحد المتباسين صاحبه بان يخيره بجهله » كأن 
قول المسترى : أنا لا أعلم قيمة هذه السلمة فبعنى كما تبيع الناس 
فقال » البائم هی ف العرف پمشرة فاذا هی بأقل » أو یقول : آنا لا أعلم 
قیمتها فاشتر منی كما تشستری من الناس » فقال : هی فى عرنهم 
بعشرة » فاذا هی باکر » فللمغبون الرد بامفاق ۰ 

4 عند ۷ 


۷١ 


عهدة الرقیق دالسامها 

كت ريذن : المهدة فى ال ,الود » وهو الالزام » والالترام » وفى 
الا رف تلز, ضان المبيع بالبائع فى زمن معين ٠‏ 

ددن ١‏ -. مان : عمدة ثلاث ای اا ایام وهی قلله الزمان كثيرة 
اا اسان + وعهدة ساة » وهی بالمكس كثيرة الزمان قليلة الضمان تب 
رهما .'اصتان بالرقيق دون الحبولن » لأن له قدرة على كتمان ما به 
من العيوب دون غیرد » لانه قد یکتم عليه كراهية ف المشترى أو البائم 
بضلاف غيره + 


وبرد الرقيق ف عهدة الثلاث يكل عيبب حادث فى دينه کرلا وسرقة 
أو بدنه كممى » أو وصنغه كجنون وصرع للا إن يستثنى عيب معين 
اباق أو سرقة فلا رد به ويرد بملا عدله ٠‏ قال صلی الله عليه وسلم : 
« عردة الرقیق ثلاثة آیام > رواه أبو داود ء فان شرط سقوطها فلا رد 
بئیء حلت آبامها ۰ 


وعلی البائع فى زمنها النفقة على الرقیق ومنها ما يقيه الحو والبرد 
من الشیاب ه وله غلته » وارشه » ان جنی عليه جان زمنها » کمله 
الوهوب لارقیق زمنها الا أن بستثنی ماله عند البیم » فان استثناه 
الشتری کان له ما وهب زمنها ہہ فان وجد بالرقیق داء فى الثلاثة أيام 
رد بغير بینة وان وجده بعد الثلاثة کلف البينة أله اشتراه وه هذا 
الداء ۰ 


برد فى عهدة السنة ثلاثة آدواء فقط : جذام أو برص أو جنون 
بطبع أى مس جن ء لا ما یکوان بضرية ونحوها عند ابن القاسم .. وانما 
اختصت هذه العهبدة بهذه الأدواء لان سارها تتقدم وهی منهما 
ما اهر فى فصل من فصول السنه دون فصل بحسب ما آجری الله العادة 
من سمصول ذلك الداء ف فصل من فصول السنة دون آخر فالنظر بذك 
سنا ليطا وى البلا اليا عات ر ی 


٠ التدئيس‎ 


نف 


وابتداء المهدنین : من طلوع فجر الوم التالی لیوم العقد اذا كان 
الببع يتا ٠‏ ومن فجر الیوم التالی لامضاء البيع اذا كان على الخيار . 
والشسهور عدم مداخل المهدتين » فعهدة السنة بعد الثلاث » لأن تلف 
المبيع ف الثلاث من البائم وفى السنة من الشتری م- ويجوز النقد فى 
عهدة الثلاث بغير شرط ویمتنم يشرط كما تقندم » ویجوز فى عهدة السنة 
مطلتا » لأنها فى عيوب سيرة العالب للسلامه منها فتومن من الوقوع 
فى تارة سا وتارة سلفا ٠‏ 


متى يعمل بالعهدتين ؟ ان شرطتا عند البيع أو اعتيدا بين الناس > 
أو حمل السلطان علیهما » ودليل المهیدین عسل آهل المدينة ۰ 

وتسقط العهدتان : ۱ ب بعتق لرقيق أو ايلاده أو ندییره ٠‏ 

۲ ب وياسقاطهما من المشترى عن البائع زمنهسا » لاان المهدة حق 
مالى فاذا وقم المقد على العهدة بسبب مما تقدم نله ترك القيآم به » 
فلو اسقط حقه بعد يوم أو يومين ثم اطلم على عيب قدايم فله أن 
بتسبك بذلك ألو برده » ولا یکون باسقاطه لحقه فى باقى المدة مسقملا 
شی 

متی ینقل ائضمان الى المشسترى ؟ 

ينتقل الغسمان الى الشتتری بالعقد الصحیح اللازم » ولو لم قبضه 
من ایائم فمتى هلك أو حصل فيه عيب بسد المقد فضاله من مشتریه 
سواء کال عرضا أو غيره الا ف سبعة أشسياء : 

۱ ما فيه حق توفية لشتره وهم المتلى من مكيل ألو موزوان 
. آو معلود فضمانه على البائم لقبض الشستری له بالكيل أو الوزن 
ڳو القند » واستيلائه عليه وتغرمه ق آوعیته » فیستمی ضمان الیأئم 
له معیاره » من مکیال أو میزان حتی يفرغ فى أوعية للشتری » فاذا 
هلك يبد اثبالم عند رغه فضبانه على البائع ٠‏ 

قال اہن رشسبد افاقا » ولو تولی کیله أو وزثه أو عده الشتوی 

#۳ 


البائم د بخلاف ما لو کاله البائم أو سه وناو له المشترى فسقط من 
الشتری أو هلك فسن المشترى ء لأن قیضه قد تم باستیلاء مشتریه عليه » 
ولیس نائيا عن البائعم ف هذه الحالق(۱) + 


وأجرة افكيل أو الوزن أو العد على البائم » اذ لا تحصل التوفيه 
لا به » بخلاف القرض فطلى ااقترض آلجرة ما ذكر » أنه المقرض صنع 
ممروفا خلا يكلف الأجرة » وكذا على القترض آجرة رد القوض 
بلا شسبهة ۰ 

۲ ب والسلعة التى حبسها بائعها ولم سلمها لامشنری حتى يقبض 
گنها » ومثل : السلعة المحبوسة للاشهاد على البيع » اذ لا فرق بينهبما على 
التحقيق » وقال اين القاسم : هما كالرهن وشهر » ورجح بعضهم الأول > 
والمراد بالغاتب غير العقار كما تقدم ٠‏ 

۳ والغائب المبيع على الصفة أو رؤية متقدمة ٠‏ 

4 - وکل مبيع ببعا فاسدا من عقار أو غيره ضن البائع حتى يقيضه 


المفسترى ۰ 
ه ب واللواضمة تدخل فى ضمان الشتری برولة الدم ء لا بخروجها 
من الحيضبة + 


(۱) الصور هنا اربع : الاوقی آن بتولی افبائع أو نائبه الوزن أو الكيل 
ثم با الوزون او الل تیار فن رف الشتری 4 فی‌سقط من يده 
أو تالف فضمانه مين البائع . الثانية مثله؛ وتكن الدی تولی تفریفه فى 
الظرف هو اکستری فضماله من الستری © لاله حين أخده من الميزان 
أو اتكيال #فرفه فى ظرفه نقد تولى قبفه فضمانه منه قال ابن رشد : 
باتفاق نيها » ونازعه أبن عرفة فى الأولى بوحود الخلاف فيها . الفالنه أن 
يتولى المشترى الوزن او الکیل وااتفر يغ فوط من 2 فعال e‏ 
فنقسه حتى صل لظرقه > وقال سحنون + من اللشسترى اراد أن 
لا يحضر ظرف المشترى وانما بحمل ذلك فى ظرف البائع بعد وزنه أو كيله 
لیفرغه ف, ظر فه ببيته مثلا فيسقط منه أو تلف فضمانه من المشترى 4 
لان فبضه بعد الفراغ من وزنه قبض لنفمسه فى ظرف البالع ویجوز له 
بیعه بذلك قبل وصوله لداره » ولیس فيه بيع الطعام قبل قبضه لاه 
قد وحد القبض منه . 


۷ 


" ب والشمار الباعه بعد بدو صلاحها لا تدخل فى ضمان الشتری 
الا بأمن الجائحة » والأمن یکون بتسام طییها » والراد أن ضمائها من 
البائم قبل آمنها من الجوائح بالنس.بة للجوائح فقط ٠‏ وأما العصب 
قمن البتاع يسجود العقد الصحیع ٠‏ 


#٠‏ وعهدة الثلاث لا بدخل الرقيق فى ضمان الشنری الا باقتمائهاء 

فان فات البیم بیما فاسها بان حال عليه السسوق فراد ضه 
أو قص أو تغير فى بدنه فعلى الش‌تری رد قيمته يوم قبضه .٠‏ لا يوم 
الفوات + ولا بوم الک » ولا يجبر على رد المقوم اذا كان موجبودا 
فان تراضيا على الرد بعد معرفة القيمة لثلا يون بیصا ثائيا شمن 
»هبول » ول كان مثلما رد مثله ۰ 


ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق كالثلى بخلاف الوم ۰ والفرق 
بين الثلی والمقوم أن الثلی فيه القضاء بالمثل » والقيمة كالفرع لا يبدل 
اليها مم اسکاان لاصل » والارق بين المقار والمقوم أبن العالب فى شراء 
العقار أن يكون للقنية فلا بطلب فيه كثرة الشن ولا قلته بخلاف غيره ۰ 
بای شىء يكون القبض للمبيع ؟ 

القبض الذى مكون به ضمان المشترى فى ذى التوفية باس تيفائه 
كيلا أى عدا أو وزنا » وفى العقار ( وهو لثرض وما اتصل بها من بناء 
أو شجر ) بالتخلية بینه وبين اللشترى » وتمكينه من التصرف فيه » وان لم 
يخل الب‌ائم متاعه منه » ان لم تكن دار سكناه ٠‏ وفى دار السكنى 
بالاخلاء لمتاعه منها » ولا مکفی محرد التخلية » والقیض فى غير العقار 
من حبوال وعرضص بالعرف كتسليم الثوب 6 وزمام ادا به أو عولها عن 
دواب البائم » أو اقصراف البائم عنهما ٠‏ 


ما الحکم اذا تلف البیع وقت ضمان البائع ؟ 


لف المبيع الممين بيعا صحيحا وقت ضان البائع له ( لکونه فيه 
حتى وفية ) أو غائيا » أو شارا قبل آمن جائحتها » أو فيه عهدة ثلاث 
Ye‏ 


آو مواضعة ) بسماوی( مبطل لمقد المبيع .« فلا يازم الاثم الآنيان 
بثله » بخلاف ما اذا كان موصوفا متعلقا پالنمة کااسلم فانر السلم 
اليه اذا احضر السلم فيه فتلف قبل أن بقبضه امسلم ازم الاتیان بمثل 
ما فى دمشه + 


ولف بسض المبيع المعين وقت ضمان بالعه ء آو استستاقه کوجود 
عيب به فينظر فى الباقى بعد اتلف أو الاستحقاق » فان كان النصف 
فاکثر ازم البساقى بحصته من الشمن<۳) ان تمدد المبيع وكان قائما » فان 
اتحد أو فات خير الشتری<؟ » وان كان الباقى آقل حرم التمسك به 
وتعين الفسبخ كما تقدم » الا" المثلى فيخير مطلفا فيهما بين الفسسخ 
والتماسك بالباقى بحصته من الثمن » وان كان التخبير فى العيب يهن رد 


وان حدث بالمبيع عيب سملوی زمن ضان البائع خير المشترى بين 
الرد والتماسك ولا شىء له ۰ 


ولن آخفی البیم بالعه وادعى ضياعه ولا ببنة ولم يصيدقه الشتری 
والبیم على البت وقكل البائع عن اليمين خير المشترى بين فسخ البيم 
والتماسك به » فیرجم على البائم بقيمة المقوم أو مثل الثلى » ووجه 


وان استحق من مبيع متحد کدار أو ثوب بسض شائم وان قل 
خر المشبترى من التساسك بالباقی والرجوع بحصه ما استحق من 
الشین ؛ وبين الرد والرجوع بچجیم الثمبى » وصدا إن كار كالثلث 
فأكثر مطلقا آنقسم أو لا » كان متخذا للغلة أو الا » أو قل عن الثلث ولم 


م ل ا و ی 
النصسف كبقام الجل . 

0 ااتخیر فى التلف والاسنحفاق لا بظهر » وانما الواجب فيه 
لسو و وی ۱۳ یساحق وم يناف بحصته من ألثمن ويرجع 


۷۹ 


ينقسم كعبد ولم بتخذ للغلة » فان قبل القسمة أو اتخذ للغلة قبل 
القسمة أو لا فلا خيار » بل بلزمه التمسك الباقی بحصته من الشمن » 
فالصور شمان(۲۱ الخيار فى خمسة منها ٠‏ 

واتلاف الشتری لمبيع مقوم آو مثلى زمن ضمان البائم كقيضه 
فيلزمه الثمن » واتلاف البائم والأجنبى بوجب على مین تلف منهما غرم 
قيمة القوم ومثل المثلى » ولا سبيل للفسخ بأخذ جميع الثمن » كتعيب 
من ذکر من بانع أو أجنبى ء آو مشتر للمبيع » فتعييب الشستری وقت 
ضسان: البائم قبض » وتعييب الأجنبى پوجب غرم الأرش لن منه الضمان » 
ولصیب البائم يوجب غرم افأرش للمشستری » قال فى الدو نة فى كناب 
الاستحقاق : ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتمدى 
البائم على الطعام فعليه أبن ياتى بطعام مثله » ولا خيار للمبتاع فى آخذ 
دنائيره ه ولو هلك الطعام بأمر من الله تعالى انتقض ألبيع ولیس للبائم 
أن يعطيه طعاما مثله » ولا ذلك عليه ء وهذا فيد ألل تعيب البسائع 
يوجب الغرم .ولو خطاً كالأجنبى ولا بلس الخطأ بالسماوى ٠‏ 


ما حكم بيع الشیه قبل قبضه ؟ 


يجوز لمن ملك شیا بشراء أو غيره بيعه قبل فيضه له من مالكه 
الأول » الا طعام المعاوضة فلا يجوز یمه قبل قبضه » مبوواء كان 
ربويا أو غير ربوی ۰ 


وطمام المعاوضة : هو ما استحق فى ظير عوض ولو كان الجوض 
غير متمول کرزق قاض وحجن_دى فاه من بيت المال هى نظير حکسه 
وحراسته وغزوه » وكذا رزق عالم أو امام أو مذن أو نحوهم فى وقف 


(۱) حاصلها أن المبيع آما أن يكون قابلا القسمة أو لا » وى كل اما 
أن دتخد للغلة او لا » فهذه اربع » وق كل آما أن بكون الجزء الممستحق 
كرا كالثلث فاکثر أو قلبلا فهذه ثمان » فان كان كثرا » خر المشترى 
كان المبيبع سبكن قسمه أو لا ؛ متحلا للغلة أو لا » و کذا أن کان قليلا 
وكان المبيع لا يمكن قس مه ولم يتخذ اللغلة » فان كان متخلا للغلة قبل 
القسمة أو لا ۰ !و قبل القسمة وهو متخد الغلة فلا حيار للمشتری 1 
ويارمه الباقى بحصته من.الثمن . 

¥ 


أو بيت مال فى نظر التدرس أو الامامة أو الأذان الا بجوز یمه قبل 
قبضبه من ناظر ونحبوره ء لانه فى نظير عمله » وهو عوض  »‏ يخلاف 
ما لو ترتب شىء الانسان من بيت المال أو غيره » كوفف على وجه 
الصببدقة فيجوز بيعه قبل قبضه لعدم المعاوضة » ومحل منع بيع طعام 
المعاوضة قبل قبضه ان آخذ بكيل أو وزن آو عدا ان آخد جزافا فيجوز 
ببعه قبل قبضه فمن اشستری صبرة جزافا بشرطه جاز پیمها قبل قبضها 
لدخولها فى ضببمان الشتوی بالعقد » فهى مقيوضة حكنا ۰ فليس فى 
الجزاف توالى عقدتى بيع لم يتخللهسا قبض والصحيح عند أهل الذهب 
ان النهى هنا تعبدی ء وقيل اله معقول المعنى لأن الشارع له 
غرض فى ظهوره » فلو أجيز یمه قبل قبضه لباعه آهل الأموال بعضهم 
لبعض من غير ظهور » بخلاف ما اذا منع مبن ذلك فانه متفع به الكيال 
والحمال » ويظهر للفتراء فتطمئن به قلوب الناس » لا سيما فى زمن 
امسيغية والشضكة ٠‏ 

واستننی من منع بیع الطعام قبل قيضه اللوصى أو الاب أو السبيد 
اذا اشسترى ابحد يتيميه أو لاحد ولدیه أو لأبحد عبدیه طعاما من الآخر 
کان له أن يبيعه لأجنبى قبل قبضه قبضا انيا حسسيا لمن اشستراه 
له ء لبن الولی لما کان يتولى الطرفين لمحجوره رل اثبتراژه من 
أححدهما للاخر منزلة القيض » فاذا باعه من آجنبی لمن اشتراه له فکانه 
قیضه وباعه له بعد قبضه » فجاز » بخلاف من عننده طعام وديعة لشخص 
آو اثستراه له ياذئة » ثم اشستراه من مالكه قبل ان يقيضه المالك 
فلا يجوز له بيه بالقيض المسابق على الشراء إن ذلك القبض السابق 
على الشراء لم يكن قبضا ناما بدليل أن رب الطصام فو آراد ازالته من 
بده ومنحه من التصرف فيه کان له ذلك + 

ومن عليه طعام من سام لا يجوز له أن يدخع عينا أو عرضا أرب 
الطعام يققول له : اشتر طعاما وكله » ثم اقبض منه مالك على من الطعام + 
قال فى المدونة : لآنه بج طعام قبل قبضه آی لاه فيض من تسه 
انفسه حقه قبل أن يقبضه دافع الثمن » وهو قیض ضعيف کالعدم 
ولا بد من قبضه حقيقة من مالكه حتى يجوز بيعه ٠‏ 
۷۸ 


ما يجوز فى الطدام قبل قبضه 


١‏ وخاز لمن اشترى طعاما اقراضه لشخص قبل قيضه » أو وفاءم 
عن قرض عليه ۰ لان الإقراض والوفاء عن قرض ليس ببيع نظيس فيه 
كوالى عقدتى بيع لم يتخللهما قبض 6 بخلاف وفائه عن دين آصله بیع 
فلا يجوز لوجود علة المنع » وجاز لمقترض طعاما بيعه قبل قبفبه ممن 
اقترضه منه سبوواء باعه لمن تسلفه منه أو لغیرو(۱) ۰ 


۲ ب وطعام الصريدقة والهبة يجوز بیمه قبل قبضه من التصبدق 
آو .الو اهب » ولو كانت الصدقة مرتبة من بيت الال ألو من وقف »لا فى 
نظير عمل » ومصب الجواز اذا لم يكن التصدق أو الواهب اشستراه 
أو تصدق به أو وهبه قبل قبضه » ولا فلا سيعه حتی بقبضه» وجاز 
اقالتهم من جميع طعام الماوضة قبل قبضه من بائعه » لأنها هنا حل 
بيع لا بيع ء قال ابن عرفة : الاقالة ترك البیم لبائعه بمنه ٠‏ 


۳ وکذا تجوز الاقاله قبل قبض الطعام من بعضه حون الیمض 
الآخر اذا كان الثمن الذی وقع به البيع حاضرا لم يغب عليه » وأولى 
اذا لم يقبضه أو غاب عليه وهو مما سرف بعينه كالعروض والحیوان 
والا لم يجز لاه يعد پیما مستقلا » فيلزم بيع الطعام قبل قبضه » ومحل 
حواز الاقاله من الطعام قبل قبضه ان وقعت الاقالة منه بالثمى عينه » 
مسواء كان اٹمن مثليا أو عرضا أو حيوانا ناطتا أو غيره .٠‏ لا اقل 
منه ولا بأكثر والاء ازم بيع طصام العاوض قبل قیضصه 6 وسواء کان 
الطعام المبتاع سلما أو لا فيجوز بالشمن نفسه » وان یر سوقه بغلاء 
أو رخص ‏ لا ان تغير بدنه بعيب كعرج وعور أو بسن أو هزال > 
ولا مجوز ان وقعت بمثل الثمن اذا كان من المثليات من مكيل أو موزون 
أو معدود الا العين خاصبة فله دفع مثلها اذا غاب عليها بائع الطصام 
معد قبضها » بل وال كانت حاضرة بيده فى الجلس لأبن النقود لا تراد 
لؤعيائها » واذا كان الطمام الذی وقمت فيه الاقالة سلما لا بد من تعجيل 
)١( |‏ هلا محترز طعام معاوضة ٠.‏ 

۷۹ 


التأخير ولو ساعة ولو برهن أو حميل أو حوالة ٠‏ 


الاقالة وما يتعاق بها 


والاقالة من حيث هی بيع شترط فیها ما شترط فيه 6 و معا 
ما م۱ الا فى طمام الماوضة قبل قبضه فهى فيه حل للبيع كما مر ؛ 
والا فى الشفعة فليست بيعا ولا حل بيع » بل هی لاغية » فمن باع نصيبه 
من عقار ثم آقال الشتری منه فالشغعة ثابتة من الشريك بىا وقعت به 
لاقاله > وعهدة الشسفیم على الشتری » ولو کات بعا لخير الشغيع 
بين أن بأخذ بالأول أو الثانى 6 وعهندته على من آخذ یمه » ولو کات 
حل بيع لم نكن شفسة » الا فى الرابحة فهى حل بیع » فجن باع بمبرابحة 
ثم تقابل مع الشتری فلا يجوز له آن دبيعها می‌ابحة على الئمن الذى 


وقعت الاقالة به اذا وقت رزبادة ٠‏ 


التولية والشركة فى الطمام 

وجازت تولية فى الطعام قبل قبغسه ( بان يقول له شخص 
ولنى ما اشتريت من الطعام يما اشترته فيفعل ) وشركة با یقول له : 
( أشركنى فيما اشتريته من الطعام قبل قبضه فيشركه ) لأإن التولية 
والشركة من المروف کالفرض فتسومح فیهسا » ومحل الجواز فى الشركة 
ان لم تكن الشركة على شرط أو بنقد من شركته عنك امن الذى 
اشتريت به » والا كان بيعا وس لما منه لك » واتتفى المعووف » فهذا 
ظلاهر فى الشركة دون التولية » وان استوى عضد الولی والمشرك 
یالکسر » والولی والمشرك بالفتح قدرا أو انجلا وحلولا » ورهنا وحميلا 
فى التولية والشركة فى الطعام قبل قبضسه خاصة" وأن يكون الشن 
عمشا ء فان كان مكيلا أو موڙو.ظ منم عتد ابن القاسم ٠‏ 

(۱) فاذا وقعت وقت نداه الجمعة منعن وفسخت » واذا حدث بالب 
عيب فى ضمان الشتری ولم بعطم به البائع الا بعد الاقالة فله /اثرد به ۲ 

(؟) فقوله فیهما راجع بشرط الاستوام فقل كما بفیده النقل . 
ما علمت أن شرط الثقل لا بضر فى التوفية . 

وجل 


وان اشتریت شسینا وطلب انسان أن تشم‌که فيه » واشرکته » بان 
قلت له أشركتك حمل التشرمك عند الاطلاق على النصف فيقضى له به 
فان قیدت بشىء من ثلث أو غيره فالامر ظاهر » وان مسأل الث شركهما 
وله الثاث عبد الاطلاق » وان سألهم رابع فله الریم وهکذ! » وهذا 
فيما اذا استوی الاصاء وس‌آلهما أو سآلهم مما بمجلمی فاجابوا 
ينعم » وآما لو سال كل واحد على حدته فآجايه لكان له قصف فصیب 
من آجایه قل أو کثر و کذا اذا اختلف الاخصياء ۰ 


ولو ولیت من طلب منك التولیه ما اشتریت من سلعة هما اشترمت 
من تمن والم تبين الثمن ولا الشمن جاز » لأنه من المعروف ان لم تازمه 
البیع بان سكت » آو جملت له الخيار عند رژیته البيع وعلمه يشمنه > 
وله الخیار اذا رآه وعلم امن - ومفنهموم ( إن لم طزنه ) آمك 
لو آلزمته البیم لم يجز » وهو كذلكء لما فيه من الخطر وشدة الجهاله 
فيفسد البيع » وان علم حين التولية باحد الموضین : الثمن أو الشن 
دون الاخر » ثم علم بالآخر فکره البیع وآراد رده » فذلك له ۰ 


ما هى الاتواع التى يطلب فيها الناجزة والاضيق منها ؟ 


الانواع التى يطلب فیها الناجزة ستة : والاضيق منها : صرف ء 
أأنه لا متفر فيه الفارقة باثب‌دن ولا طول بالجلس » فاقالة طلصام 
من سلم » فانه لا يجوز التاخير ولا ساعة » الا أن الفارقة بالسدم 
لتحصيل الثمن لا تضر اذا لم تطل » وکنا ائتوکیل على القبض قبل 
المفارقة » فتولية وشركة ف طعام السلم » فمن آمسلم فى طصام فو لاه 
لغيره » أو أشركها فيه اغتفر لمن ولاه آو آشرکه تاخ پر الشمن بعض 
اليوم »> وقل متفر مفارقه الیدن فقظ کالذی قث »> والوسع فيه 
عما قيله باعتبار أن القول بجواز تأخير اثيوم آو اليومين قوى » فاقالة 
عرض من سلم » فمن أسلم فى عوض ثم آقال بائعه فلا بد من تعجيل 
رد مال السلم » وال لزم فسخ الدين ف الدين ء وقد يجوز آالتأخير 

۸۱ 
( م ٩‏ - الكواكب الدرية ج ۲ ) 


نحو الساعة والعرفية ».ومهله فسخ دين فى دين صریحا ب كأن تطالسه 
يدين عليه من عين مثلا ٠‏ فيعطيك ف نظيره وبا أو عبدا أو بالمکس 
فلا بد من التمجيل كالذى قبله » وقد ینتابر نحو الذهاب للبيت » ووسعه 
من حيث أن الخلاف بجواز اليوم ونحوه قوى ۰ فبيع الدين بالدين ٠‏ 
کییم عرض من سلم لغير من هو عليه فلا يد فيه من تعجیل شه 
كالذى قبله » ووسعه بإعتبار أن الخلاف فيه قوی » فلا يجوز اليوم 
ونحوه فى الجميع على ما هو العتمد. 4 فابتداء الددين بالدین فاله آوسع 
مما قباه حقيقة لجواز خر رأس مال السلم يشرط الثلانة ایام م. فسلم 
أن الأضيق حقيقة الصرف » والأوسع حقيقة ابتداء الدين بالدين » وان 
ما بينهما على ما هو العتمد فى رتية والحدة » والتوسسمة فيها ياعتبار 
أبن مقايل المعتمد فيها قوى » ومن قلد عالما فى قوله المعتير عند أهمل 
الم لتى الله سالا ٠‏ 


لسع اراس واحکامه 


الرابحة : بيع ما اشترى شمنه وربح علم »> فخرج جميع آنواع 
البیم من صرف ومیادله ومر اطلة » وسلم وشر کة واكذا الاحارة والساقاةه 


حبكلهها : اشجواز سعی خلزفب الولى والمسباومة اب الى أهل 
العلم من بیع الرابدة ویم الا ستشماان والاستر سال“ » وأضيتها عنيدهم 
بيع المرابحة » لأنه یتوقب على آمور كثيرة قل آن يأتى بها للبائم على 
وجهها وهی جائرة ولو على من مقوم موصوف فمن ابتتاع سح 
بحيوان أو عرض موصوف آو معين وهده فيها جاز أن يبيعها مرابحة 
على ما قد لا على قيمته اذا وصنه للمشتری ۰ واذا وقم البيع على 
المرابحة من غير بیان ما ريح له وما لا بربح بل وقم على ربح العشرة 
أحد عضرة مثلا حسب البائع على الشتری ثمن السلحة وريحه وريح ماله 
عين قائمة بالسلعة » آی مشاهدة باليصر کاجرة صبغ وفتل لحرير » 
< (۱) عطف مرادف على ما قبلة . وائما كانت الساومة احب لما فى 
المزايدة من السوم على سوم لاخ المنهى عنه «ولما فى الاستشمان من الجهل 
والخطر » واتوقف الرابحة على أمور كثيرة » . 

۸۳ 


ودق ثوب لتحسينه وعرك جلد. ليلين ان استاجر على ذلك فان کان هو 
الذی یتولی ذلك بنفسه لم بجز أن يحسبه » فاذا لم یجز له عین قائمة 
حسب آصله الذی زاد على الشمن دون ریحه(۲۱ » کاجره حمل أن اعتید 
وكراء ست السلعة فقط ء والا ستد آجرتهما بان جرت العادة أن البائع 
هو الذى يتولاهما بنمسه » ولم يكن البيت لخصوص السلعه ء بل لها 
واربها فلا يحسب اصل ولا ريحا٠‏ كما لو تولی ما ذكى بنفسه > 
وأما السمسار فان اعتید بان كن البتاع مثله لا شترى الا بسمسار 
حسب أصله دوان ربحه على اپلعتمد. وان لم يتمد بان كان شان المبتاع 
أن يتتولى التراء ينفسه لم بحسب ما آخ ذه ولا ربحه قطما » وشد 
من خالف ۰ 


ومحل جواز الوابصة ان بين البائم اصل الشسن وما يربح له 
وما لا يربح له » واثربح وجعل اليح ى الجميع أو على ما برح له 
فقط أو أطلق آو أجمل وقال : أبيعك على ربح العشرة أحد عشر » ثم 
قال وقفت على بمائة ولم بين ماله الوسم من غيره بمد بیان ما تحصات 
به علده من من وغيره وريفض الربح على ما برسم له دون غيره على 
ما تقدم ۰ 

واذا قال : على ربح العشرة أحد عشر » زيد عشر الشمن الذی 
اشتربت به السلمة » وكذا ین ماله عبن قائمة على ما نقدم » فاذا کان 
الأصل مائة زبد عشرة ء وآذا قال : ريح العشرة اثنا عشر یزاد خمس 
الأصل » إن الاثنين من العشرة خمس »ء وهکنا فان أبهم كقامت على 
بكذا أو قامت بشببدها وطيها پکذا ولم سين ما هو أصل ثمنهما 
ولا من ما له عين قائئية ولا غيره فللمشترى الفسخ والرضا بما يتراضيان 
عليه الا آل يحط البائع عن الشتری الزائد على أصل ما يلزمه وربحه » 
فان حطه لزم البیم ۰ ومحل .التخبير اذا كات اللسلعة لم تفت ۰ فانز غات 
تحتم الحط » وما ذكر من ان للمشترى الخيار اذا لم تفت السلعة مبنی 

(۱) ای حسبه آحرة الفعل الذدى زاد فى الثمن وكيس لاآثره عين قائمة 
قيعطى البالم تلك الأجرة مجردة من الوبح . 

اي 


على أن الابهام بلا تفصيل من واب الكذب وقيل انه من باب العش وعليه 
فالحکم أنه يسقط عنه ما يجب اسقاطه » » فاات السلمة أو لم تت 


ولا بنظر الى القيمة » والظاهر من الدونه ايؤولى20 ۰ 


ما يجب على البائع بيانه .: بجب على البائع علد العقفد تبیین 
ما یکرهه المشبترى فى ذات البیع أو صفته ب وما نقده وعقد عليه > 
ان ابجلف النقد والعقد » فقد يمد على دنائير وينقد تجا دراهم 
أو عرضبا » وانبنين ال الذى اشتر تراه اليه » أو اتفق عليه بعد العقد » 
لان له حصه من الثمين وطول زمان » مكث المبيع عنده ولو عضارا > 
لآن الناس يرغبون فى الذى لم يتقادم عهده عندهم » وتبيين التجاوز عن 
زيف أو نقص من الثمن وتسين أنها ليست بلدية إن كافت الرغة فى 
البادية أكثر كثر » وعكس ذلك ان کات الرغية ف غيرها أكثر » أو آنهما 

من التركة"ه ونسين ال رکوب للداية واللجس للثوب » والتوظيف ان حصل 

مله توظیف » أئ توزيع الثمن على السلعة » ولو انفقت السلع كأن 
يشترى عشرة اواب سائة » وبوقف حلى کل ثوب عدرة للا أن يكوين 
المبيع من سلم متفق فلا يجب یبال التوزيع لال آخدهي غير مقصود ء 
وائما المقصود وصكها » وبلدذا اسستحق منه ثوب مثلا لزم الرجوع 
بمثله لا بقيته » بخلاف البیع فى غير سلم ٠‏ 

حكم غلط البائع وکلبه وغشه : البائع عند البيان قد يغلظ ٠‏ وقد 
یکذب » وقد بنش » فان غلط بنقص فى الثمن بان قال للمشبترى : 
انتریت بخمسين » ثم ادعی العلط وقال بل بمائة وصنقه اللشسمترى 
فى ذلك أو ثبت بالبينة فللمشتری افخیار ء اما الرد للساعة أو دفم 
ما تبين بالنية آو باخباره حيث صبدق وربحه ان لم تفت السلعة عند 
الشتری ٠‏ فان فاتت خير آلشتری بين دفع الثمن الصحيح وربحمه > 
والضتحيح ما ثبت بعد البيع » ودفم قیمه السلعة يوم بيعه » ما لم تنقص 
اوس یی 


)١(‏ قال فيها ۰ وان ضرب الربح على الحمولة ولم سين ذلك وقد فات 
المبتاع بتغبر سوق .أو بدن. حسب .ذلك ولم بحسب له ربح » وان لم بقت 
ود البيع ال" أن يتراضيا على ما دجرز . ۱ 

A 


وان كذب بان زاد فى الشمی ولو خطسا کال بخبر أنه اشستراها 
بمائة وقد اشتراها باق“ لزم البتاع الشراء ان حط البائم عنه الکنوب 
به وربحه » والا خير الشتری فى التماسك والرد ٠‏ کان غش البائع 
فان الشتری يخير فى التماسك والرد ء قال ابن عرفة : ( والغش آن بوهم 
وجوده مفقود مقصود وجوده فی المبيع أو یکتم فقد موجود مقصود 
فقده منه ) کان یکتم طول اقامته عضده » أو يكتب على السب‌لمة ثمنا 
آکثر مما اشتراها به » ثم بیع على ما اشب‌تری به لبوهم آنه غلط > 
أو يجعل ف يد العبد مدادا لیوهم أنه یکتب ونمو ذلك » وهذا ان 
کات السلعة قائمة » فان فاتت بيد الشسستری ففی الغش يلزم الشس‌تری 
الأقل من الثمن الذی وقع به البیع والقيمة » وفی الكذب خير النتری 
بين الصحبح وربحه أو القيمة يوم قبضه »ولا ربح لها ما لم تزد القبية 
على الكذب وربحه » فان زادت عليهما لم يازم الزائد ٠‏ 


والدلس هنا فى المرابحة كالمدلس فى غيره » يخير الملسترى فى 
الرد أو التمسك ولا شىء له الا آن مدخل عنده عب فبحری فيه مأ تقدم 
فى العپوب*۲) 
اسب اة 
۱ : هن آقسام الخیار » وعرف کل خسم » وبين حکمه » ومدة 
خيار التروى » وما ند به » والمسائل التى سبد فيهما البيع 


)۱( واعلم أنهم عدوا عدم بیان تجاوز الزائف و النقص والر کوب 
واللسس »© وهبة بعض الثمن أن اعتیدت بين الناس » وجل ثمرة أدرت » 
وحز الصوف التام من الکلب » وحعلوا عدم بیان طول الرمان وكونها 
بلدية او من التركة » وجزه من الصوف الذىكم يتم واالسس وارك البعضمن 
١‏ فغش واختلفوا فيما إذا أيهم ولم بين فقيل من الکلب وهو الذی‌درجنا 
عليه وتیل من آلفشس » وجعاو! عدم بیان ال وما تقد وعقد وأسطة 


۱۲ ای فاما ان یکون قليلا جدا او متوسطا او مغيتا للمقصود ؛ 
ويجرى ما نقدم فى بيع اگساومة فى الرابحة » فان کان العيب اللحادث عند 
الشتری سم | كان بمنزلة العدم وخیاره على أو حه ال كور ابیت © وان 
كان متو مط خر أما أن تراد و بدفع آرش اتحادث »© او بتماسك و باخد 
أرشس العديم » أن كان مفيتا للمقصود تين التماسك واخد آرش القديم . 

Ao 


وشرط النقد » ومتی نع النفد مطلقا » وما نقطم به الخیار وی 
ینتقل الخيار للوارث والغريم » ولن مفك المبيع بالخيار » وحكم 
الا شتيار المجامع للخبار والمنفرد عله » وخیار النقيصة » وأقسامه » 
و نکم كل قسم » وما يرد به من العيوب وما لا يرد به » وحكم بیان 
العيوب للمشترى ن والتبرى منما ومتی بسقط حق المتسترى ف الرد 
هالعيب » وحکم الرد على حاکم أو وارث ء والحکم اذا حدث للمييع 
العیب عيب عند الشتری » وحكم تنازع المشترى مم البائع ف العيب » 
ووجود العيب القديم ف بعض المبيع » أو استحقاقه » وغلة ما رد بعیب» 
والعلة التى للبائع ومتى #دخل السلعة المردودة بعيب ف ضمان البا" 0 
وما لا ترد به السلعة » وعهدة الرقيق وأقسامها » وما رد به فى كل 
قسم » وابتداءهما » ومتى يمال پا » ومتى يسقطان » ومتى ينتقل 
الضمان الى المشترى والمستثنى من ذلك ۰ 


س ۲ : بين بای شىء بکون القبض ه وحكم ديع الشی» قبل قيضه » 
وما لا يجوز فى الطمام قبل قبضه وما يجوز » وحکم الاقالة والتولية 
والشركة فى الطصام قبل قبضه مم التطیل » وفى کم آمر تخالف الاقالة 
الببع » ولانواع التى يطلب فيها المناجزة وأضيقها ٠‏ 

س ۳ : عرف المرابحة » وین حکمها » وشروط جوازها » وحکم 
الابهام فی بيعها » وما جب على البائم انه وحکم غلطه و کذبه وغشه ۰ 


ااداخلة وبیع الثمار والمرايا والجوائح 


المداخلة : العقد على شىء قد تناول غيره بالبيع ت فالمقد من يبع 
أو رهن أو وصية آو هبة أو حبس أو مصيدقة على البناء والشسجر 
يتناول رض التی هما بها » والعقد على الأرض يتناول ما فيها من بناء 
وشججر الا لشرط حرف فيعمل به ۰ 

واذا بيعت لارض أو رهنت دخل فيها البذر الذی لم ينبت 
ولا بدخل الزرع آلبارز علیها » بل هو لبائعه الا لشرط أو عرف » أن 
تلروره على الارض ابار له فیکون ل_الكه عند عدم الشرط والعرف 
ولا دخل فی الارض مدفون ها من رخام وعمد ولد وغير ذلك ه 

او 


بل هو لمافكه أن علي بالائبات آ4 الاك » أو دلت القرائن عليه 
وحلف ممواء کان هو البائع ألو غيره من بائم له أو وارث أو غيره وال 
لي يسم مافکه فلقطة اذا لم يوج يد عليه علامة الجاهلیه » فيعرف على 

اللقطة ان غلن افادة التعرف ه والا كان ما ۷ جهلت آریابه مه 
بيت مال المسملمين » فلن وجدت عليه علامة الجاهلية فهو ركاز فيكون 
لواجده ویخس ۰ 


مينية » بخضلاف سربر وسلم لم يسبمر ورحی غير مينية فلباگم 
إلا اشرط + 


ولا تناول العقد على الشجر مرا مو برا » والتأهر خاص بالنخل ه 
أو مرا منعهددا من غير النخل أى بروزه وتبيزه عن آصله 1 واالتا در 
تليق طلع ذکرا انخل على مر الانتى + ويطلق على افعقاد غيره وعلى 
هبور الزرع من الأرض » وسواء وقم البيع على الشجر فقط ء أو دخل 
ضمنا فى يبع الأرض » وهذا اذا كابن الشمر مورا أو منعقدا كله 
أو آکثره » اذ الحكم الأكثر الا اشرط من الشتری أو عرف فيكوان له + 


والخلنة وهی ما يخلف الزرع بعد جذه لا قلخل فى بيع لاعصل 
كالبرسيم و افقصب ‏ ولیس المشتری الا ما وقم عليه البیع من لاصل 
إلا لشرط “وان آبر التصف أو ما قاربه دوين النصف الآخر فانكل منهما 
حكمه » فالوبر أو النعقد للبائع الا لشرط أو عرف » وغيره للمبتاع 3 
وهل بحوز البائم اشتراطه أو لا ؟ قولان ۰ 

ویتناول العقد على العبد اب خدمته » ولو لم تكن عليه عد 
ابيع » ولو اشترط البائع عدمها هل يلغى الشرط ويلزم السائع أن 
يعطيه ما يستره أو لا ؟ قولان مرجحين ٠‏ بخلاف ثياب زينة العسيد 


AY 


ما هی الشروط التی تلفی ویصح البيع ؟ شرط ما لا غرض فيه 
ولا مالية ؛ كما لو شرط أن یکون العبد آمیا فوچده كاتبا » وکون لامة 
نصرانية فوجدها مسلمة ؛ ٩۳‏ أن يكو ليزوجها عبد اصرانی » وشرط 
عدم عي دة الاسلام ء وهی درك المبيع من عيب أو استحقاق ( فاذا 
باع سينا على أ الا وم پا ذكر فالشرط لاغ و شترى الرجوع 
بحقه متها“ وأما عهدة الثلاث أو السنة فيجوز اسفاطیما كما تفده 
على الأرجح ) وشرط عدم المواضعة الرائمة » أو أمة آقر السائم 
بوطتها0؟) 6 وشرط عنم الجائحة فى اشمار أو اأزرم » أو شرط أن 
لم بات بالثمن لكذا كشهر أو عشرة آیام فلا یی بت« 


اقسام الشروط فى البيوع : قال ابن رشد : الشروط الشترطة فى 
البيوع على مذهب مالك رحمه اه تعالى أربعة اقسام : قسم فد 
ابيع من أصله » وهو ما أدى الى خلل ف شرط من الشروط للشترطة 
فى صحة الببع ٠‏ وقسم يفمسد البيع ما دام المشنترط متسسكا شرطه > 
كشرط بيعم وسلف » وقسم يجوز شه البيع والشرط لذا كأن الشرط 
جائزا لا بردى ساد ولا حرام » وقسم سفى فيه الييم ویطل 
الشرط ء وعو ما كان الشرط فيه حالما الا آنه خفيف لي شم عليه 
حصة من امن ۰ 


متى بصع بیع النمار ۲ ای الوك والحبوب و البقول : يصح بيمها 
اذا بدا صلاحها » أو يبعت مم أصلها » أو الحقت بأصلها » أو يبعت على 
الجذ بقرب بشروط لاله : 

١‏ ان کان ينتفع به لو قطم لكل أو علف أو دوا » لا أن لم ينف 
لفقد شرط صحة البيع + 
)١( ١‏ كما لو قال المشترى للا آشتری منك هده السلعه على انها 
ادا استحقت من بدی أو ظهر بها عيب قديم فلا قيام لى بذلك > أو البائع 
ينول المشترى ذلك . 

() فیلغی الشرط ویصح البيع وغرم التمن الای اشتری به 6 فازه 
فى الدونه ٠‏ 


AA 


۲ ب واحتج له لآكل أو غيره ٠‏ 

۳- ولم مكثر ذلك بين الناس » فان تخلف شرط من هذه الشروط 
منع بيعه على الجذ » كما يمنع بيعه على التبقية أو الاطلاق من غير بيان 
قطم أو تبقية » ویدو السلاح ف بعض من ذلك النوع ولو بظة كاف 
فى جواز بيع الجمیم من جنسه ان لم يكن ما بدا صسلاحه باكورة 4 
وهی التی سبق طيبها على غيرها بزمن طویل والا لم پجز بيع الباقی 
طییها وکفی فيها فقط ۰ 


ومن باع البطن الأول من الشسار التى لها بطون کالجمپز والوز 
لبدو صلاحه ثم ظهر البطن الثانی لم يجر بیمه الا اذا بدا صسلاحه 
ایض ولا يعتمد فى جواز سعه بطب الأول ٠‏ 


ما يكون به بدو الصلاح ۲ فلو الصلاح هو الزهو فى الب‌لح 
باصغراره أو احمراره » وق العنب والتين ونحوهما بظهور الحلاوة ء 
والتهی فلنضج ف الوز ونسوه لآن شانه آلا يطيب الا بمد جذه + 
وربما دفن ف تبن ونحوه وفى ذى النور وهو الزهر كالورد والياسمين 
ياقفتااح آکمامه وظهور ورقة منها » وفى البقول كاتسجل والكرات والجزر 
يبلونهيا حد الاطعام » وف البطیخ الأصفر أو غيره بتتحو الاصفرار > 
وق غير الأصغر بتهيئة للنضج بدخول الحلاوة فيه وتلون لبه » وفى 
القثاء و الخار ماوغهما حد الاطعام بث وفی ال سسبه 6 وهو غامة 
الاقراك وبلوغه حدا لا یکبر بعده عادة ‏ ومضى بيع الحب فلا فسخ 
ان أفرك ولم یس شفضه وان کان لا بحوز انتداء(۱) ۰ 


وهذا اذا اشتراه على أن شرکه حتى میس أو كان العرف ذلك 6 
ولا فالبيع جلائز » والمواد یمه حؤافا فى سسله » وآما سعه مجردا عن 


01 قال فى الدونة أكرهه ٠‏ فان و قع وفات فلا أرى أن قسح 6 قال 
صاض : اختلف فى معنى الفوات هنا فقال أبو محمد انه القیض وعله 
اختصرت الدونة ومثله فى كتاب أبن حسیب وذهب فر آلی محمد الى آن 
الفوات بالعقد » وقيل بيبسه » وهلا اذا اشتراه على أن نثركه حتی ببس 
آو كان العرف ذفك وال" فالبیم جالز ۰ 


۸۹ 


سبتله فقيل اليبس لا يجوز وشسخ مطلقا » وبعد اليبس يجوز ان 
وقم على الکیل كما تقدم ‏ لا جزافا لمدم رؤيته ٠‏ 


و قضی لشتری بطوان مقأة ( من بطیخ وخیار وقثاء ) وباس.مين 
وفحو ذلك مما له بطوان يعقب بعضها بمضا ولا تيز نم تنتهی یقضی له 
پذلك وان لم يشترطها » ولا يجوز بيعها نجل كدير لاختلانها بالقلة 
والكثرة والصغر والکیر » بخلاف ما لا ينتهى بطونه كالموز ف يعض 
الأقطار فيتعين فى بيعه بیان الألجل وضربه ء وظاهر أن بيع الثمار بعاد 
بدو صلاحها اما يجوز بغير طعام » والا لزم ربا اتمضل والنسباء أن 
كان الشن من جنسها » وربا النساء فقط ان لم سكن من جنسها ٠‏ 


المسسسرية(؟) 


العرية شرما : ثمر لخسل أو غيره پیبس وخر يهبها مالكها ثم 
پشترما من المرهون له بثمر بابس الى الجذاذ ٠‏ 


حكمها : رخصه حائزة سبتئناة من قواعد ممنوعه + من ريا 
الفضل » وربا اللساء ورجوع الافسان فى هبته ومن المزاينة لها 6 
معلوم بسجهول من جتمسه + 


دليل جوازها : ما فى الصحيحين « آنه صلى لله عليه وسلم آرخص 
فی بيع العرابا بخرصها من التسر بما دوان خمسة آوسق » أو فى خمسة 
اوسی » الشسك من شيخ مالك ٠‏ 


شروط جوازها عشرة : 

٠ أن تمكون الثمرة الموهوبة مما میس ویدخر‎ ١ 

؟ ‏ وان يكون الشراء بخرصها ( أى قدرها ) لا باکثر ولا بأقل 
( وصورة ذلك أن بقال كم بوس قا فى هذه النخلة ؟ ثم يقال كم ينقص 
اذ جف ؟ فيقال کذا » فان كان الباقى بعد ذلك خمسة فاقل جاز) ٠‏ 
)1( العر ده - ا متا عن روه أعروه غروا من باب فثل ذا طلبت 
معروفة » قهی فعيلة بمعنى مفعولة اى طليبة بمعنی مطلوبة 

وية 


۳ - وال يكون يبوعها فلا يباع قمر بتين ولا صیحانی ببرنی ٠‏ 

٠ وان بکون الخرص ف ذمة الشتری من واهب أو تالم مقامه‎ . ٤ 

ه ‏ وان تلفظ الواهب حين الاعطاء بلفظ العرية کاعرشك ۰ 
لا بالهبه ولا بالصدقة ولا المنحة على الشهور ۰ 

" - وال يكون التمر قد بدا صلاحه ۰ 

۰ ل وأن .کون الشتری خسبة أوسق فدون لا آکثر‎ ٠7 

۸ - وآن یکون الشتری قد قصد المعروف عفى العری له لكفانته 
اؤ ةة والحراسة أو دقع الضرر عن نفسه پدخول المری له فى حائطه وتطلمه 
على عوراته لا ان قصد تجارة ونحوها ولا ان لم هصد شیثا ۰ 

۰ وان يكبون الشتری هبو الواهب آو من يقوم مقامه‎ - ٩ 

۰ بم وق يكوين مخصصا بالثيرة ٠‏ 


وجاز : لك شراء شر آصل لغيرك فى حائطك بخرصه مع بقية 
الشروط المسكنة ( اذ لفظ العرية وكون المشترى هو المعرى ولا يتأتى 
هنا ) لقصد المروف منك مع صاحب الأصل فقط ۰ لا ان قصدت 
دفم ضرر وآولی عدم قصد شىء » وهذا فیما اذا اشتراها خرصها > 
وآما لو اشتراها بعهن أو عرض لجاز مطلقا بشرط بدو الصلاح » وهو 
من مشسولات ما نقدم من جواز بيع الثمر ال بدا صلاحه + 


ما تبظل به : وبطلت العربة بسانم لمعريها قبل حوزها بعد ظمور 
الشرة على أصلها بأأن مات أو ظس أو مرض أو جن واتصل مرضبه 
أو جنبونه پسوته » لها عطية لا تتم الا بالحوز كسائر العطايا ٠‏ الا آان 
الحوز هنبا لا يفيد اله بظهور الشمر على الشجر على ارجح » فلا یکفی 
الحوز لأصولها قبل ظهور ثيرها » فان حصل للواهب مالم بعك حوز 
آصلها وقبل بروز الثم بطلت وقيل مكفى » ويجرى مثل هذا فى هبة 
الشدرة وصدقتها وتصسها ٠‏ 

وزكاة المربة وسقيها على معرها » وآما غير السقى من تقليم وتنقية 
وحراسة فملى المعرى له ولو هصت العربة عن النصاب كبملت من 


١ 


والتصدق عليه ان حصلا قبل الطیب » لا بعده فعلی الواهت ٠‏ 
افهائهمسسة 


تعریفها فغة : مأخوذة من الجوح وهو الهلاك ٠‏ وشرعا ما آتلف من 
ممجوز ع دفعه عادة قدرا من مر أو نات بعد دبعه ٠‏ 

فالجامحة کل ما لا بستطاع دفعه من آمر سساوی ( کیرد وثلج وریح 
حار وغبار ونار » وجراد وفحو ذلك ) آو غيره کجیش ؛ وفی السارق 
خلاف اذا لم يعلم والا آتبمه الشتری ٠‏ 

ومن اشتری شمرة من الشار ف رعوس الشحر ولو کان شأنها 
لا ديبس أو بطونها لا تنتهى أو تنتهى موز وقثاء ولو بيعت على الحذ 
فتجبحت قبل تنامه فى المدة التى محذ فيها عادة أو بعدها » إن حصل 
مافع منه » ولو كانت عرية فاشتراها معرها آو مهر زوجة على الراجح 
وضع عن المشترى قدر ذلك من الشمن اذا أنجيح الثلث فاکثر لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا باع المرء الشرة فأصابتها عاهة فذهبت 
بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب الال الضمان » وقال به كثير من 
الصا یه والتابعين وعليه العمل + 

شروط وضع الحائحه اریمة : 

٠ آن تکون آلشرة من بيع لا من هبة وصدقة‎ ١ 

۲- وأفردت بااشراء دول اصلها » أو آلحق ها فى الشراء ء فان 
اشتری أصلها آولا آو معها ق عقد فلا جائحة » وهی مصيبة رلت 
الشتری . 

ل ولم تکن بيعت على الجذ وتركت حتی مضت الدة التى تبجذ 
یم بلا مائع ٠‏ 

4 وكان ما أجيح ثلث السرة فاكثر لا أقل » لأن العادة جرت أن 
المواء لابد وآنه يرمى بعد الشمرة وباکل الطير منها وغير ذهك » فالمبتاع 
داخل على اصابة البسير » والیسعر المحقق ما دوان الثلث + 

۹۲ 


والمراد بالثلث فاکثر ثلث المكيلة الا ثلث القيمة » أن الجائحة فى 
الثمرة انما هی نقصانها وفسادها لا رخصها » فاذا لم تصبها آفة سوى 
رخصها لا قيام للمشسترى بذلك » ولا ینظر الى ثلث القييمة » نعم ان تعیبت 
الثمرةكإن أصابها غبار أو عفن من غير ذهاب عینها فثلث القيمة هو 
تلعتمد فى وضع الجائحة لا ثلث المكيلة ٠‏ 

وتوضع الجائحة الحاصلة من العطش مطلقا وان قبل المجاح ما لم 
يكن تافها لا بال له » أو کان من تغريط المشسترى » وکنا توضع جائحة 
للبقول كالبصل والجزر والفحل وان قات » لآن غاليها من افسلش بت 
ولو اشترط عند الشراء اسقاط الحائحة الا سقط لأت اسقط 
حق قبل وجوه ٠‏ 


ولو اجیح الثلث فاکثر لا خیار للبائهم بان قول . خذ ثمنك ورد 
لی مری » وكذا لا خيار للمشتوى اذا اجیح النصف فاکثر بان بقول 
خذ مرك واردد على ثمنی ء وائما برجم بقدر ما ضبد إن كان الثلث 
فا کثر ولزمه ما بقی بعد الجائحة وال قل » ولیس له فسخ البیم وحله 
عن نفسه » بخلاف الاستحقاق فانه يخير ف المثل وان قل كبا هو 
الوضوع » والفرق كثرة فكرار الجوائهم » فکان الشتری داخل على 
ذلك بخلاف الاستحقاق ولو كان فى الحائط صنفان کتمر برنی وصيحائى 
وأصيب آحد‌هما اعتبر الثاث من الجميع لا من المصاب فقط ٠‏ 


وإذا آجیح بطن مما يطعم بطونا كالما ۶ » وقد جنى بطلین مثلا > 
أو اشترى بطنا واحدا مما لا بحبس أو له على آخره كالمنب » أو اشترى 
أصنافا من التمر کبرنی وصیحانی ٠‏ أو غير ذلك سا تختلف أسواقه 
فى ول مععناه وو سطه ی‌آخره فان بلغ ذلك ثلث المكيلة أو الوزن وضع 
عنه قدره من الثمن ولا يستعجل بالتقويم يوم الجائحة » بل يصبر الانتهاء 
البطون ليتحقق القدار الذى بقوم » تم يعتبر التقويم بوم الجائحة » بان 
يقال ها قيمته بوم الفجائحة على أن يقيض فى وقنسه فبمد اتهاء البطون 
بنظرکم تساوی كل بطن زمن الجائحة على آنا تقبض بعد شبهر 
مشلا ٠‏ 

۳ 


والمقائىء والوز و الورد والياسسين ونحوها کالمصنر والهول 
الأخضر والجلیان ملحقة بالشمار فیراعی فیها الثلث فا کثر ويازم المشترى 
الباق ٠‏ وذهب بعضهم الى آن مغيب فصل كالثمى برلعى فيه اثلث 
وروی عن آشهب أنها كالبقول يوضع قلیلها وكثيرها ٠‏ 


ات انرق بن ی یت 
الثمار وما ألحق بها بان بلغت الحد الذی اشترت له فتتوانی الشتری 
فى جذها حتی أجيحت فلا جائحة لفوات محل الرخصة : وأما لو آجیحت 
ايام جذها على العادة فانها توضم .. والقصب اللو لا جائحة فيه على 
مذهب الدونة ۰ وقال اين الفاسم توضم فيه ؛ قال اين بو نس وهو 
القیاس ؛ ولا جائحة ف الزرع کالقح والدرة ء لذنه انما ساع 5 
يبسه فتأخیره محض تفربط من الشتری » فیابس اثحب من قمح أو غيره 
اذا یم بیصا صححا وذلك بعد يسه أو قبله على القطع لکن آبقاه 
الشتری لببسه فاجیح فلا جائلحة فيه » وأما لو اشتراه قبله على 
السقة أو ثلاطلاق ففاسد » ضماته من بائمة سائحة أو غيرها » بخلاف 
ما لو اشتراه على القطم بالشروط الثلامة التقدمة فاجیح آیام قطعه المتاد 
ففيه الجائحة ٠‏ 


واذا اختلف البائم والمشترى فى حصول الجائحة فالقول للبائم 
أنها لم تجح أن الأصل عدمها فعلى الشتری الائباات ء وبن توافقا على 
الجائحة واختلفا فى قدر الجاح هل هو الثلث أو اکثر أو أقل ؟ فالقول 
المشترى لاله غارم وهو مصدق فيما غرم ۰ 
اختلاف التبايصن 
١‏ أن اختلف البتایمان فى جنس الثمن » کان قال البائم : مته 
لك بدینار ٠‏ وقال الشتری : بل بثوب » ألو فى جنس الشمن كبعتك 
١‏ (۱) الفحاصل أن اشمار لا بد فى وضع جائحتها من ذهاب الثلث 
اتفاث) » والبعول تو ضع جائجتها وان قلت باتفاقا » والقالی: مذهب الدونة 
الحاقها بالثمار » واإحاق مغیب الاصل بالبقول والحقه المتبطى بالثمار 
والحق آشهب الفالیء بالیقول . 
54 


هذه النحجة بدینار » فقال بل الوب » وآولی ان اختلفا فیهما مما » 
آلو اختلفا فی فوع الشمن أو اشن كدتاتير ودراهم » أو قبح وش‌حیر 
حلف کل منها على اثبات دعواه ورد دعوی صاحبه وفسخ الجيع مطلقا : 
آشیها أو لا » أو انفرد آحدهما بالشبه » كان المبيع قائما آی فاتء لكن 
ان لم يفت ردها بمينها » ورد قيمتها أن فات » وشتبر القيمة يوم البيع 
لا" يوم الحكم ولا يوم العوات » وهذا اذا كان متّو سا » فان کان مثلما 
رد مله ۰ 


؟ ‏ وال اختلغا فى قسر الشمن أو المثمن أو فى فدر .الأجل أو فى 
الرهن بأن قال البائم برهن ٠‏ وقال المشترى بلا رهن » أو فى الحميل 
بان قال البائم بحميل وخالفه المشترى ففى قيام السلعه فى هذه السال 
الخس حلفا وفسخ البيع » والفسخ يحكم حاکم أو تراض منهما عليه ٠‏ 
فان لم بحکم به حاکم ولم بحصل منهما تراض به جاز لأحدهما الرضا 
با ادعاه الآخر وتم البيع به ظاهرا عند الناس ویاطنسا عند الله » وبتر مب 
على ذلك أنه يجوز لمن ردت له الساعة بالفسخ التصرف فيها بجمیع 
أنواعه » ولو بالوطء فى .الأمة » هذا هو الشهور والمسحيح ء وقبل 
غلاهرا فقط ٠‏ 


ولن فائت السلعة بحوالة ااسوق فاعلی ( وقبل قبضها فوت ) فالقول 
للشتری سین إن آشبه » آشبه البائم آم لا » فان حلف قضی به » والا 
حلب البایم كلما يحلف ابتداء ان اشرد بالشبه » وپلزم الشتری ما قاله ٠‏ 
فان لم بشبه واحد منهما حلفا وفسخ البیم وردت قيمة السلعة بوم بيعها 
لن .کات متبومة » ومشلها إن کات مثلية وتکولهما » كطفهبيا » وبقضئ 
الحالب على الناكم - وحلف الحائف نیما على نمی دعوی خصلجه 
وق دعواه + 


وقلدم النفى » بان يقول البائم ما بعتها بشمافية ولقد بمتها سحشره 6 

و بطلف المشترى ما اشتربتها بشرة وقد اشتورتها شمانة > فلو قيدم 

الاثيات على النفى فلا تضبر بمینه » ولاعد من اعادتها كنا قال اين القاسم» 
۹9 


وجاز أن يقتصر على ما فيه الحصر ء كان يقول البائم : ما بمتها الا 
بعشرة » وشول الشتری ما اشترتها الا شمائه » أو انما ستها » أو الما 
اشترتها ۰ الخ ٠‏ 


فان تجاهلا قدر الثين بان قل کل منهما أو وارثه لا آعلم قدر 
الثمن الذی وقع به البيع حلف کل منهما أو وارثه على أله لا یملم التقدر 
الذى وقع به البيع » فاذا حلفا آو تكلا أو حلف أحدهما دون الآ 
فسخ البيع وردت السلمة البائع أو لوارثه ان كانت قائية » فان فاتت 
ولو بحوالة سوق رد قيمتها ان کانت مقومة ٠‏ ومثلها لن كانت مثلية ٠‏ 
والبدء بالحلف للمشترى أو وارثه إن آشه ٠‏ 

م # وان اختلفا فى اتهاء الاجل عند اتفاتهما عليه کان يدعى البائع 
أول شمان أن أجل شهر أول رجب وقد انقضى » ويدعى المشترى أن 
آوله نصف رجب فلم ينقض أو آنه شهران فالتول اشكر الانتهاء وآه لم 
نقض بيمينه ان آشبه قوله عادة الناس ف الاچل آشبه الاخر آم لا > 
خان لم يشبها معا حلفا على ما تقدم وفسيخ البيع وردت السلمة ان كانت 
قائمة فان لم يشيها معا حلفا على ما تقدم وفسخ البيع وردت السلمة ان 
کات قائية فان فاقت رد قيمتها » فان افرد مشعى بقاء ااجل بالشسه 
فالقول له سنه ۰ 


ء ب وان اختلفا فى أصل الأجل » بأن قال البائم بلا أجل » بل 
بالحلول وقال المشترى ء بل لأجل كذا فالقول لن وافق قوله العرف فى 
بيع السلع » فشل اللحم والبقول والابزار وكثير من الثياب شأتها الحلول 
وق مثل العقار شأنها التأجيل » ومن ذلك حال البانم والمشترى وآلا 
پوافق قولهما معا العرف بان كان الشان فى تلك السلعة أن تباع باجل 
تارة وبغيره آخری تالا وفسخ فى قيام السلمة فان فاقت فالقول 
للمشتوى بيمينه ۰ 


1 


ه - وان اختلفا في قبض الشين بعد تسلیم السلعة ٠‏ بان قال 
الشتری اقبضتك الثمن وآفكر البائم آو اختلفا ف قبض السلعة بأن قال 
البائم آتبضتیا وافکر الستری فالأصل بقاژهما وعدم الاقباض » فالقول 
لمن ادعى عدمد منهسا بيسينه الا لعرف شيد بخلاف الأصل فالقول لمن 
شيد له العرف کالجزار وبائع الأيزار نفد جرت العادة فیهما انه 
لا يقطع اللحم ولا يعطى الاأبزار الا بمد قبضه الشن + فب ادعى بعد 
أن آعطاه اللحم أنه لم يتقيض اشن فالتول للششتری بأنه أقىضه ایا 6 
والعرف يختلف باخنلاف الناس » ومن العرف الذى يعمل ميفتضاه طول 
الزمن » ذاذا مضى زمن يقضى العرف بأن المشترى لا يصير أثله فى أخذ 
السلعه ون البائع لا يصبر لله فى اخذ الثمن فالفول تمه ی 
الاقباض » رالظاهر آله لا يحد يعامين ولا پاکثر » بل براعی فى دات 
آحوال الناس وأحوال الزمن واشهاد الشتری بقاء ای فى ننه بان 
قال اشهدوا أن ین السلمة التى اشترها من فلان فى دمتی متتض عرفا 
لقيض الثمن فاذا ادعی بمد ذلك أله لم يقيضه ام يصبيدق ولان 
القول للبائع » وللمشترى تحليف البائع أن قرب الزمن من يوم الاشهاد 

شرة آيام » لا شهر فليس له تحلیفه ت بل القول للبائم آنه آقبضه السلعة 
بلا سین » كاشهاد البائع بقبض الشن من الشترى ثم أدعى عدمه وآله 
لم يقبضه واه انما حمله على الاشهاد بقبضه تومه به وظنه آنه لن 
نكر » فله تطیف انلشتری ان بادر كالعشرة لا أكثر ٠‏ 


ون ادعي مشتر بعد اشهاده على تممه يدفم الثمن للبائع ( بان 
قال اشهدوا على بالی دفعته له والبائم حاضر تتتم الشهادة ) أنه لم 
يقبض الثمن من البائم وادعى البائع اقباضه له فالقول لامشترى بیمینه 
آله لم يقبض فى فحو عشرة أيام فدون والقول البائع فى اليد کالشور 
بيمين فى مسآلة القول للمشترى ومسالة القول للبائع ومذا قول 
ابن القاسم وبعض اة وهو العتمد - وقد تقدم آنه ان أشهد أله فى 
ذمته فالقول للبائم مطلقا قرب الزمن أو بعد » وللمشترى تحلیفه لن بادر 
كالعشر » ولعل الفرق آن الاشهاد على البائع بأله دع له الثمن بشسعر 


بيه 
( م لال الكواكب الدرية ج ۲ ) 


بأنه لم يقبض السلمة مخافة آنه لو طلبها منه لطالبه بااشن بخ لاف 
الاشهاد بانه فى ذمته خانه یقتفی قبض الثمن كما تقدم » وقال أصبغ : 
إن الاشهاد بالثمن دضا آلو فى النمة مة مقتض لقض السلحة ٠‏ فالقول 
لبائم مطلقا + 


+ - وان اختلفا فى البت والخيابر فالقول لمدعى البت لته الغالب 
عند الناس » كما أن القول لمدسعى صحة البیم دون مدعی ضاده الا ابن 
يغاب الفسساد فى شىء کالصرف والسللم والساقاة فانها لكثرة شروطها 
ماب عليها الفساد ء فالقول لمدعيه فيها ما لم تقم بينة على الصحة ۰ 


والسلم اليه إن فات راس السال*۱) بيده بعد قبضه من السام 
تالستری فى بيع النقد » بقل قوله كن آشسية » آشبه السلم آم لا : 
فان لم يشسيه والفرد السلم بالشبه فالقول له » فان لم يشبها جلف کل 
واحبد على نفى دعوی صاحبه وتحقیق دعواه وفسخ عقد السلم 
اذا دان اختلافهما فى قدر رأس اسال أو فى الأجل أو الحسل فرد 
ما يجب رده من قيمة أو مثل اذ الموضوع فوات راس المال بيد المسلم 
اليه ء الا اذا .كان اختلافهما فى قدر السبلم فيه فسلم وسط من سلومات 
اناس ف .لك السلمة وان الزمن(۲) + 


(۱) وفوانه ان كان عينا بالزمن الطویل ای يظن فيه النصر ف 
والابنعاع بها ٠‏ وان کان غير عين واو مثليا بنغیر سوق أو 1 ۰ 
آلشون أد النمن او وعهما تالف وتفاسخا ف حالة القيام E‏ ¢ 
ولا درق بين | لنعد والسلم )؛ وآما اذا تنازعا فى قدر التمن أو المتمن أو قدر 
اذ جيل او فى الرهن أو الحميل فمع القيبام بتحالفان وبتفاسخان ۰ لا فرق 
ی دلك بين بيع النقد والسلم © واما مع الفوات فينعكس السام مع 
ابائع آم لا ء فان آنفود البائع بانشبه صدق بيميثه > فان لم بشبه واحد 
ديما نحالفا وتفاسحا . وق السام اذا فات راس اشال علا أو غيره 
الى سدق بیعینبه الساثم وهو السسلم البه أن اشبه آشبه المسلم 
او لا » وان انفرد السلم بالشسبه فالقول قوله بيمبنه » فان ثم مها 
تحالفا وتفاسخا اذا کان لالتنازع 5 غير قدر المسلم فيه » ورد للمسام 
ما دسجب رده من قيمة راس امال أو مثله » واذا کان التدازع ف قدر 


السلم فيه ازم المسلم أاليه سلم وس . 


% 


7 وان اخافا فى موضم قبض السلم فيه فالقول لدعی موضع 
المقد بيمينه ؛ وان لم يدع واحد منهما میضم العقد بل غيره فالنول 
اليه" بيمينه ان آشبه آشبه الآخر آم لا « فان انفرد السام 
بالشبه فالقول له بين وان لم بشبه واحد منهما حلفا وفسخ عند السلم» 
ورد مثبل راس السلم أو قيمته ان فات راس المال بيده » فان كان باقیا 
تحالفا وتقاسما مطلقا » ویدا البائم وهو السلم اليه بالحلف ۰ 


واذا أسلبه فى ثىء واشقا على آل قيضه منه فى الین آو فى 
المغرب ألو فى مصر وآطلقا ولم بتیداه یلد معينة فاته فسخ لف.اده 2 
وجاز ان قيدا یلد کذا من ذلك القطر كالقاهرة بمصر » وصنماء باليمن 
ومكة بالحجاز » ولم بيدا بمكان من تلك اليلد » واذا جاز فلا فسخ > 
وقضی الوفاء بسوقها ان كان لها سوق وتنازع فى مکان القیض » وان 
لم يكن انلك السلعة سوق فمى آی مکان من نلك البید یقضی السام 
البه ما یه ۰ 

1 

س ۱ : بين ما تناو 4 العقد على المناء او الشحر أو الارض آو الدار 
أو العبد وما لا بتناوله » وهل تدخل الخلفة فى بيع لاصل وغ الزمر 
فى ابر » والشروط التى تلغى وبسح البيع » ومتى يصح بيع الشمار 
والحوب وا[ تول » والبطن الشانی من اللنمار » وما بکون به بدو 
الملاح » وسکم بيع الحب تبل سه » ويم الشار بعد ليو صا .ا 
لاحل أو بطحام + 

س ۲ : عرف العرية وین حکمها ودلیله » وشروط جوازها ؛ وحکم 
شراء أصل لغيرك فى حائطك » وما قبطل به العریة » وعلی من زکانسا 
وحراستها والقيام بخددتها ٠‏ 

. لاند غارم وقد ترجح جانبه‎ )١( 

4 


س ۳ : عرف الجائحة ٠‏ وين حكمها » وشروط وضمها » وحكم 
جائسة المطش والبقول والقائیء والصوب » وستى بنتفی الخيار عن 
الشتری أو البائم فى الحائحة ه و الحکم عند تعدد الاصتاف واصاة 
بمضها » ووقوع الجائحة يبطن مما بعطی عدة بطون » ومتی یکون القول 
بائم فى الجائحة ومتی یکون للشتری ٠‏ 

س ؛ : بين الحکم اذا اختلف التبایمان فى جنس شمن أو مثبين 
أو فى فوعهما أو فى قدر الثبمن أو الشمن » أو فى الرهن أو الحمیل 
أو فى اتهاء الأجل أو فى أصله » أو فى قبض السلعة آو فى البت 
والخيار » أو فى موضع قبض السلم فيه مع التوجيه ٠‏ 

د 4 ¥ 


تسام واسکامه 


تمریفه : السلم"؟ ویقال له السلف آیضا » هو بیع موصوف غير 
منفعة موجل ف اللمة هیر جنسه فشبمل الطعام والعروض والحیوان 
وغير ذلك مما پوصف » وخرج بموصوف بيع المعين لیس بسلم » وییع 
الأجل له اد E‏ ی a‏ 
امن عکس ما هنا ء وخرج شیر منفعة الكراء الضمون » ویوجل 
النهی عنه بخلاف ما اذا ضرب الأجل فان الغالب تحصیل السلم فيه 
فى ذلك الأجل فلم يكن من بيع ما لیس عند الانسان النمی عنه اذ 
كانه انما باع ما هو عنده عبد الأجل » والراد النمة(۳) ذمة ! 
اليه فخرج ١‏ بيع الموصوف لا ف الذمة كبيع ما فى العدل على البرنامج 
أو غيره » وبع القائب عن مجلس العقد على الصفة > وخوج يشير جنه 
ما اذا دفع شسیتا فى جنسه فیس بسلم شرعا » وقد يكون قرضا ٠‏ 

حکمه لجار 5 وستة وفجماط » تال تسالی : « وآحل الله 
ابيع » والسلم نوع من اليوع + وقال صلی لله عليه وسلم : ( من 
اسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم ) » 
متفق عليه وأجسعت لامة على جوازه ٠‏ 


ویشترط لجوازه سسعة شروط زيادة على شروط الیع المتقدمة : 


التاجیل فوق ثلاثة أيام » وجاز تأخير رآس المال بصد العقد ثلاثة آیام 
ولو كان التأخير يشرط عند العقد » سواء كان رأس المال عينا أو عرضا 
أو مثلما » وفسك بتأخیره عنها ولو شرط ان کان رس الكل عينا 0 
فان کان غير عين فلا فسخ أن كان افتأخير بلا شرط فى العقد ولو لاجل 

(۱) سمى سلما لتسليم الثمن دون عوض 

(۲) والشرح للامه وصف قاما شل ا والالراما 

آی وصف مقدر فى الشخص بسببه يصح الالترام كلك عندی 
دینار والالزام آی الرام الغير له . 

۱۰ 


السلم وهو جاگز ان كان لا يغلب عليه کحیوان لتعینه مکروه ان كان 
لا غاب عليه تحیوان للعینه ومکروه ان كان شاب علیه۱) 
مثليا آو عوضیا ان لم یحضر الصرض مجاس العقد او ام يكل 
الطعام » وجاز رأس السلم بمنفعة شىء معين کسکنی دار وخلمة 
عبد وركوب دابة معينة؟© أن شرع فى قبض التفعة قبل اجل السام 
ولو تاخر استيفاؤها عن قيض السلم فيه » بناء على أن قبض الأوائل 
قيض للاواخر ‏ واقما منعت الشافم عن دين ار نه من فسسخ الدرن ف 
الدرين » والسلم ایتداء دين ف دين وهو أعدشف من صخه و-از السلم 
بحزاف شروطه اللتقسة بحل رآس مال فى شىء معين » وآما جعله 
مسا فيه فلا یسح لال من جبلة شروطه أن يرى حين العقيد وهو متعذر 
هناء وجاز بخیار فى عقد فى لا الایام فقط إن لم ينقد رأس الما 
ولو تلرعا والا فد لتردده بين السلضة والثمنية » وجاز رد زاف 
ود فى رأس الال وتجل البدل وربا ولا فد ما يقابله فقط ٠‏ 

۲- والا يكون راس المال والسام فيه طعامين کین فا بر 
ولا تقدين کذهب فى فضبة ( لما فيه من ربا الاسباء أو هو مع 
الأضل ) ولا شتا و ی أثثر منه من جنسسه کثوب فى وبين وقنعابر حلبيد 
. ف قطارين » أو فى أجود منه کوب ردیء فی جيد من جنسبه 
'افيه من .لف بزرادة » ولا شيئا فى آقل مله أو أدنى ماه من جنسه 
لا فيه من ضبان يجمل ‏ وجاز السلم ف آفراد الجنس الواحد 
اذا اختلفت النفعة ء لاه يصير كالجنسين كااعصار الفارة آی سرع 
السير فى المتعدد من ضعيف السبير » والجمل كثير السل فى التمدد 
من الصفات ٠‏ 

۳- وال وجل ل السلم فيه بأ جل ساوم آقله صف شور ° 6 


aaa mn or ١ ت ف‎ 


(۱) لا يغاب عليه ای يعرف بعينه » وما یغاب عليه ای لا يعرف بعینه 
ادام وصوف وقطن . 
)۲ واحترز بمعین عن المنفمة المضمونة كقو أنه احملاب ای ميا وه ف نظیر 
اردب فم E‏ ی 
۱ خ ی الاجل ال زرد افيد و بد قل 
مظنة لحصول المسلم افيه فکانه عنده . 
۱۰ 


الا اذا شرط قبض السلم فيه بجرد الوصول لبلد غير يلد العتد 
فلا بشترط التأجیل بنصف شهر بل يصح ف لاجل مسافة اليومي فا تر 
ذهابا فقط پشروط خمسة : آن تکون البلد الثانية على مسافة يومين 
من بلد العقد » وال شترط ف العقد الخروج فورا + وأن بخرجا 
بالفعل اما بانفسهما آو بو کیلهما حين المقد » ون يعجل رأس المال 
فى المجلس آو قربه » وآلل يكون السفر بير أو بحر بغير ربح كالمتحدرين » 
احترازا من السفر بالریح كالمقلمين فلا يجوز ه لأنه ريما أدى الى قطن 
مسافة اليومين فى نصف يوم فیؤدی الى اللي الحال . ومتى اندز 
شرط من هذه الشروط فلا بد من ضرب لاچل - وجاز الأجل باحو 
الحصاد » و تزول الحاج والصیف والشتاء » واعتبر من دلك وسط الوقت 
لا وله ولا آخره ۰ 

4 وأن یکوال السام فيه فى الذسة لا فى شىء معين غائب 
أو حاضر لفساد بيع مین تأخر قبضه ٠‏ 

ه وآن يضبط المسلم فيه بعادت التى جرى بها العرف من كيل 
فیا يكال أو وزن فبما يوزن أو عدد فبا يعد ۽ وفسد بعیار مجهول 
كزنة الححر وملء هذا الوعاء ٠‏ 

+ - وان تبين الأوصاف التى تختلف بها الأغرا|ض عادة تبینا واضحا 
من النوع کقمح وشعير وغول » والصئف کرومی وحصشى © والحودة 
والرداءة د وأن مین فى كل شىء ما يضبطه ویمینه فى الذهن حتى تنتفی 
الحهالة به ۰ 

ل ون بوجد السلم فيه عند حلول أجله اين ینیما » ولا بضر 
انقطاعه قبل حلول الأجل مع وجوده عنده ٠‏ 


ولا بصح السلم فيما لا سکن وصنه کتراب الممادن والصو این 1 
ولا فیما بنقل کالدور والحوافيت والأرضين » ان خصوص الواضع 
فيها مقصودة للمقلاه فلل عينها لم يكن سابما »لآن السام لا يكون 
الا فى النمة وان لم يجن كان سلما فى مجهول ولا فى نادر الوجود 
لعدم وجوده غالبا عند الاجل ٠‏ 


۱۰۳ 


وإن اننطع مسلم فيه له وقت معين حظهر فيه كبعض الثمار خير 
الممترى فى الفسخ وآخذ رأس ماله » وفى البقاء لقابل حتى يظهر السلم 
فيه فى وتضه أن لم يآت القاجل ویظهر السلم فيه فان أتى فلا فمسخ 
وة إن أحذ المسلم فيه ٠‏ ومحل التخییر اذا لم يكن التأخير حتى انقطم 
يسيب الشتری والا وجب الیقاء لقا بل » لانه قد طلم البائعم حيث فرط 
فى آخذ حقه فتخيره زادة ظلم له ٠‏ 


وان قبشس المشترى البعض من المسلم فيه وانقطع وجب عليه 
الأخير القابل ولا تخیر له الا أن يرضى الشتری والبائع بالمحاسبة ء فان 
قبض الشترى النصف مثلا رد البائم له صف راس السلم فیجوز سواء 
كان راس المال مقوما أو مثليا م فمعل تخيير المشترى مقيد بقيود 
گر د» : آلا صبر حتی نی العام القايل 4 وآلا شض البعض » وألا دكون 
ناخ حتى اطع بسببه » وجاز قبل حلول الأجل قبول السام فيه 


وآزيدك » ولا أهص لما فيه من وضع وتعجيل وهما ممنوعابل ٠‏ 


وجاز يمد ول الیل وبلوغه المحل ( الذى شرط القيض فيه ) 
أجود مما فى الذمة دفعا وقبولا ؛ ننه حسن قضاء > وأدنى صفة كذلك 
وأ حسن اقتضاء » وهو من باب اللعروف » لا آقل كيلا أو وز أو عددا 
فى الطعام والنقد » الا أن قبل الأقل ويره من الزائد نیجوز يانه 
معروف لا مكايسة وآما فى العروض كالثياب فيجوز قبول الأقل 
مطلقا أبراه آم لا » وكذلك المثلى اذا لم يكن طعاما ولا نقدا كالحديد 
والنحاس ٠‏ 


وجاء القضاء بغير جنس المسلم فيه وال قبل الأجل بشروط لاله : 
ان عجل الدفوع و الا ارم فسخ الدين ف الدين » واكان السلم فيه غير 
طمام لیسلما من بيع الطعام قبل قبضه » وصح سلم رأس المال فى 
الدفوع من غير الجنس » كما لو اسلمه وبا فى عید فقصى عله بعيرا ‏ 
فاه صم » ولا صسح قضاء بذهس عن عرد مثلا » ورأس الال 


۱ 


( عن المسلم فيه کالعبد ) ورق وعكسبه لاه ؤول الى سام 
ذهب فى فضة وعکسه وهو صرف مؤخر ۰ ولا يصح القضماء 
بطعام يدفمه عن ثوب مسلم فيه ورأس المال عام ٠‏ والا لزم 
بيع طعام بطعام نسيئة » ومتى كان السلم فيه طعاما فلا يجوز قضاء غيره 
عنه طعاما كان أو غيره » لما فيه من بيع الطمام قبل قبضه ٠‏ 


ولا طزم المسلم اليه دفع المسلم فيه للمسلم » ولا يلزم المسلم 
قبوله لو دفعه له بغير محله الذى اشترط التسليم فيه » أو محل العتد 
اذا لم يشترط محلا ولو خف حله كجوهر ولوب مین الا آن يرضيا 
بذلك فيجوز ان حل الأجل كما تقدم ٠‏ 


وجاز شراء من بانع دائم العمل تخباز ولحام تشتری مله جملة 
کقتطار مفرقة على آوقات ككل يوم رطل حتى تفرغ الجيلة العينة 
بدينار مثلا » أو تضترى منه كل يوم قدرا معينا كرطل بدرهم مثلا» وهو 
من باب البيع لا السلم » فلا يشسترط تعجيل رأس المال » ولا تأجيل 
المثمن » لأنه البائم لما نصب نغفسسه للصل آشبه ما باعه الشىء المعين 
فان مات افسخ ف الصورة الثافة » وشرط الشروع فى لخد فما 
دون نصف شهر » وان لم يدم عمله فسلم یشترط فيه شروطه کقنطار 
من خبز من كذا صفته کذا بآخذه بعد نصف شهر بکذا ویسجل فيه رأس 
الال على ما تقبدم ٠‏ 

كبا يجوز اصطناع سیف أو درع من حداد على صفة معلومة شمن 
معلوم وهو سام تشترط فيه شروطه كان البائع دائم العمل آم لا ان 
لم یمین العامل أو الصسول مله فان عينه فد » فحو أنت الذی تصنعه 
هذا الخشب بعينه » لاله حينئذ صار معينا ۷ ى الذمة وشرط صحة 
السلم کون المسلم فيه دینا فى الذمة ٠‏ 

وال اشتری الصنوع منه کالحدید أو الخشب واستاجره على عمله 
يمد ذلك جاز ان شرع العامل ق العمل فیما دون فصف شهر عين 
السامل آم لا ٠‏ 


۱۰۵ 


ومن وجد صانفعا شرع فی درع ألو طشت أو نحو ذلك فاشترا 
منه جزافا شمن معلوم على أن يكمله له جاز : ودخل هی ضمان المشترى 
بالعقد » وانما يضسنه البائع ضسان الصناع » فان اشتراه على الوزن لم 
يدخل فى ضاله الا بالقبض ٠‏ ومحل الجواز لن شرع بائمه فى التكميل 
على ما تقدم » وهذا بخلاف شراء ثوب على أن بکسنه فاته لأا يجوز » 
لأن المدن كالنحاس والحديد إن خرج على خلاف الصفة المشترطة 
أو العتادة بمکن اعادته بخلاف الثوب الا إن يكثر الغزل من جنسه 
عند العاءل فائه مجوز شراء اللوب على أن یکسله . لاند لو خرج على 
خلاف الصفة الشترطة عمل من ذلك المزل بدله على الصفه ۰ 
الاس اة 
.١‏ عرض السلم شارحا له وین حکمه ودلیله » وشروط جوازه 
تفصیلا » وما يجوز السلم فيه وما لا يجوز » وهل يجوز قبوله قبل 
حلول احله أو مله » ودفع أجود مما فى الذمبة أو أدنى أو أزيد 
أو آقفل مع التعليل ؟ 
القس‌سرضص 


تعريفه : القرض هو السبی فى المرف بالسلف وهو لئة القع > 
وشرعا اعطاء متمول فى نظير عوض مسائل فى الذمة لنفع المعطى له فقطه 
لا تفع العطی ولا هما معا والا كان من الربيا المع على تحریمه ‏ وخرج 
البيع والسلم و الاعارة و الاحارة و الشر که و الهبه والصدقه 

حكمه : الأصل فيه الندب » لأنه من التعاون على البر والعروف > 
وقد يعرض له ما بوجيه وما يكرهة أو سحرمه ٠‏ 

ما يجوز قرضه : ما يصلح السام فى جنسبه من مثلى أو حيوان 
أو عرض لا جارية تحل للمقتوض فلا هجوز قرضها لا فيه من اعارة 
الفروج بخلاف ما لا تحل کصة وخالة ٠‏ أو ان القترض امرأة فصو ز(۱) 

(۱۱ وردت وجوبا ان | فرضها أن تحل له إلا أن تفوت سب ۵ نو طء 
و سنا ظن وحلوّه فيها فيها » أو شر دات أو حوالة سوق فالفيمبة تلرم 


المقترض لا النل ولا بحوز التراضى على ردها آن وطنها أو غاب علیها 
قيبة بظن بها الوطء وحاز أن نات بحوالة سوق ونحوه . 


٦ 


إلا مالا يسام فيه کدار وآرض وحافوت وخان وحمام وتراب مع لان 
وجوهر نفيس بندر وجوده وجزاف ٠‏ 


و یملکه القترض بالعقد وان لم بقیضه کالهبه والصدقه » ولا ازم 
رده أربه الا بشرط عند العقد لوقت محلوم آو عادة فیممل بهما والا بقی 
لوقت الذی بفتخی النظر القرض بمثله ء ولا يلزم ربه آخذه بغير محله 
شافیه من الكلفة الا العين فيلزم آخذها لخفتها » وياحق بها الجو اهر 
الخفيفة » وهذا اذا لم يكن خوف ولا لير حبل ؛ والا فلا بارزم 
الخد ٠‏ 


وبحرم هدية المقترض لمن آقرضه ء لاه دی الى سلف بزيادة > 
كما بحرم على رب الفقراض وعامله أن هدى للاخر هدية و کذا صرم 
لأهلاء للقاضى وذى الجاه من حيث جاهه بحيث بتوصل بالهدية له الى 
آمر منوع ء أو الى آمر يجب على دی الجاه رفعه عن الهدی بلا تعب 
ولا حركة . وآما کونه توصل بذلك الى أبن يذهب به ف قضاء مصالحه 
الى فحو ظالم آو سفر لكان فيجوز كالهدية له » لا لحاجة » وانا هی 
المصة أو اكتساب جاه ۰ 


وف المعيار سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلما 
فبثل مالا لمن يتكلم فى خلاصه بجاهه آو غيره هل يجوز آم لا؟ فاجاب 
نمم يجوز » صرح به جماعة منهم القاضى حسین ء وتقله عن القفال ٠‏ 


ومحل حرمة الهدية لمن ذكر ان لم يتقدم لمن اهدى لهم مثلها > 
أو يحدث لهم مهجب يقتضى الاهداء لهم عادة كفرح أو سفر وتحو دك 
فیجوز » وکسا تحص م الهدیه بحرم بیعه مسامحة لذيك . لا لأحل وجه 
اله » آو لأجل آمر اقتضی ذلك ٠‏ 

وفسد القرض ان جر فعا للمقترض مين ذهبا أو فضه کرهت 
اقامتها عنده لأمر من الأمور اما لثقل لها فى سفر أو خوف سوسها 
أو قدمها آو عشها آو تغير ذاتها باقامتها عن نه فيسلتها ليأخذ يدلهما 

۱۷ 


فى ند آخر ء أو جدیدا أو ساشا فیحرم ورد على صاحه ما لم يفت 
فالقيمة كما هو مقتضی الفساد الا لضرورة فیجوز كمموم الخوف على 
المال فى الطرق فیجوز أن یسلفه لمن على أنه بسلم معه » وکذا إن 
قام دلیل على تمع القترض فقط کمجاعة أو كان بيع السوس الآن 
احظ للمستلف لغلاله ورخص الجدید فى وقته فیجوز ٠‏ 


وبحوز للسقترض أن برد مثل الذى اقترضه قدرا وصفة » وان برد 
عينه إن لم غير ق ذانه عده بزبادة أو نقص فان تعير تعين رد مثله + 
ویجوز رد آاکثر مما اقترضه ص فة » مل هو أولى اذا كان هلا شرط 
أو عادة » لاه حسن قضاء لماق الصحيحيس ( کان لرجل على 
النبى صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء بتقاضاه فقال : أعطوه 
مسنه » فلم يجدوا الا سنا فوقها . فقال : اعطوه . فقال : آوفیتنی 
أوفاك الله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم . ان خيركع آحسنکم 
قضاء ) ومنع إن كان برط أو عادة » ومن رد فى القرض آکثر عددا 
فى الوقت الذى فضیه فيه سواء كان قبل الاجل أو بعده بلا شرط 
ولا وعد ولا عادة بالزيادة » فقد منعه ابن القاسم تحریا وهو المعتيد » 
وأجازه آشیب فيما قل مثل زيادة دينارا أو اردب ف المائة للحديث 
امتقدم. 


الأسسسكّلة 


بين القرض » وحكمه » وما يجوز قرضه وما لا يجوز » ومنى 
يملك » وحكم الهمدية للسقرض وارب القراض وعامله » ومتى يارم 
المقترض رد القرض لربه » واذا رده له شیر مله فهل .بلزمه ألخذه ؟ 
وجه ما تقول » ومتی يجوز رد مثل الذی اقترضه » وعینه » ولافضل 


صفة » وحکم الرد بالاکثر عددا ٠‏ 
د 4 3 


المقفاصهسسة 
المفاصة ثفة ۰ أصل مقاصة مقاصصة » فأدغمت الصاد فى الصاد » 
مفاعلة من. الجانيين » لان كلا قاصص صاحبه آی ستوق حقه منه 
أن القصاص استیفاء الحق ۰ 


وشرعا : متاركة مدينين بدینین عليها كل ماله فيما عليه لصاحبه س 
فالمتاركة مغاعلة معناها الترك من الجانبين » آى بترك كل منهما ماله 
فيما عليه ٠‏ 

حكمها : الجواز بمعنى الاذن فيها فقد مجحب وقد منم وقد تجوزه 


ما کون فيه : ف دمتی العين والعرضين مطلتا » والطعامين من 
فرض * 


صورها : مائه وشان صور »؛ لال الدینین اما أن يكوا عينا > 
أو طماما » أو عرضا ء وفى كل اما أن كوا من بیم أو عرص أو احدهما 
من بيع والثانى من قرض » فهذه تسم صور » وفى كل أما آن يكيو نا 
حالين أو مؤؤجلين » أو أحدهما حالا والآخر مرجلا » فهذه سبع وعشرون 
وفى كل اما آآن یتفقا فى النوع والصفة والقدر أو يختلفا فى وفحد منها 
فهذه مائة وثمان صور ٠‏ 


فتجوز فى دين العين مطلقا ( مسواء نان من يع آو قرض 4 
أو احدهيا من بيع والاخر من قرض ) ان اتحدا قدرا وصفغة كيائة 
محمدية فى مائة محمدية » حلا معا أو حل أحدهيا والآخمر مؤجل 
أو موجن مما ء آو اختلفا صغة كمحمدية وبزهدية » أو توعا کذهب 
وفضة ان حلا معا ( اذ هی فى اختلاف الصفة مبادلة۱) وفى اختلاف 
النوع صرف ولا تأخير فیهما عند حلولهما ) أو اختلفا قدرا كعشرة 
محمدية وآكثر منها مثلها آو آقل وهما معا من بيع وحلا مما فتعجوز 
على المعتمد » أو كان آحدهما من بيع والآخر من قرض وكان هو الااکتر 
١‏ (۱) فاذا اختلفا صفة فقط وحل الأحل جاز سواء كان من بيع 
أو قرض أو منهما » لآن القضاء تالافضل يحول .. 

۱4 


وحلا معا فيحوز » لأنه قضاء عن, دين بيع اکثر منه ولا ضرر منه بخلاف 
العکس » فهذه سبع عشرة صورة تجوز فیها القاصة فى دين العين ۰ 
وستنع فى الياقى وهو تمسم عشرة صورة ه 


وتجوز فى الطمامين : اذا کانا من قرض واتفقا صفة وقدرا » حلا معا 
آو آحدهما آم لا » أو اختلفا صعه لقسح بلدى واسترالی »© أو قوعا 
کفمح وغول أبن حلا معا » فهذه خمس صور تجوز فيها المقاصة ف 
الطعامين » ومتنم فى الباقى وهو احدى وثلاثون فتمنم ف الطعامين اذا 
كانا من بيع مطلقا اتفقا أو اختلفا صفة أو نوعاط أو قدراء حلا 
آو أحدهما ام لا لما فيه من بيع اعام المعاوضة فيل قيضه » و زاد 
اذا لم يحلا بيع طعام بطعام نسبيئة . كا تمنم المقاسة ف الطمامين ان 
اختلفا من بيع وقرض ء واخنلفا صفة آو نوعا أو شدرا » أو اتمتقا ولم 
بحلا ء فان اتفقا صفه وقدرا وحلا معا جازت ٠‏ 


وتجوز فى العوضین ( كثوب وتوب أو عبد أو بقوة وفرس ) معلاقا 
من بيع ألو قرض أو مختلغين حلا أو آحدهما آم لا إن اتحدا فوعا وصفة» 
أو اختلفا فى النوع أو الصفة وحلا معا » أو لم يحلا و اقا أنحلا فهذه 
خمس عشرة سورة تجوز فيها المقاصة فى العرضين وتنم فى الباقى 
وهو احمدى وعشرون » فجملة الحائز سیم وللافون و الننم احدى 
وسیمون ٠‏ 

هذا كله اذا كان الدینان عينين أو ملعامين أو عرضون » فان اختلغا 
كعين فى ذمة وعرض أو طعام فى آخری » أو عرض فى دمه وطعام فى 
آخری والصور الثلاث اما من بيع أو قرض أو مختلفين وهمذه التسعة 
تضرب فى أحوال الاجل الثلاث بسبع وعشرین كلها جائزة » وهی فى 
الحقيقة من باب البيع لا المقاصة » الا اذا كان أحد الدينين طماما من 
بيع فيلزم عليه بيع الطعام قبل قبضه فلا تجوز ٠‏ 

الأسسمسسكلة 

عرف المقاصة وين حکما ‏ ودليله » وصورها الحائزة 

والمتنعة مع التعليل لما تذكر ٠‏ 


11۰ 


الرهن واحکامه 
تحريفه : الرهن قفة : اللزوم واتهنس ٠‏ 
وشرعا : شىء متمول آخذ توا به فى دين لازم أو صائر الى 
اللزوم ٠‏ 


ومعنی متمول أى من الأموال » سواء کات عينا أو عرضا 
أو حبوانا آلو عقارا أو غيرها کسفعة مثل رهن الدار الحسب4 ولیس 
المراد الأخذ باللسل » لأن قبضه بالفسل لیس شرطا ف انمتاده ولا فى 
صحته ولا لزومه بل ينعقد ویلزم پالصفه ثم يطلب الرتمن آخذه اذ لا يتم 
الا بهه 

و کما يطلق الرهن على الشیء البذول يطلق ایصا على المقد > 
وعليه عرفه بمضهم بقوله : عقد لازم لا ینقل الماك قصد به التوقق فى 
الحقوق ٠‏ وهو الذی تعتبر فيه انار کان للاتية ء 


حکمه : الحواز حشرا وسفرا ؛ وانا خص السفر فق قوله تمالی : 
« وان کنتم على سفر ولم تجدوا ثاتبا فرهان مقبوضة » لغلية فقبدان 
الکاف الذى هو البینه فيه » وفی الصحیحین بر أنه صلی افه عليه وسلم 
اشترى طعاما بشن الى أجل ورهن فيه درعه بالمارينة 6 ٠‏ 


إركانه : باعتبار اطلاقه على العقد أريمة : 

۱ عاقد من راهن وهو دافعه . ومرتهن وهو آخذه : وشرطهما 
التاهیل للبيع صحة ولزوما ٠‏ 

؟ ‏ المرهون وهو المال النول ٠‏ وشرطه أن يكون مما سکن 
أن يستوف منه أو من منه » أو من سن مناضه الدين الذى رهن به 
أو بعضه ء 

ویصح ولو كان بالتمول غرر خفیف كآبق وما لم يبد صلاحه من 
ثمر وزرع لجواز ترك الرهن من أصله فشیء يتوثق به خير من علمه > 
فان اشتد غرر الرهون فلا يصح رهنه كالجنين ٠‏ 

١١١ 


۳- الرهون فيه هو الدین وله شرطان : أن يكون ف الذمة > 
وان یکون لازما » آو صبائرا الى اللزوم كالجعل بعد العمل » وما لیس 
لازما ولا صائرا الى اللزوم کنجوم کتابة وجعل قبل السل فلا يصح 
رهن یه ٠‏ 


4 والصيغة » ولا ,تعين اللفظ الدال على الایجاب والقبول فى 
الصينة » بل یقوم مقام اللفظ كل ما شاركه ف اثدلالة على الفهوم منهء 


ما يصح رهثه : ما فيه غرر خفيف كآبق وما لم یبد صلاحه من مر 
وزرع » ( فال حازه المرتمن قبل المانم ثم الرهن واختص به » ولا 
کان سوه العرماء ) وکا ره مكاتب > وخدمه ملبیر ومحئق لاجل » وولد 
آم الولد وهو ما حدث من الجارية من زوجها بعد أن ولدت من سيدها 
( واستوق المرتهن الدين من فجوم الكتاية فى المكاتب وأجر الحلمه 
فى الدبر والعتق لأحل ونمن و اد أم الولد اذا لم يدفم له الراهن 
دنه » فال رق الکاف بان عجز عن سداد نجوم اثکتابة » أو المدبر بعد 
موت سيده أو رق جزء مله استوق الددين من رقبته » مرن ساع ) وغلة 
دار وحانوت ودا به ونحو ذلك » واستوفى منها © وسجزء مشاع فى دار 
0 دایه آو قوب وما آشبه ۰ 


وحاژ الر هن جميع الشاع ما رهن وما لم .برهن بالقضراء ليتم 
الرهن » والا لجالت بد الرهن فيه مع المرتهن فيبطل الرهن » وهذا ان 
كاب الحزء الباقی للراهن ٠‏ 

فان کان لغيره کمی حوز الجزء المرهونن من ذلك الشاع » لان 
جولان يد غير الراهن لا يضر ف الحوز ۰ ولن رهن الجزء الشساع 
و کان الباقی لغيره استئجار جزء شریکه ولکن لا یمکن من وضع بده 
عليه » ویقیض آجرته افرتمن ويسلمها للراهن لثلا پیطل حوزه بجولان 
بد الراهن عليه + 

وجاز الراهی : وعن فضلته وهی الجزء الباقی من الشاع فى دين 
آخر برضا المرهن الأول » وحازه الأول للثانى فيكوان آمینا فبه 6 
۱۷۲ 


ولذا لا وضيمنه إن ادعی ضياعه بلا بيئة ولا تفريط ء وهو مما يغاب 
عليه » فاته لا يضمن آلا ما دخصه ۰ 


فان حل أحد الدینون قبل الآخر قسم الرهن واعطی لن حل دينه 
منابه ایستوفی منه اذا لم يوفه المدين دينه ان أمكن قسمه بلا ضرر > 
وان لم يمكن » أو أمكن بضرر بيع الرهن جميعه وقضی الدينان معا > 
فيقضى الدين الأول كله أولا لتقدم الحق » ثم ما بقى لاثانى ٠‏ 


١‏ جوز رهن آم دون رهن ولدها الصعير معها ) وعکسه » اد 
ليس فى الرهن اتتقال ملك » وحازهما المرتتين لام جواز التفريق پینهسا + 

؟ ل ومستآچر لمن استاجر۱) ٠‏ 

۳ - وحائط مساقى للعامل ٠‏ وحوزهما(۳) الأول كاف عن - رز 
ان للرامن وكذا يجوز رهنهما عند غیرهما ان جمل المرتدن مم ان ادل 
أمينا أو یجملانه مما تحت يد أمين ء ویجصل الرتهن يد مع لاور 
آو أمينا نيمه ۰ ۱ 


4 ب ورهن مثلی من مكيل أو موزون أو ممدود ولو عينا 
مسكوكة » ومحل الجواز ان طبع عليه. طبعا محكما سدا للذريعة ثلا 
يقصد به السلف مع تسميته رهنا والسلف مع الدين لا" يجوز » وصذا 
ان وضع نحت يد المرهن » أو لم يطبع عليه و کبن تحت أمين لاقتفاء 
العلة المتقدمة ٠‏ 


ه ‏ ورهن دين على اسان ولو كان على المرتهن له » کال تسف 
الدين + 
(۱) فاذا استاحر زيد دار من مالکها شهرا مشلا حار لل الكها اذا 


تدلاین من زيد دنا أن برهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الاحارة . 
(؟) أى حوز المستاجر والعامل . 


١1 
) (ع لم الکواکب الدرية ی‎ 


+ - ورهن الشىء الستعار لأجل الرهن ليرهنه فى دين عليه فان 
وفی المستعير دینه رجم الرهن لصاحيه المعير » وان لم يوف دیع الرهن 
فى الدين رجم صاحبه المحير على المستعير بقیمته هوم استعاره » وقیل يوم 
رهنه » أو رجم يثمنه الذى بح به“ إن بیع فى الدرين وضمن المستعير 
(أى تعلق به الضمان ولو كان مما لا يغاب عليه كعد » أو قامت بينة على 
ضياعه بلا تعريط ) ان رهنه فى غير ما آذن له فيه ء كان استماره ليرهنه 
فى دين عين فرهنه فى عرض أو طعام ظریه أخذه ان وجده قائما لم يتغير 
فى ذاته عند الرتمن » وان لم يجده قاسا لزمت المستعير قيمته مطلقا 
ولو كابل مما لا يغاب عليه أو هلك ببينة ۰ 


۷- ورهن من مکاتب فى دين عليه » وعبد مآذون له فى التجارة 
ولو لم بأذن لهسا السید » أن الکانب آحرز نه وماله » والرهن من 
تملقات التجارة » بخلاف الضمان فلا يجوز لهسا الا باذنه » لذنه ليس من 
تعلقات التجارة » وريما أدى لسجز الأول ٠‏ 


۸ ورهن من ولى محجور » کاب أو وصى أو غیرهما من مال 
المحجور فى دين على المحجور » نداينه الولى له لمصلحة من طعامه وكسوته 
ونحو ذلك من الأمور الضروره » لا سوز من امد وصبين وو كيلين 
وقمين » لاه لا يجوز لاحدهم تصرف برهن أو بیع أو غيره الا بادان 
الاخر ٠‏ 


ما يتوم الرهن : آلرهن بمعنى العقد يلزم بالقول » أى الصيغة > 
فلامرجتمن مطالية الراهن وقضى له به ولكن لا يتم الا بالقبض فقبله 
يكون أسوة الغرماء » وبمده يختص به المرتمن منهم » وعن غيرهم 


(۱) أو لتنويع الخلاف نقات الدونة عليهما » ای رودت الدونة على 
كل من القواین . 


11٤ 


ان غلة الرهن ؟ 

وغلة الرهن من کراء وغيره للراهن لا للمرتهن ع » وتولاها الرتهن له 
إذنه لثلا تجول ید الراهن فى الرهن بتولیه قبضها فيبطل » واحتیج لاذنه 
قطعا للمنازعة فى الستقبل لثلا بدعی عليه الراهن أنه آثری ما بساوى 
عشرة بخسة ونحو ذلك ٠‏ 


ما يبطل به الرهن 


١‏ شرط حين العقد مناف لما مقتضبه العقد » اذ القاعدة أن كل 
عقد شرط فيه شرط مناف لما يقتضيه مفسد له » كشرط آلا شضه من 
راهنه » أو شرط آلا سبعه عند اإكجل ٠‏ 


؟ ‏ وبصله فى بيع آو قرض فاسد فن لزومه أو لم یظن فیاخنه 
رپه وتعين فسخ الفاسد الا آزن يفوت الفاسد سوت فیصح جمل ذلك 
الرهن فى عوضه من قيمة أو مثل او من » كمختلف فيه يفوت بالثمن ٠‏ 
وقیل برد الرهن لفساده مطلقا ولو مع النفوات » ويكون أسوة الغرماء 
لو قوعه فاسببدا ه 

۳ - ویجطه فى قرض جديد اقترضه من انسان له عليه دين قبله 
وجعل ذلك الرهن فيه مع دين قديم من قرض أو بیع( آی جمله قیهما 
مما ) لاه سلف جر تنما » وحو تولقه فى القدبديم بالرهن فیرد ارب 
وسقيان بلا رهن ٠‏ واذا حصل مانم للوهن قيل رده له اختص بالرهن 
االدين الجدريد دون القديم » فيكون الرتجن أحسق به فى الجديد فقط » 
وحاصص بالقدیم ٠‏ 


4 . ومحصول مائم كمبوت الراهن أو فلسه أو حنوله أو مر ضبه 
المتصل بموته قل حوزه » سببواء فرط المرتهمن فى طلبه أو جل فيه 
فحصل اشانم قبل حوزه ۰ بخلاف الهمه والصدقة فان المصد فى حوزها 
ید » لأنهما خرجا عن ملکه بالقول ۰ والرهن لم مخرج عنه ٠‏ 

ه - وباذن الرتین للراهن فى وطء لجارية مرهونة » أو فى مسكنى 


١١6 


الدار ب أو فى اجارة لذات مرهونة ولو لم یفعل الراهن شيا من ذلك ۰ 
وشم البطازن ان فات الرهن بعتق ولو اجل أو كتابة » أو بيع وهبة 
وصدفة وحبس ٠‏ فان لم يفت فلسرتین آخذه بالقضاء۱ ٠‏ 


5 ویاذن المرتهن لراهنه فى بيع الرهن وسله له فيبطل ويتقى 
الدين باذ رهن » فان آذن له فى پیعه ولم سابمه له وباعه الراهن بطلل 
آیضا على الراجح إلا آن يدعى أنه انما آذن له فى بيعه لیجیثه شنه فالقول 
له بيسين » وینون شین رهنا للأجل أو یاتی الراهن بدله برهن كالأول > 
وان لم ببعه فالسرتهن التمسك به ٠‏ 


۷ س وباعارته لراهنه مطلقة ( لم يشترط فيها الرد قبل الأجل ولم 
بجر الرف بذلا » ولم تقيد بزمن أو عمل ينقضى قبله ) » فان وقعت 
مقيدة شید مما ذكر فلليرتهن آخذه من الراهن » وريقضى له به » کان عاد 
الرجن اراهنه اختيارا من المرتين بايداع ونحوه ولو باجارة فله أخذه 
ولو قبل مدة الاجارة ان آدعی أنه جهنل أن الاجارة تبطله » وأشبه 
وحلف » الا ابل شوت عند رأهنه ستق منه أو ندیر او حيس أو قيام 
الثرماء عايه فیبطل ولیس له آخذه وبکون المرتهن آسوة الغرماء فه ب 
وسجل الدين نی العتق وما بعده على نهج ما تدم فى الاذن بالوطء 
أو السكنى » واإن عاد لراهنه غصبا عن المرتهن فله آخده مطلقا فات أو لم 
بست ویختص به عن الغرماء » ۰ 


وان وطیء الراهن آمته الرهونة بلا اذن من الرتهن فولده منما 
حر لأنها لم تنتقل عن ملكه » وعجل الراهن الملىء الدين للمرتین أو 
قیسما » و بازمه الأقل من الأمرين » وان كان معسرا بقيت الأمة الرهو نة 


۰۸ فال ابن ونس عن باو ازنة من ارتهن رها فقىضه 
نم اجره للراهن فقد خرج من الرهن » قال ابن القاسم وآشهب ؛ تم ان كان 
المرنهن برده قخی له يللك . وهو ظاعر اذا. لم بحصل فوت مما ذکر » واذا 
دان له الرجوع فى رده فيها اذا اجره له فاولی اذا أن له فى ذلك . 

والحاصل آنه أن" فات تحقق الىطلان 6 وکا ان حصل للراهن ماع 
قبل زده الرتون » فان انتفیا له آخذه من راهنه و خی له بذلك ۰ 
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لاجل فتباع للدین ان وضعت والا آخرت ٠‏ للوضم » ویاع بعضیا ان 
وفی ووجد من یشتریه » فان لم يوجد من شنم به بيعت ثلها » وهذه 


احدى المسائل التى تباع فها آم الو لد + 


والقول عند تنازعهما لن طلب منهما حوزه عند أمين » ان الراهن 
قد یکره وضعه عند المرتهن والمرتهن قد بكره وضمه عند خوف آلقمءان 
ادا تلف آو غير ذلك » ولو اتفقا على وضعه غند آمین واختافا خی تعييئه 
نظر الحاكم فى الأصاعح منهما فیقدمه » وان سلمه الامین لأحدهما بلا انن 
من, الآخر فأ..لسه للراهن ضمن لاسرتهن الاقل من الدين أو قيمة الرسن > 
وان سلمه المرتعن وتلف عنده ضمن القيمة لاراهن »ای تعلق به نسانرا » 
فان كا قدر الدین سفط الدین وبری» امین » وان زادت على الدين 
ضمر, الزيادة للراهن » ورجم بها على الرتهن الا أن تقوم بینه بض امه 
بلا نفربط » ولا فرق هنا 'بين ما يغاب عليه وما لا یغاب عليه » لاان الامین 
و الرتهن متمدیان ٠‏ 


السائل التي تباع فیها ام الولد ست : الأمة الرهوه بطؤها الراهن 
بلا اذن الرتین » وآمة الفلس الوقوفة للعرماء بطوها الفلس » وامة 
الشركة ملگ نا أحد الشرىكرن لا اذل الاخر » وأمة من أحاط الدس 
ساله ومات فوطتها.ابنه الوارث ه وامة الفراض بطوها يدها العام 


ویمنع آلعید من وطء آمته الرهونه معه © وأولى بانع لو رهنت 
وحدها بخلاف غير الرهو نة فیجوز له وها » وكذ! زوجته رمنت آولاء 
وحد مرتهن وطیء آمة مرهوة عنده بلا اذن من راهنها له فى الوطه »۽ 
اذ لا شبهة له فيها » فال أذن له راهنها فى وطتها فلا یحد » نظرا اقول 
عطاه بجواز اعارة الفی‌وج » فهو شبهة ندرأ الحد ۰ 


قال فى الدونة : 
لو اشتری الرتمن هذه الأمة وولدها لم يعتق الولد عليه » لأنه لم 


۱۷ 


شبت نسبه له » وهذا اذا لم پآذن له الراهن فى الوذء » اذ لو آذن له 
نمه كانت به ام ولد » ولذا قال : 

وقومت الوطوة باذن على المرتهن المواطىء بلا ولد حلت آم لا ٠‏ 
ان حملها انمقد على الحرية والإذن فلا قيمة له » ويلزم الواطىء قيمتها 
للراهین » وقد ملكها » وأما الموملؤة بلا اذن فتقوم بولدها » لاه رشق 
وتقویها نجل على ما نقصها الوطء والحمل » وترجم اربها مع ولدها ٠‏ 

ما يجوز فى الرهن : 

١‏ حوز مکاب الراهن واخیه »و كذا ولده الرشيد المنعزل عنه 
ولا يكون حوزهم كحوز الراهن مبطلا لارهن ء لگن المكانب آحرز قفسه 
وماله فلا حجر عليه للسید ء ولاخ والابن الكبير ( الذى ليس تحت 
الحجر پل هو مسقل بالتصرف ) لا تجول ید الراهن على آموالهم > 


ولا يجوز حوز مححوره لصعر أو سفه أو زوجية أو رق ٠‏ 


۲ - وارتهان قبل الدين من قرض أو بیع کان يعاقد على دفم رهن 
الآن ليقترض منه فى غد کذا » أو شتری منه سلعة ويكون الرهن فى 
ذلك الدین » فاذا قبض الرهن للآن وحصل الددين فى المستقهل لزم الرهن 
ولا يحتاج لقبض آخر ء وان لم يقبضه ازمه دفعه بعد الدين ٠‏ 


۳ - والارهان وتسلیمه على ما لزم الجر من الأجرة بسبب عسل 
يسمله الأجير له بنفسه أو دابته مثلا » كأن يأرجره على خياطة ثوب أو 
تسجه أو نجارة باب » أو حراسة أو خدمة بعشرة على أل یدفع للأجير 
وهنا فى ظير ما لزم الوحر من لأبجرة » وكذا بحوز للأجير اذ دقع 
الستأجر له الأجرة قبل العمل وخاف أن یفرط ايكجير فيه أن .يدفم رهنا 
للستاجر على تقدير لو لم سل کان الرهين, رهنا فيما دفعه له » أو 
بسبب جعالة ( بان يأخذ العامل من رب لابق مثلا رهنا نلى الاجرة 
التى تثبت له بعد العمل » لما تقدم أن الرهن مال دكون فى دين لازم 
أو یل للزوم ) أو على ما بلزم من قيمة كان بستعير شيئا ويدفم رهشا 
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للمعير فى قيمته على تقدیر لزومها او ادعی الضیاع وکذا الصناع يدفعون 


ولا يجوز رهن فى نظير نجم كتابة من افسان آجنیی » أى غير 
المكااتب بلفعه عنه لسیده » لاان الرهن فرع التصل > والكتاية لا يصح 
التحمل بها سم ازوهها للمبد » وعدم أيلولتها للزوم ۰ فلا يصح فيما 
رهن من أجنبى » وأما من المكاتب فيصح ٠‏ 


ما يندرج فى الرهن : صسوف تم على المنم المرهونة یوم رهنها 
تبعا لها فان لم يتم ظلراهن آخذه بعد تمامه » وجنين هی رهن حيوان 
حامل وقت الرعن, » وآولی أن حملت به بعد ألرهن » والولد مع الامة 
ان ولدته بعد الرهن » لا قبله » ولو شرط عدم دخوله لم مجز » وفى رهن 
النخل فرع فخل وهو المسبدى بالفسيل ٠‏ 


ما لا یندرج فيه : ثمرة على رءوس الشجر اأرحون ولو مثربرة أو 
طابت » وبيض نحو دجاج » بل هو لربه » وغلة ( كأجرة دارء ولبن 
حیولن وعسل نحل ) ومال العبد فى رهنهاء بل هو لریه » الا لشرط فى 
جمیم ذلك فيعمل به ٠‏ وتکون اللذكورات رهنا مع أصلها » ولو كان 
مال العبد مجهول ٠‏ لأن رهن المرر الخغيف جائز ٠‏ ۱ 


حكم اشتراط منفعة فى الرهن : جاز لرتمن اشتراط منفمة فى 
الرهن کسکتی آو ركوب أو خدمة بشرطين : 

أن عبنت بزمن ألو عمل للخروج من الجهالة فى الاجارة » وکات 
فى دين بیع فقط ء لا فى دين قرض فلا یجوز ء لأنه فى البيع بيع وإجارة 
وهو جائز » وفى القرض سلف جر تمعا وهو لا يجوز ء وكذا يمتاع 
التطوع بالتفعة فى القرض والبيع مطلقا عينت آم ° ۰ 

(۱) فعلم أنها فى القرض تمتنع فى الصور الأريع » وهی الشرط 
والتطوع عينت أم لا » وف البيع فى ثلاث » وتجوز فى الرابعة » وهی ما اذا 
وقعت بشرط ف العقد وعينت ٠‏ 
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ومما عمت به البلوی ٠‏ وانتشر فى مصر ولم يبال الناس بحرمته ٠‏ 
أن ذل اارجل الآخر نقودا ثم باخذ منه أرضا زراعية ٠‏ أو حائطا رهنا 
*أی أن ادم الأارذن أو أخذ سن الحاتط ما دامت النقود فى ذمة 
آنذها ٠‏ نالواجب محارية هذه العاملة ٠‏ 


وسباز فرط المنفه العينة بزمن أو عمل على أن تحسب من الدين 
م لاتا »نی بيع آو قرذى ٠‏ و دا اذا وقعت بعد العقد ٠‏ لأثه من البيع 
والاجارة رليس فيه حدية ميان ٠‏ بخلاف اشاوع بها بعد العقد ٠‏ نعم 
ف الفرنن نيد ساف واجارة ٠‏ ولا يقبل من الرتین بعد حصول الالم 
للراسن ٠‏ كموت أو لس مع حوزه للرهن أنه حازه ف!, المانم ٠‏ إذا 
تازعه الغرماء وتالوا : انما حزته بعده ٠‏ فلا تنیده دعواه ولو ش..ئد له 
الامين الحائز ۰ انها شهادة على فعل نفسه ٠‏ الا ببینه سید له على 
التحويز قبله ٠‏ ای على معاينة أن الراهن سام له الرهن قبل حصول 
الانم ٠‏ أو تشهد له على أنه حازه قبل المانع ولو نم تشهد بالتحويز 
على الأوجه من التأويلين لألن شهادتها بالحوز قبله مع نبوت الدين يفيد 
الظن بان الراهن سلمه له واحتمال لعتيال الرتهن عليه بعيد » والتأويل 
الثانی آنه لا بد من الشهادة على التحوويز أى القیض من الرهن ٠‏ وتال 
دض المحققين : يكفى الحوز فى الهبة ولا يكفى فى الرهن » لأن الرهن 
لم يخرج عن ملكه بخلاف الهبة ٠‏ 


حكم بيع الراهن الرهن : 


ان باع الراهن الرهن : مضی بيعه » ولن كان لا يجوز قبل أن 
بقبسه اارتمن منه ان فرط فى طلبيه حتى باعه راهنه » وسقى دنه 
بلا رهن لتفربطه » وان لم فرط بل جد فى طلبه قباعه قبل قبضه 
فمل یمضی بيعه ويكون ثمنه رهنا فى الدين فات الرهن عند مشتريه 
ولا » آولا مضی بل برد ویکون رهنا فى الدین 0 (وهذا اذا لم 
يفت » فان فات بيد مشتريه كان من رهتا ) قولان : 
الول لابن آبی زید » والثانی لابن القصار » ولان رشد قول 
۱۳۰ ت ۳ 


ثالث » وهو أنه ليس للبمرتهن رد بيع الرهن » وائما له فسخ بسع 
سلعته » أنه لما باعها على رهن بعينه فلسا فوته ببيعه كان مق 
بسلعته ان كانت هائة أو قیستها ان فاتت . قال وهذا كله ان دفم السلعة 
للمشتری ( آی الراهن ) آو السلف له ء والا فور أحق بساعته آو سلفه 
فرط فى الرهن أو لم یفرط ٠‏ 


ومضى بيعه ایضا ان باعه بعد أن قبضه الموتهن ان باعه بشل 
الدين فاكثر » والدين عين مطلقا من بيع أو قرض ٠‏ أو الدين عرض من 
قرض وعجل الدين فى الصور الثلاث ٠‏ فابن باعه يأفل من الدين فى 
الصور الثلاث ء أو باعه ستله فا تشر والدين عرض من بيع فللمرمن الرد 
لبيع الرهن فى الصور الأربع أن لم يكسل له فى الثلاث الاولی بقية 
دينه ولا يلزمه ف الرابعة قبل العرض قبل آجله ولو بيع بما فيه 
الوفاء لآن الأجل فيه من حقهسا بخلاف العرض من قرض نان الأجل 
فيه من حق المقترض فقط ۰ وان آجاز الرتمن بيع الرهن تعجل ديه 
من ثمنه مطلقا فى الصور الأريع فان وفى والا اقبعه بالبأفى ٠‏ 


بيع الامين الرهن : للأمين الذى وضع الرهن نحت يده بيعه فى 
الدين إن أذن له الراهن فى بيعه ولو فى عقد الرهن » سواء آذن 
له فى بیمه قبل الأجل آو بعده » لأنه و كيل عن ربه حینند ما لم بقل ان 
لم آت بالدين وقت كذا ۰ 


فان قال ذلك لم سجر له البيع ب (المرنين يجوز له بيع الرهن إن آدذن 
له بعد العقيد الصادق سعد لاجل لا فى حال العقد » ومحل الجواز 
لھیما ان لم يقل الراهن لواعد منهما ان لم آت بالدرين ٠‏ فان قال ما ذكر 
لواحد منهسا » آو آذن للمرتهن فى صلب العقد » قال او لم يقل لم یجز 
البيع فى الصور الخسن » واولى ان لم يأذن الا الا باذن الصا کم 
ليثبت عنده العسر آو المطل » أو الغيبة لاراهن ٠‏ فان لم يتأن الحاكم 
وباع الأمين أو الرتمن بلا رفع لحاكم مضى بيعه من, الامين والمرتمن > 
وان لم يجنز اتداء ٠‏ 


۱۳۱ 


بيع الحاكم للرهن : ویاع الحاكم الوهن أن امتتع ربه من بيعه بعد 
یل ومن وفاء الدین فيما اذا لم يأذن / وکنا ه بيع الصاکم ان غاب 
الراهن أو مات » الا آنه ف العية لايد من سين ی 
وان قال مين الرتین بعت الدات المرهونة بمائة مثلا وس لمتها 
لك فآاقكر الموتهن ضدن الأمين فلا یمدق وفى التسليم لا ببينة > 
وأماتته لا تسرى على تسليم الشبن + 


نفقة الرهن : برجع المرتصن على الراهن بنفقته التى انفتها على 
الرهن فى ذمة الراهن ولو لم یأذن له فى الا تغاق » وليس الرهن رهنا 
فى النفقه » بخازف الضالة ينفق عليها من وجدها » فلن له الرجبوع 
فى ذات الضالة ويكون مققدما على العرماء بالنفقة عليها » وهنا ما لم 
يصرح الراهن بآن الرهن رحن ف النفقة » بان قال للبرتهن أنفق عليه 
وهو ورهن ف النفقة عليه » أو بسا آنفقت لو يقول آنفق عليه على 
أن شقتك فى الرهن » فانه يكون رهنا فیهسا ء وشدم فيه على الغرماء 
بنفقته عليه" ۰ فان غاب الرهن » وقال الامام أتفق و نفقتك فى الرهن 
کان احق به من الفرماء كالضالة ء 


النفقة على الشجر والزرع المرهون : وان آشق المرتهن على شجر 
وزرع خيف عليه لتلف بعدم سقيه والاقاق عليه وامتنع الراهن من 


(1) عن أبن رسد الذی جری به العمل أن بالقافى لا بحکم آلمر تهون 
ببييع الرهن اذا غاب او مات حتى بثبت عنده الدين وملك الراهن له » 
ل تیا نی فیخضه ولا احال به وانه باق عليه 
الى حين قيامه . 
ET‏ او يبامو و TE‏ لوا يد 
الشانية أن بغول آنفق علبه و هو رهن فى اانفقة » فالرهن فى هله الحالة رهن 
فى النفقة اتغافا . الثالثة أن قول أنعق على أن نفقتك فى الرهن » وق هذه 
الحاله تاو بلان 6 ففل کون رهنا فیها لاته من الصریح © وقيل لا دکون 
رهشا فيها » وعلیه لو ببع الرهن بخمسة عشر » والدين عشرة فالخمسة 
تكون 1 الفرماء »وج ذمته پا نفى . وشارحنا اختار من التاويلين 
الطريقة ا 

۱۳۲ 


الانفاق ول يأذنن للس‌تمن فى ذلك وقت افقطاع الساء عنه فاحتیج لاجرائه 
له آو لاصلاح بئرة فأتفق المررتهن بدأ بالشمر أو بحب الزرع بالنفقعة 
التى صرنها اران على ذلك فتقدم على الدین » ولا نون النفقة فى 
ذمة الراهن ولا يجبر الراهن على الاقفاق على الشسجر والزرع مطلقا 
ولو اشترط الرهن فى صلب العقد للدبن » فأولى اذا تان تطوعا بمداء 
وقرولت على عدم الجير اذا نطوع به » وأما اذ اشترط فى العقد 
جبر ؛ والعتد الأول ٠‏ ولكنه ان انفق بدا بها على الدين على ما تقدم ٠‏ 


ممن ضمان الرهن ؟ من الرتهن بشروط خمسة : كونه يبده » و نه 
مسا يغاب عليه ( آی یسکن اخفاژه عادة کالحلی والثياب ) ولم هم 
على هلاکه بينة بضیاعه بلا تفريط » ولم یکین متطوعا به بد المقاد 
واشترط عدم ضياعه » ولم يعلم احتراق مبطه وبقاء البعض بلا حرق 
مع نلهور آثر الحرق ۰ 


فان كاين بيد أمين ء و كاين مما لا شاب علیه(۱؟ كالدور والحيوان » 
أو قامت على هلاكه بينة بضياعه هلا تفروط » أو کان متطوعا به بصيد 
العقد واشترط عدم الضیان > أو علم احتراق محله أو مى البمض 
بلا حرق مع ظهور آثر الحرق فضانه من الراهن » لا من المرتمن ( لان 
ضمافه ضبمال تهسه وقد زالت ) ولو اشترط شوت الضمان عليه ء 
لو ادعی موت الدباية أو العبد الرهن فقال جيرانه آو رفقته فى السقر 
لم فملم » أو قال : مات أو ضاع يوم كذا » فقالت البینه : رأيناه عنده 
بعد ذلك اليوم + 

وللراهن تحليفه مطلقا فى ضانه وعدم ضمماله : لقد ضاع 
0 (۱) متل الرهين فى التفرقة بين ما بغاب عليه وما لا يغاب علبه : باب 
العو اری ؛ وضمان الصناع والبيع بخیان ۰ ونفقة المحصون ادا دفعت 
الحاضن والصداق اذا دفع المرا؛ وحصل فسخ أو طلاق قبل الدخول » 
وما بيد الورئة اذا طرا دين او وارث آخر » والشنری من غاسپ ولم بطم 
بشخسة © وا سلعةه #لصوسة للثمن أو للاشهاد . 

۱۳۳ 


آو تلف بلا تفریط. منه » وآڼه لم بعلم موض‌عه ٠‏ لاحتمال أنه فرط أو لم 
یفرط ولكنه بعلم موض‌عه ٠‏ ولو شرط الرتهن لى الضان فيما 
يغاب عليه آو شرط الراهن الغسمان على الرتهن فيسا لا بغاب عليه 6 
فقال ابن القاس : السرط باطل : لأنه یناقض مقتفی العقد » وهو 
العتمده وقال آشهب : لازم » وهذا اذا كان فى أصل انعفد . وأما بعده 
فالشرط لازم عند الجميع ل 


ها حکم ادعاه رد الرهن لربه ؛ ان ادعى الرتمن رد الرهن اربه 
وألكر ربه لم بقبل منه ویضین فان كان الرهن مسا پممنه الرتین بان 
كبن مما عاب عليه فان ضانه من المرتمن ولو قبض دینه من الراهن 
أو وهبة له » بان الأصل بقاء ما كان على ما كان الى أن بسلمه لريه ٠‏ 
ولا یکون بعد وفاء الدیی تالوديعة ء لانه لم یقبض على وجه الأمالة . 
مل على وجه التوتق به ‏ الا أن دمت,ه الرتين لربد أو يدعوه لاخده ۰ 
فقال ره للسرتيين : دعه عندك. ۳ ادعی ناعه ٠‏ خلا ضين » تأنه 
صار بعد البراءة من الدين وبعد احضاره لربه » او طابه لأخذه محض 
امانه » ولايد عند دعوته لأخذه من ووله دعد عندك آو ما ق معناه » 
والا خسن ٠‏ وآما احضاره فلا بحتاج لذلات ٠‏ 


الدین » أو اسقط سشه بهبة آو صدقة » أو لطلاق قبل البناء فجییم 
للرهن فيما بی من الدين » ولیس للر اهن أخد شىء منه ‏ الا آن نسدد 
الراعن ب وی بعضيم ما عايه فاد اخذ منابه من الرهن المتعدد كتياب 
أو المتحدد الاقم ما عنده منه ٠‏ 


ما الحكم اذا تنازع الكتراندئلن ؟ اذا قال رب السنعة للرتین هی 
عمدك آمانة آو رعابة » ودينكبلا رهن» وقالالآخر بل هی رهن : أو ادعى 
اأرتهن تفی الرهن » وادعى رب الساغة الرهنية أو كانت مما شاب 
عليه وضاعت فادعی رها آ ها رهن لیهسنه القسة أو المثل 4 فالقول 


۱ 


لدی نفى الرهمنة منهما لتمسکه بالاصن(۱) ومن ادعى الرهنة فد 


ما الحکم ادا اختس ق مقبوض الرهن + أذا قال انراهن هو عن 
دين الرهن ٠‏ وفال المرنمن هو عن غبره حلف کل منهما على تليق دعو اه 
ونفى ددوى صاحبه ووزع القبوض على الدينين مما دامحصلة . وان 
نكلا وزع عليهسا بغدرهما ب وفضى للحائف على الناكل . ويدا الراهن ٠‏ 


وهذا التوزيع بعد حلفيها كالحمالة ء فاذا كاين لرجل ديناين آحدها 
بحميل والثانى بعير حميل فقضاه آمدسا » فادعى رب الدين آنه عن 
الذى بلا حسيل ء وادعى المديان أنه عن الذى بحسيل ب أو كان على رجل 
دینان |حدهیا اسای و الاخر هو حسل به عن غيره وقضی أحدهما » ثم 
ادعى آنه دبن الحمالة ب وادحى الآخر آنه دين الأصساله : فانه بوذع فى 
السورتين بعد حلفهما ٠‏ 


ما جكم الاختلاف فى فيمة الرهن ؟ اذا اختلفا فى قسة رهن تالف 
عند الرتهن فان اتفقا على وصفه تواصفاه » ثم قوم » وان اختلما فى 
وصفه فالقول لاسرتهن بيمينه » لانه غارم » فان ادعى كل منهما جمل 
حقيقة سفته فالرهن با فيه من الدين » ولا يرجم آحدهما على صساحبه 
شىء ۰ 

وان اختلفا فى قدر الرهن فقينه کالشساهد اراهن آو الرتهن » 
فمن شید له حلف معه وکان القول له » ولیس الدین کالشاهد فى 
قدر الرهن » بل المول للمرتهن ادا تلف الرهی واختلها فى وصنه 
و لو ادعی صفة دون قدر الدین » لأنه غارم » والعارم مصدق » و کذا 
اذا لم يدع هلاکه وأدى برهن دون قدر الدين ب وقال الراهن بل رهنی 
غير هصذاء وقسته تساوی الدين » هذا هو المشهور ٠.‏ وتنتهى شهادة 
() ای ببمين لفامدة أن البينة على المدعى واليمين على من انكر > 
قمدعى نفی الرهنية هو اللکر لتسکه بالاصل فطيه اليمين » ومدعى 
الرهنبة هو الدعی لتمس که بخلاف لاضل فعلبه البينة . 

۱۳۵ | 


الرهن الى قيمته » فلا شهد بالزائد علیها » و" نعتبر القبمه بوم الحکم 
ان کان قائما كما يأتى ٠‏ 


والرهن شهد فى قدر الدين مدة عدم غواته فى ضمان راهنه بان 
کان قائما لم يفت أصلا أو فات فى ضبان المرتمن » بان کان مما یغاب 
عليه ولم يقم على هلاكه بينة » فلو فات فى ضبان الراهی بأن قامت 
على هلاكه يبنة » أو كان مما يغاب عليه > أو تلف بيد أمين لم .يكن 
شاهدا على كدر اللبین ٠‏ 


شهادة الرهن : وست أن ابر هين كالشاهد ء فاما أن شهد 
للراهو, » آو للمرتعن ء أو لا شید لواحد منهما ٠‏ 


فان شهد للمرتمن كأن يدعى أن الدهن عشروين وقال الراهن بل 
عشرة وقيمة الرهن عشرون فاکثر » حلف إن ديه عشرون وآخذه فى 
دينه لثبوته؛ حینئد بشاهد وبمین أن لم يفتكه الراهن من, يد می‌تعنه بما 
طف عليه الرتهن من العشرين » فان افتکه بالمشرين آخذ رهنه ۰ 


وان شهد للراهن » ان كانت قیمته عشرة کدعوی الراهن فكذلك 
يطف معه آن الدین عشرة وأخذ ويغرم ما آقر به للمرتمن ۰ وضو المشرة 
فى الشال » فان فکل الراهن حلف الرتمن واخنه ما لم يفتكه الراهن 
۱ كيبا تقدم ٠‏ 


وان لم يشهد لوفحد منههما بان کات قیمته أقل من دعوی الرتعن 
واكثر من دعوی الراهن ه كان بکون قيمته فى الثال خمسة عشر حلف 
کل منهما على طبق دعواه ورد دعوی ضاحية و سسا المر هن » وأخذه 
المرتمن فى دينه أن لم يغرم الراهن فيمته للمرتمن وهی الخمسة عشر » 
فان افتكه بها أخذه » فان نكل آحدصا وحلف الآخر قضی للحالئف 
یبا ادعاه » وان تكلا معا فکطفهما مما واعتيرت ت قيمته يوم الحكم » 
لا جوم الرهن » ولا بوم قبضه ه وهذا اذا کان بايا لم یتلف فان تلف 
فیوم الارتهان على ارجح عند الباجى » واستظهره اپ عبد الس لام 

۱۳۹ 


وهو نص الوط » وقیل بوم قبضه الرمن وقيل بوم التلف + ثم أن 
الكلام فى اعتبار القيية لتكون کالشساهد » لا للضمن » فيوم القبض 
ان لم بر بعده » ولا فمن آخر روّية عنده ٠‏ 

الا سس لك 


عرف الرهن » وین حکمه حضرا وسفرا مع التعلیل د وبين أركانه > 
وشروط كل منها وما يصح رهن وما يجوزاء وما يلزم به الرهن ولن 
غلته ب وما سطله » والمسائل التى تاع فيها آم الولد ٠‏ وحكم وطء 
العبد لامته المرهونة وما يجوز ف الرهن » وما ندرج فيه وما لا يندرج» 
وحکم اشتراط منفعه الرهن وحكم بيع الراهن والأمين والحاكم للرهن ٠‏ 
وحکم النفقة على الجر والزرم الیهون ۰ وسن ضمان الرهن 
وحکم ادعهاء رده لربه » وحکم الرهن علد قضاء بعض الدین » 
وما الحكم اذا تنازع التراهنان أو اختلفا فى مقبوض الرهن » أو فى 
قيمة الرهن » وممنی شهادة الرهن تفصيلا ٠‏ 


* د 2 


۱۳۷ 


الفلس واحكامه 


تعريفه : . الفلس : أحاطة الدين بمال المد د 617 - ولمن حاط الدین 
ساله ثلاث أحوال : 


الاولى قبل التفليس وهی : منمه وعدم جواز النصرف فى ماله 
بغير عوض فيما لا بلزمه مما لم تجر العادة يفعله من هبه وصدقه وعتق 6 
وما آشسیه ذلك تخدمة » واقرار بدين أن ينهم عليه » ويجوز بيعه 
ونراژه » والتصرف اللازم ما لم تقم عليه الغرماء ٠‏ 


الثانية تفلیس عام : وهو قيام الشرماء عليه اذا لم يكن له من 
الال ما يمى بده" ۰ واهم سجنه ومنعه من التبرعات بالهبه والصدقة 
ونحوها » ومن اخدام وحمالة » ومن البيع والشراء ولو بغير محصاباة 
والاأخذ والعطاء ( و کدا لا تجوز له ذلاك فما سنه وین الله تعالى ) ومنعه 
من القرض ومن اعطاء كل ما بيده من الال لیعض الغرماء دون يعض » 
آو اعطاء يعض ما بيده قبل حلول انئجل(۳) او بمده إن كان الب‌اقی 
لا يصلح للمعاملة . ومن افراره لمتهم عليه من ولد ونحوه » وزوجة 
يبيل لها وسدی ملاطلب ومن تزوجه اکشر من واحدة ( وآما الواحدة 
فلا سنم ان انت عن نساله واسدقها سداق مثلها فان کان متزوجا 
منم من احصداث آخری ان كانت التى فى عمسته تعفه ) ومن حجة 
الضرورة ان ماله الأن لامرماء ( وحج التعلوع اولی بالنع ) ومن سايره 
لتجارة أو غیرها ان حل دينه » أو كان يحل بغييته ۰ وهذا یجری حتی 
فى غير من حاط الدين سا له حيث لم بوكل من يوفى عنه دينه ٠‏ 

)١(‏ قال اين رثن : العلس : عدم المال ۰ والتفليس خلم الرجل من 
ماله لغرمائه. ۰ والمفدى المحكوم عليه بحكم الفلس :6 وهو مشتق من 
الفلوس التى هی احد النقود ‏ فال عياض ای انه صار صاحب فلوس 
بعد أن كان ذا ذهب و فشه ۰ نم استممل فى كل من عدم المال » ويقال 


افلس الرجل قهو مفلس . 
(؟) فالاعم هو یام الغرماء عليه الذى بيترتب عليه خلع المال » 


والاخس خلعه بالقمل . 
(۲) و .من عدل هنا أجل هل فلس وهی مزع رهن انل 


۱۳۸ 


مالا یمن منه : رهن فى دين استحدله من بیع أو فرض وهو 
صحیح ( وأما المريض فيمنع من الرهن على خلاف فيه بخلاف الریض 
غير الدین فیجوز قطما اذ لا حجر عليه فى معاملانه ) ونفقة عيد وأضحية 
بالمعروف فیهما ٠‏ وهذا ظاهر فیمن احاط الدین به دون قيام الفرماء 
عليه aE‏ سس ی 
رأى ابن رشد ٠‏ أو أنه مينى على مقايله من آنهم لهم منعهه من البيع 
والشراء وما رت به العادة وهو ظاهر كلام الضبيخ خلیل 
واین عرفة(۱) ٠‏ 


الثالثة تفلیس خاص : وهو حكم الحاکم بظلم ماله للغرماء ( حشر 
أو غاب ) امجزه عن قضاء ما ازمه فیقتسونه بالحاصت۳) ٠‏ 


متی بحکم الحاگم بتظیسه ! بشروط أربعة : 

۱ - أن حل الدين كلا أو پمضا بس ثيوته » قلا يفلس من لم يحل 
عليه ثیء ؛ الا آن محل تفليس الغائب أن بمدت عيبته کشسهر » 
أو توسطت كعشرة أيام ولم يعلم ملاوه » والا لم يلس » وكشف من 
حاله ان قرت » ن حکمه كالحاضر ۰ 

؟ ‏ وطلب تقفليسه كلهم أو بعضهم. ولو أبى تفليسه غير الطالب 
له » فان لم بطلبه واحد سنهم فلز يفلس + 

ا وزاد الدئ الحال على ماله الذی بيده ( لا لن كان ماله أكثر 
اتنامًا » ولا إن ساوى على المذهب ) أو لم يرد الحال على ما بيده بان 
كلن اقل الکن بقى من ماله مالا يف بالوجل من الدين الذى عليه ء 


)1( و :طريقة ابن رشد أن لهم منعة » وطريقة بن عر فة 
والشيخ خليل لیس لهم المنع مما جرت به العادة فيحوز الافتاء بکل . 

)۲( استشكل تسسمية الأول بالاهم وهنا بالاخص »2 بان حقيفة 
والحیوان 7 و لیس الامر هنا كذ يك © لان نس الأعم المدين » وحنس 
لاخص حکم الحاكم المذكور . وهما متباننان » وأحيب بان الاحهميه 
والاخصية باعتبار الاحکام لا باعتبار الفهوم لتماين الفهومين ؛ ولا شك 
أن الثانى بمنع من كل ما منعه الأول © لا العکس . 


۱۳۹ 
( م ٩‏ - الكواكب الدربة ج ۳ ) 


فيفلس على الذهب ‏ كما لو كان عليه ماگتان مائة حالة ومائة مؤجلة 
ومعه ماه وحخسول فالخسون الناقة لا تفی اوجل هفلس ى وقيده 
يعضسهم بما اذا کان الباقى لا برجی بتحریکه وفاء اللؤجل ولا يمامله 
اناس عليه والا لم يلس » ويما اذا لم یات بحميل ء والا لم يفلس 
على الراجح » فلا يحل عليه الؤجل + 


4 ب وهاطل بصد حلول الأجل ولم يدخع ما عليه » فان دقعم لمى 
جميع ما بيده لم يتهم باخفاء فیْء لم خلس بالممنى الخاص »أن الحاكم 
لا سکم الا على الآبى : 


ما يترنب على هذا افعجر » خمسة امور : 


منعه من التسرف .ال مالى ‏ وحلول المؤجل عليه » وبع ما م4 
من العروض دحشر نه د وحبسره ؛ ورجوع الانسان فی عں شيئة س 
واليك بيانها وما علق يكل منها : 


( فالآول : ممه من التصرف المالى ) 


يمنع الفلس من التصرف اسالی يعوض أو بغيره » بیع وشراء » 
وكراء واكتراء ‏ وفزض وافتراش » وهية وصدقة وحبس » الا أن 
تصرف بنىء فى ذمته لغير أرباب الدین على أن بوفیهم من مال ۳ 
له ۰ لا مما بيده كان تسلف شيا فى ذمته أو شنری أو بکتری 
فلا بمنع » والا الخلع لزوجته'ياته قد يأخذ منها مالا . او يحط'عله دين 
مهرها آز غیرها(۱) والا طلاق زوجته ان لها الحاصد بمرها » والا 
القصساص الواجب له على جان فله ذلك ولا يلزمه العفو على مال » والا 
العفو عن قصاص لا مال فيه بخلاف الخلا أو ما فيه مال ءوالا عتق 
آم ولده فلا یمن منسه » وتبعها مالا وان كثر اذ لا هرم باقتزاع مال 


رقيفة + 


(۱) واما و خة فليس لها الخلع لروجها الا فى ذمتها من 


۱۳۰ 


( الثانى : حلول الوجل عليه ) 


وحل بالتفليس الأخص وبالموت ما أجل من الدين » الا لشرط معدم 
الحلول بهما فیصمل به فيهما » وآما الدين الذى له فلا بحل بفلسه وموته ٠‏ 


مسسمسائل 


١‏ إل قام للمفلس شاهد بدين له على شخص فطلب منه آن 
يحلف معه لیستحق دينه فنکل عن أليمين مع شاهده حلف كل من 
العرماء مع ذلك الشاهد كلف المدعى الملس ت فيحدف كل واحد أن 
ما شهد بها الشاهد حق » واخد كل من حلف حسته فقط من ذلك 
الدین » ولو نكل غير الحالف فلا بآخذ السالف الا قدر نصیبه مع -حلفه 
على الجميع على الشسهور » فان حلفوا جميعا تقاسموا الحق على قد 
نصيب ثل من الدين » وان نکلوا جميعا فلا ثىء لهم منه ٠‏ ومن حلف 
آخذ منابه فقط فى الحصاص من ذلك الدين » لا جميع دينه » ومن 
نكل فلا شىء له ٠‏ 


۳ - قبل اقرار املس وف بالعنی الأعم لغير متهم عليه ( لا لمتهم 
عليه كابن آخ وزوجة ) بالمجلس الذى فلس فيه أو قامت عليه العرماء 
فيه آو قريه بالعرف ؛ لا بعد الطول فلا قبل ه وثبت ديه الذى 

ب“ أو قامت الغوماء عليه به باقرار منه به » لا ان ثبت عليه 
ببينة فلا قبل اقراره لغير الهم عليه » ولو آقر بالمطس > و الراد 
أن اقراره لا يقبل بالنسبة للمال الذى قلس فيه » وما أفر به ولم يقبل 
اقراره به لكون ما فلس فيه ثبت ببينة أو ثبت باقراره وأقر لغير التمم 
عليه بعد لول من المجلس فى ذمته يحاصص المقر له به فى مال ییا 
له غير ما قلس فيه + 


(۱) وهو الاخص » ای حكم بخلع المبال لاجله . 


۳۱ 


۳- وقیل من الغلس تعيين القواض الذی تحت بده لغيره » وکذا 
الوديعة » بان یقول هذا الال قراض نحت یدی أو وديعة لفلان ان 
قامن بينة باصل ما ذکر من القراض أو الوديعة بآن شهدت بأن عنسده 
قراضا.أو ودیمة.لملان-» فان لم یمین بان قال لفلان عندى قراض أو وديعة 
لم نقیل اقراره » کما اذا عين ولم هم بینه بأصله » وهذا فى اقراره بذلك » 
واما لو ثبتا بالنية قرب القراض والوديمة بحاصص ها فى الموت 
والفلس » سواء كان المفلس صحيحا أو مريضا » نعم ان أقر مريض غير 
معلس بهما قبل اقراره ولو لم تفم بينة باصلها حيث آقر لن لم 


غ . وقبل قول صانع فلس فى تعبين ما بيده لأربابه کهذا ثوب فلان 
آو عزله بيمين من القر له مطلقا ( ببینه وغير بینه بللجلس وغيره ) لأن 
الشأن أن ما بيده أمتمة الناس د وعدم الاشهاد عليه عند الرفع » ولا یملم 
ربه الا منه ».فيتعد آآن يقر لغي. ربه ٠‏ 


( التالث : بيع ما معه من العروض بحضرته ) 


وباع افحاي أو تابه ماله من عقار آو عروض أو مثليات بحضرته 4 
لأنه آقطع لحجته مم الانتقصاء فى الثمن وعدم وجود من يزيد ۵ ومع 
الخيار للحاکم #دئة يام فطلب الزيادة والاستقصاء هى الثمن كل سلعة 
الا ما نسیده التآخير كما يأتئ ولو كنبا احتجاج لراجعتها و الطالعة فيها 2 
ولم تجعل كآلة الصانم لان شان العلم أن بحفظ بالغلب ٠‏ أو یاب 
جمعته وعیده آن كثرث قيمتها ۰ بخلاف ما اذا لم تکشر وبخلاف ثياب 
جسده التى لابد له منها ‏ وأڑجر عليه رقيق لا يباع عليه ۰ كمدير 
قبل النبين - ومعتق أجل وولد آم ولده من عيره ‏ وأما ما سباع عله 
فيباع الا آم ولده فلا تواجر لاه ليس له فيها الا بسير لخدمة كالاستماع 
فاولی المكاتب لانه ليس له فيه خلمة » نعم تباع کتابته ٠‏ 


لا تباع عليه الة صنعته التی لا يد منها بخلاف ما لا بحتاج لها » 
ولا بلزم الفلس پتکسب لوفاء ما بقی عليه من الدين ولو كان قادرا 
۱۳۲ 


عليه ت ان الدین انا تعلق بثمته فلا يطلب به الا عندء اليسار ولا تسلف» 
ولا آخذ بالصفعة اطلب الزيادة فيما بأخده ها لانه من فاحية التكسب» 
ولا عفو عن قصاص وجب لأجل الدیة » وله العفو محا کالخطاً » بخلاف 
ما فيه شىء مقرر فلا یمود مجانا كالخطا لأبن فيه ما تقرر » وال" انتزاع 
مال رققه لبوق دنه » وحاز له نز عه » فان نزعه فلهم أخذه » والمراد 
بالرقیق الذی لیس له بیمه » ولا انتزاع ما وهبه لولده الصغير أو الكبير 
قبل احاطة الدین » وأما ما وهبه بعده فهو كالتبرع لهم رده وآخذه ٠‏ 


ما یفعل بمال اكفلس : عجل بيع ما خيف يتأخيره فساده كالفواكه , 
أو تعیره عر حالته التی‌هو بها » آو كساده او تآخر » وبیم الحيوان بالنظرء 
لآفه قد إتغير مع الاحتیاج الى مؤتنه » واتنظر بمقاره لطلب زيادة امن 
كالشهرين ۰ وکذا عروضه كالثياب والحدید والعادن _ وقسم ما تحصل 
( اذالم يف )بنسبة الدیون لا عليه » آی نسبة كل دين لجموع ما عليه 
من الديون ویأخذ کل غریم بتلك النسبة ه فاذا كان لغريم عشروین » 
ولاخر ثلاثوال » ولاخر خسون ۰ فمجموع ما عليه مائة » نسبة العشرین 
لها الضس ‏ فيآخذ وها خس ما تحصل » ولسبة الثلاثين خمس وعشر 
ونسمة الخسين اللصف »> فاذا كان مال ابلفلس عشرین آخذ صاحب 
العشرین خمسا أريعة » وصاح الثلالان ستة ه وصاحب الخمسين ‏ 
عشرة » ويجوز تقسيمه بسبته لمجموع الديون ففى المثال مجموع الديون 
مائة » و نسية ماله لها الخسس فکل بأخذ خسن دينه ت فصاحب العشرين 
خمس دينه أربعة » وهکذا والمعنى واحد ۰ 


ولا يكلفهم الحاكم اثبات أنه لا غريم على الفلس الیت غيرهم 
بخلاف الورثة فانهم یکلفون آنه لا وارث غبرهم » لأن الشأآن معرفتهم 
وحصرهم بغلاف العرماء ٠‏ 
واتنظر وجوبا بالفسم على الفرماء قن عرف بالدین فى الموت فقط » 
لاحتمال طرو غریم والذمة قد بخربت بالموت » بخلاف الفلس فلا ينتظر وه 
لمدم خرایها - وادا اقتسموا ما تحصل مع ال مغلس اتك حجره بلا احتیاج 
۱۳۳ 


فى فكه الى حكم من الحاکم ت ولهم تحلیقه آنه لم مخف عنهم مال عنده » 
فان نكل فلا ينفك حح ه » وادا اتنك ححره وحدث له مال بعد الحجر 
الأول كميراث وهبه وصدقه ووصية ودي وغير ذلك ححر عليه آيضا كما 
بعحر عليه أولا م ان الحجر ايبول كان ف مال مخصوص وانفك ححره 
فیتصرف نیما حدث الى آن بحجر عليه فيه ٠‏ 


ولو نداين بعد ذلك وحجر عليه بالحمير الأخص أو الاعم لا بدخل 
فيما حجر عليه ثانيا آول مما حجر لهم سابقا مع آخر ( آی مع الدين حر 
لذجلهم ثانيا ) فى مال من دين حدث من معاملة بخلاف مال حدث له 
لا عر أصل معاملة نحو ارث وحناية وهبة واستحقاق وقف آو وظفة 
ور کاز فیدخل فيه الأول والآخر » و کذا ان مكنهم من مال من غير رفم 
له الى الحاکم وهو تفلیس آعم فباعوا متاعه واقتسموه فداين غيرهم 
فلا يدخل ارگول مع الآخر الا اذا تجدد له مال بلا أصل معاملة کارث 


وقوم الدین الذی خالف النقد مما على المفلس ‏ بان كاين الدین 
الذی عليه عرض أو مثلی حالا أو موجلا » ( لأ بحل بفلسه يوم القسيمة 
ال المفلس ) واشترى ارب الدين الخالف للنقد من جنس دنه وصفته 
بدا بخصه فى الحصاص من مال الفلس » كأن بکون مال الفلس مائة وعلیه 
لشمخص مائة والاخر عرض قیمته هوم الفسم مائة فیاخذ رب المائة 
خمسین وشتری بالخسن الاخری لرب العرض عرضا من جنس عرضه 
وصفته ب وبجاز لرب الدين الخالف للنقد أخذ الثمن کالخستن الباقية 
الطعام قبل قبضه ۰ 

وحاصت الزوجة بصداقها ولو مۇجلا لحلوله بتفليس زوجها ولو 
قبل البناء » وبما آنفتت على قصها قل عسره » لا فى عسره لما تقدم 
فى التفقة نها تسقط بالعسر ه كما تحاصص بصداقها وبا آشقت على 
تسها فى موته بخلاف ققتها على الولد فلا تحاصص با » لانها من 
المواساة » واذا لم تحاصص بها کون فى ذمة زويجها وثرجم به عند الیسر 
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الا لقرينة تبرع منها على الولد فتسقط » وکذا لا تحاصص بنفقتها على 
آبوه الفقيرين ٠‏ 


ون ظهر على المفلس أو اميت دين لغريم بعد قسم ماله أو استحق 
ميج من سلمه وان بيعت لأجنبى أو لأحد العرماء قبل فلسه رجع العريم 
الطارىء أو من استحقت من بده السلعة على کل من المرماء بما بخصه 
فى الحصاص ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب » لأنهم 
اقتسموا ما كان ستحقه ء الا آن المستحق من بده ألن اشتری قبل الفلس 
فظاهر » وبعده رجم بجميع الثمن الذى خرج: من بده كما أن الوارث 
أو الموصى له ان طراً على مثله برجم على كل من الورثه أو الموصى لهم 


فا تفه و 


وان اشتهر ميت بدين أو علم به الوارث وأقيض العرماء الحاضر ون 
رجم الطاریء عليه دما : ثت له لته بطه واستمحاله » كما لو قبضه لنفسه 
مرجم هو على التريم الذى قبض منه + وللطارى» الرجوع على ار 
استداء فهو مخر ۰ 


وان طرأ غريم على وارث قسيم. التركة رجع عليه وأخذ بلی عن معدم 
وحى عن ميت » وحاضر عن غالب »> ما لم يجاوز دن الطارىء ما قيض 
من, التركة لنفسه ه فان جاوز كما لو كان الدين عشرة وهو قبض شمائية 
لم توخذ منه الا ما قيضه ٠‏ 


ما يترك للمفلس : قوته » والنفقة الواجية لزوجه وولد ووالدين 
فقيرين ورقيقة الذى لا يباع كام وسدير الى وقت يظن حصول اليسر 
له عادة » وکسوته » وكسوة من تلزمه شقته كل ثياب عمله المستادة له 
من قميص وعمامة وقلنسوة أو خمار للمراة ٠‏ بخلاف مستفرق الذمة 
بالظلم كالمكاس وقاطع الطريق وبعض الأمراء » فيترك له ما يسد الرمق 
ومحفظ حياته » وما بستر عورته فقط ء لان الناس لم ساملوه على مثل 
المفلس ٠‏ 


۱۳۵ 


ار اتسع ‏ حبسسه 


ما يوجب حبسه : سعبس الفلس حتی شت عسره باحد أمرين : 

۱- أن جهل حاله » لا أن علم عسره ه الا أن یاتی بصیل بمال 
أو بوجه فان ثبت عسره فلا يحبس » وغرم الحمیل ان لم ات بالفلس 
المجمول الحال » الا ان ثبت الحميل عسره » فان أثيته فلا شرم ء لأنه 
انیا ضمنه ليشت عسره + 


۲- أو ظهر ملاؤه ( ای غناه ) بين الساس ان تفالس أى ادعى 
الالمس وهو الصیدم وآنه لا قدرة له على وفاء ما عليه أن لم يسال الصبر 
مصیل حتى شت عسره ه فان وعد غریمه بالقضاء وس أل تأخيره نحو 
اليومين أجيب لذلك ولا يحبس ان اعطی حميلا بالمال» وقال ن القاسم 
أو حميلا بالوجه فانه يكفى » وان لم یات بصیل أو اتی بحسل الوجه 
علی قول سحنون لم بب وسجن کمملوم الملاء > فاته سجن وبضرب 
حتی بوّدی ما عليه ما لم یات بصیل غارم ؛ ولا هبل ماه حمیل پالوجه ٠‏ 


واجل الدن العلوم اللاء » واكذا خلاهر الملاء أن وعد ولو فاء 
وطلب التآخير لبيع عرضه ان آععلی حميلا بالمال ٠‏ والا سجن ولیس 
للحاكم بیمه بخلاف المغلس » لان المملس قد ضرب على يديه وآازسه 
الحاكم ترك التصرف فى ماله » ولرب الدين تحليفه على عدم الناض07) 
عنده من ذهب أو فضة اذا اتهمه بذلك ولم يلم بهه وان علم به وامتتم 
من دفعه جبر على دفعه ولو بالضرب مرة بعد ألخرى » وسجن حتی 
يدفم ما عليه ۰ 


فان ات الدین الحمول الحال أو تلاهر اللاء سره شهادة دينة 
تشھد أله لا حرف له مال ظاهر ولا بان (۲) وحلف أنه لا مرف له 


)1( اهل الحجاز 0 الثر اهم و الدناثیر (النض) والناض اذا تحول 


0( يدهاش تكن انا ولا يصح أن تشهد على البت , 


۱۳۹ 


مالا ظاهرا ولا باطنا(۲۱ افظر ليسرة ‏ فلا سحن ولا طالب قبلها(۲) ۰ 


ورجحت بینه اللاء على بينة السدم أن بینت السبب » فاذا شهد 
على المدين قوم بالملاء » وضهد له قوم بالعدم فان بيئة اللاء تقدم ان 
يينت السبب كان قالت له مال قد آخفاه » وكذا إن لم تبين على أحد 
التولين . 


وآخرج الجهول الحال من الحبس ان طال حبسه بالایچتهاد من 
الط کم بحيث يعلب على الظن آنه لو كالن عنده مال ما صير على الحبس 
هذه الدة ه وذلك يختلف باختلاف الاشخاص والدين قلة وكثرة > 
وأما ظاهر الملاء فلا بخرج الا يبيئة بسدمه على ما ققدم » ومعلوم اللاء 
يخلد فى السجن حتی يرم ما عليه » أو يأتى بحميل غارم كما تقددم ٠‏ 


من زوج أو أب أو اين ء ولايد أن تكوين هی آمينة آضا ٠‏ 


وجاز حبس الجد لولد ابنه وحبس الولد لابیه دی دين آو غيره » 
لا المكس فلا يحيس والد لولده كالييين ظلو الد أن يحلف ولده فى حق 
لا المکس الا الیمین النقلة من الولد على والده كان يدعى على ابنه بحق 
فأفكره ولم يحلف الابن لرد دعوى ولاده فردت على الأب فيطف الاب 
لیاخذ حقه ه آو اليمين التعلق بها حق غير الولد كدعوى الأب ضياع صداق 
ابنته بلا تفربط منه وخالفه زوجها وطالبه بجهازها فیطف الأب أنه ضاع 
منه بلا تفریط لحق الزوج » وكذا بطف الأب اذا ادعى قبل مبنة من 
دخولها أنه آعارها شسيئًا من جهازها كما تقدم ٠‏ 

ولا يجاب السجوان فى حق شرعى الى الخروج لميادة قريب له كابيه 
وابنه وزويجته ولو قرب » ولا جمعة وعيد » ولا يقضى بخروجه لذلك ٠‏ 

(۱) اذ سحتمل أن له مالا فى الورافع ولا بطم به والماهب عند ابا رشد 
انه بحلف .على البت بان يقول + ليس عندی مال الح . 

(؟) وتقدم أنه لا يلرم بتكسب ولا استشفاع ولا بنرع مال رقيق 
لم ربع علیبه ۰ 


۱۳۷ 


ولا بخرج لوجود عدو معه فى الحبس ء لأبن القصد من الحبس التشدید 
الا لخوف تلفه بقتل أو آسر فیخرج لکان آخر فيحبس فيه ٠‏ 
الخامس : رجوع الانسسان فى عين شسيئه 


وللغريم آخذ عين ماله الذى باعه للمفلس قبل فلسه » عرضا أو مثليا 
أو حبوانا المحوز عنه فى المفلس حيث ثبت سيئة أو اقرار من الفلس قبل 
فلسه ه لا فى الوت فليس له آخذ عين ماله ان وجده لخراب ذمة الليت » 
بل بكون فى شمنه أآسبوة للغرماء » ولو كان عين ماله مسكوكا فله آخذه 
فى الضلوس عند أبن القاسم » حيث عرف بطبع عليه ونحوه » ومصل 
أخذه عين ماله إن لم بشده الغرماء بدقم شنه للغريم ولو يما لهم ( فاولی 
يمال المفلس ) ۰ فان فدوه فليس له آخذه ۰ 


ولم ينتقل عن أصله بناقل كطحن لحنطة وقلی وعجن وخبز ونحو 
ذلك » وجمل الزبد سا ه وتفصيل شبقه آثوابا » ودبح لحيوان > 
وجمل الرطب شرا » وخلط لثىء بغير مثله كخلط عسل بسمن أو زيت > 
أو قمح جيد بعفن ۰ وآما خلطه بمثله فغير مموت » وعمل الخشب أبوابا 
بخلاف تعيييها سساوى فله أخذها والحصاص وخرته بين آخنها 
والحصاص تنفى ضرره ه أو حمل التصیب من الشتری المفلس فله آخذ 
سلعته ٠‏ ولا آرش له فن أخ ذها فى نظير العیب عادت السلعة لهیتتها 
آم لا ۰ كما لو عبيها آجنبی ( أى غير الشتری ) وعادت لهيئتها الأولى فله 
آخذها ولا آرش له ولو کان الشتری أخذ آرشا قبل عودها » وان لم تعد 
لهيئتها فله آخذها بنسية تقصها بذلك السب عن الشن الذى باعها به » 
كما لو باعها بعش ۵ وم أخذها معبية تساوى ثمافه ٠‏ فاما أن بأخذها 
ويحاصص الغرماء باثنين أو بتر كها ویحاصص بجمیم الثمن ٠‏ 

وللغریم رد بعض ثمن قبض من المفلس قبل التفلیس وأخذ عين 
سلعته وله تركها والمحاصة بما بقى له ٠‏ وان باع متعددا من المسلع + 
أو مثليا كاردب قمح وفات بعضه عند المفلس والبعض باق فله اخذ البعض 


۱۳۸ 


الباقى وخاص بمب سوب الب من امن مفضوضبا على قيم 
السلع وان شاء توك ما وجيده وحاص يجميع الشن أو الباقی 
منسه إن كان قبض يعضا ۰ لکن لابد من رد مناب الفائت کما لو باع 
عبدين بعشرين وقبض منها عشرة وخرج أحدهما من يد المشترى بسع 
أو غيره ۰ ثم فلس ٠‏ وآراد الغريم أخذ العيد الباقى عليس له أخذه 
حتی برد من العشرة المقبوضة خمسة حبث نساوت قیتهسا ٠‏ لاان المشرة 
المقبوضة مفضوضة عليهما ٠‏ وله اخذ السبلعة مع ولد حدث ها 
عند المفلس مسواء كانت الأم عاقلة آم لا ٠‏ اشتراها النطس حاملة آم لا ٠‏ 
وله المحاصة بجميع لمن الأم إن لم يكن قبض بعضه » ووجه آخذ الولد 
فيما اذا اشتراها المفلس غير حامل أن الخذ نقض للبيع ۰ أو آخنها مع 
صوف تم حين البيع ٠‏ أو مم آخذ شر آبرت فأولى لو طابت حون البيع ٠‏ 
جز الصوف أو الثمرة آم لا ٠‏ وان لم يتم ولا أبرت الشمرة نهبما للمفلس 
كالغلة من سسن ولين وأجرة عمل ٠‏ وهذا. إن جز الصوف أو الشرة + 
فان كاتا باقيين على أصلهما أخذها البائم ۰ ورجم المفلس عليه بالنفقة 
على الأصول ۰ 


حكم الصايع : والصانم كالخياط والنجار اذا عمل ما وده ففلس 
صاحب الشیء أو مات حق ( ولو بموت ) بما بيده حتى يستوفى منه 
أجرته ٠‏ لأنه نحت بده کالرهن . وان آفلس قبل عمله فهو بالخيار اما آل 
رده الصانم ويفسخ لاجارة » واما أن يمل وبحاصص د وإن لم دكن 
تحت يده أن رده أربه قبل فلسه ٠‏ آلو كبن لا حاز كاليناء » أو كان 
يصنع الشی» عند ربه ويتركه عنده فلا یکون أحق به » بل تنعين المحاصة ؛ 
وهذا اذا لم يضف لصنمته شسيئا ه فان أضاف ( كصباغ یصیغ الوب 
بصبغة ورقاع برقع الفراء أو غيرها برقاع من عنده ) دانه بشارك قبمة 
ما زاده من عنده » وآما قيمة عمله فيكون بها آسبوة الغرماء فى الفلس » 
وأما فى الوت فيحاصص بهما معا لخراب الذمة ٠‏ 


وكذا أجير رعى الغنم أو غيرها ونحوه كحارس زرع أو أمتمة 


۱۳۹ 


الكراء . 


والکتری لدابة أو غیرها يفلس أو بموت ریها أحق بالعينة من 
الغرماء حنی یستوفی من منافعها ما نقده من الکراء » فيضت قبل الفلس 
أو الموت آو لا لقيام تعیینها مقام قبضها » وغير المطيه یکون الکتری 
أحمق ها فى الوت والفلس ان قيضت قبل تفليس رها أو موته ب 
ولو أدبرت الدواب تحت الکتری » بان يآتى له رها ثل زمن بدل التى 
قبا فان الکتری یکون احسق بالتی تحته ٠‏ ۱ 


ورب الدابة أحق بالصبول عليها من امتعه الکتری ادا فلس أو مات 
المكترى حتی بستوفی آجرة دابته منه الا اذا قبض المكترى الحمول ثم 
فلس وطال الزمن عرفا بعد القبض فلا يكون رب الدابة أحق بالصول 
عليها 6 بل کون آسوة المر ماء ۰ 


ومن اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه لبائعها » ثم فلس البائم 
أو مات قبل فسخ البيع وقبل الاطلاع عليه فهو أحن بشمنها اذا كان 
موجودا عند البائم لم يفت ن فان تعذر الرجوع بثبمنها نان أحق بالسلعة 
إن كانت قائمة » فان فانت ونعذر الرجوع بثمنها ومضت بالقيمة وكان 
الشمن زائدا عليها كان أسوة الغرماء فى زائد اين على القيمة ٠‏ 


الأاسسكلة 


عرف الطس لغة وشرعا ء وبين أحواله » وما يسع منه المفلس فى 
الأحوال الثلاث وما لا يمنع » ومتى يحكم الحاكم بالنفليس ه والأمور 
التى تترتب على الحجر » وما یتعلق بكل منها » وما الحکم إن قام للمفلس 
شاهد بدين له على شخص » ومتى يقبل اقرار المفلس » ومتى لا يقبل » . 
ومتی يقبل قوله فى نعيين القراض وقول الصانم الفلس هى تعيين ما بيده ؛ 
وما بباع على المفلس وما لا باع » وما يفل يماله » وما بنرك له تفصيلا ء 


۱+ 


وما پوجب حبسه » ومتی بصرح له بالخروج من الحبس ع وحكم حبس 
الفرع بسبب الأصل وعکسه ۰ ومتی يجاب المدين الى تاجیل المب‌داد ب 
ومتی لا يجاب » ومتی ترج يح بينة على أخيرى » ومتی بأاخذ العربم 
عون ماله » ومتی دکون أسوة الغرماء » ومتی بکوان مخيرا هى ذلك ه وحکم 
الصانم اذا عمل ما بيده ففلس صاحبه » والکتری لدابه ان فلس أو 
مات ریما قبل استیفاء حقه منهما » ومن ابتاع سلعة بیط فاسدا 
ثم فلس یاکسا ٠‏ 


عد عد د 


۱۱ 


الصحر واسانه و احکامه 

تعريفه : الحجر لغة : يقال للمنم ه والحرام » ولقدم الوب ب 
وثاث آوله فى الجميم ٠‏ 

وشرما : صفة حكيمة توجب منم موصوتها من نفوذ تصرفه فى 
الزائد على قوته أو تبرعه بماله ٠‏ 

- فلس وقد تقدم ۰ 

وجنون وصسيا ٠+‏ 

وتذیر لمال ٠‏ 

ورق وهی عامه ۰ 

ومرض متصل يموت ٠‏ 

وككاح يزوجة ۰ 

وهما خاصان بما زاد على الثاث ٠‏ 


على من الحجر وما نهايته 1 على سبعة اشخاص : 
ا امس وتقدم الكلام عليه ۰ 

والثانی : الجنوان بصرع أو استيلاء وسواس ء والمسجر عليه لابیه 
أو وصيه ال كان وجن قبل وغه » والا فللحا کم از وجد واتتظم ٠‏ واا 
ضجماعة المسابيين » وید الجحر عليه للافاقه من جنو نه ت فان آفاق رشيدا 
اتیت عم د بلا حكم » وال آفاق صبيا آو سفيها حجر عليه لامجلهما 7 

الثالث : الصبی محجور عليه لمن ذکر لبلوغه رشیدا فى ذى الأب » 
فان بلغ سفیها حجر عليه للسفه » ولا يحتاج لفك حجره ٠‏ والى فك الوصی 
والقدم عليه من القاضی فى غيره » وهذا فى الذکر ۱‏ واما لاتتی فذات 
الأب لا نك حجرها الا بأربعة آمپور : بلونهاه وحسن نصرفها » وشهادة 
)١١‏ والحاصل آن ايصبى اذا رشك بحفظ ماله لا یاج الى فك 
الحجر عنه من أبيه بخلاف المقدم والوصى فيحتاج بان يقول العدول : 
أشهدوا انى فككت الححر عن فلان واطلقت له التصرف لما قام عندى 


من رشده وحسن تصرفه » فتصرفه بعد الفك لازم لا برد » ولا يحصاج 
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المدول بذلك » ودخول الزوج ها » وآما دات الومی والقدم فلا نفك 
الحجر عتها آلا بخمسة أمور : هذه الاريمة ه وفك الوصى أو القدم 0 
وانما احتيج للاشهاد أن شأن النساء الاسراف فمدار الرشد عندنا 
غلى صون المال فقط ء دوين صون الدین(۱) ۰ 


ها برده الولى : أب أو غيره رد تصرف فيه أو صبى ممیز 
بسعاوضة بلا اذن وليه كبيع وشراء وهية ثواب » فان تصرف حير معاوضة 
كهبة وصدقة وعتق تعين على الولى رده كما يتعين عليه رد اقراره بدين 
فى ذمته أو الاف لال ۰ 


ما برده المیز : للميز رد تصرف تسه قبل رشده أن رشد حيث 
تر که وليه لعدم علمه بتصرفه أو لسهوه أو لاعراض عن ذلك لغير مصلحة 
أو لم .يكن له ولیب ولو حنث يعد بلوغه رشیدا كما لو حلف صغيره آنه 
الل فعل كذا فزوجته طالق أو عبده حر كفمله بعد رشنه فله رده فلا يلزمه 
طلاق ولا عتق » وله امضاؤه ٠‏ أو وقم تصرفه حال صسباه صبوابا ظه 
رده بعد رش ده وامضاژه حيث تركه وليه غير عالم بتصرفه وأما لو علم 
په وتركه مع كونه صوابا فلا رد له آلا كدرهم لضرورة عيشه فلا بجر 
طیه فيه » ولا برد فعله فيه الا اذا لم بحسن التصرف فيه » ومشله 
السفينة كما اتی ٠‏ 
.. ما يضمنه الصبى : يضمن الصبی ولو غير مميز ما أفسده من مال 
غيره فى الذمة فتیخذ فیما ما آفسده من ماله الحاضر أن كان والا ابح 
ما فى ذمته الى وجود مال ان لم من الصبى على ما آنلفه فان آمن 
عليه فلا ضمان عليه لگن من آمنه قد سلطه على اتلافه ه فاق کین الذی 
آمنه هو رب المال فقد ضاع هدرا ء وان كان غيره فعلى امن 
الضمان لتفر به" ۰ 


(۱) واما الشافعية فالرشد عندهم بصلاحهما معا . 

)۲( وكيرا ما بقع أن برسل الانسان مع صبى شید ليو صله الى اهل 
محل فضیع منه او بتلف فلا ضمان على الصبی وانما الضمان على من 
ارسله به » فان كان الرسل رب المال نهدر . 2 ۰ 


۱۳ 


وهذا ما لم یصون الصبی با آمن عليه ماله فيضن افاقل مما صونه 
وما آتلفه » فان صون بالمشرة خمسة عشر غرم العشرة » ولذا صون 
بها 'ثمائية غرم الشانبة » وذلك إن كان له مال وقت للاتلاف وبقی لوقت 
الحکم ‏ والا فلا غرم عليه ولو اسستفاد مالا بمد الاتلاف ؛ فالضمان 
لا تعلق بذمته بل بالمال الذى آصائه يما اتلفه والشهور فى الحنون 
والصبى غير المیز اذ أغلفا مالا أو حصل منهما جنابة ولو على تفس ألهمما 
شمان المال فى ذمتهما ء والدة على عاقلتیما ان يلضن الثلث ء والا 
فطیهما فى مالها حيث وجد لتطقهما والذمة ٠‏ 


وصحت وصية المیز اذا لم يخلط نیها » فان حلط بن تناقض 
فيها أو أوصى بغير قربة لم تصح + 

الرایع : السفيه » وهو مثل الصبى المیز فى جسيع ما تقدم الا فى 
سبعة أمور : 


۱ ب طلاقه فانه پازمه بخلاف الصبی فلا بازمه ت وللولى رده > 
وله هو آیضا أن رشد كما تدم ۰ 

۲ - واستلهاق نب ان قول هذا ولدی + 

۳ - ولفیه بلعاق ٠‏ 

4 سم وعتق مستولدته وتتبعها ما لها ولو کثر على الارجح ( وهذه 
الثلائه لا تتصور فى الصبی )۲۱۲ + 

ه - وقصاص ثبت عليه بالبينة فیلزمه ورقتص منه بخلاف الصبی 
لعدم تكليفه فالدیة على ما تقدم كالمجنون ۰ 

١‏ وعفو عن قصاص ثبت له على جاره عليه أو على وليه فا زه 
بلزمه ولا برد » وآما الخطأ والميد الذى بتعين فيه الال كالحائة فليس 
له العفو عنه » لأنه من المالء بخلاف الصبى ظيس له عفو مطلتا ‏ 

٠‏ واقرار بموجب عقوية » كأن يقول : آ6 جنيت على ضلان 


)١(‏ ای الاستلحاق ونفيه وعتق المستوهدة لاستحالة الولادة له فى 
هذه الحالة واما الطلاق فممنوع مله شرعا . 


۱44 


أو قذفته فیلزمه الحد » بخازف الجنون فى الجمیم فلا يلزم شىء من ذلك 
کالصبی » والدبه ان بلحت الثاث فا کر على عاقلتهما ٠‏ والا فطیهما 


من یحی تصرنه ومن لا یمضی : تصرف السفيه الذكر الب‌الغ 
المحقق السنه قبل العجر عليه ( بان كان مهملا لا ولی له ) ماض ولازم 
لا يرد » ولو تصرف بغير عوض كعتق إن علة المراد الحجر عليه وهو 
مفقود ه ود.ذا قول مالك و کبراء اصحابه » وقال اين القاسي : لا یمضی۱) 
فمن یتونی عليه من حاکم آو مقدم الود » وله ان رشد » وألعتمد انول 
( بخارف تسرف الصبی فاته غير ماض وله رده ان رشد » بخلاف 
الانئى ارب فتصرفها مردود ولو تزوجت » الا أبن يدبخل بها زوج ويطول 
مكثها معه سبع سنن فلار ونتصرف بعد ذلك فيمضى ولا پرد ) ٠‏ 

وتصرفه بعد الحجر عليه مردود ولو كان حسنا ما لم بحصل الك 
عنه من وصى أو حاكم أو مقدم عند مالك وجل اصحا به لوجود ع .4 
الحجر عليه وتال ابن الغاسبم : اذا رشد فتصرفه ماض قبل النك > 
لذن العاة محرد السخه وقد زال برشيده ٠‏ 

فما تدم أنه لا بد من الفك فى غير ذى الاب مبنی على تول 
لا مام(۳) ٠‏ 


و3 نوی اه : قر امسالة ی المجور من سا 
أو سفيه لم يطرآ عليه السئه بعل رشده(۲) أو محنون کل لل“ لاب 
الرشيد » لا الحد ولا الأخ والمم الا بایساء من الأب » ونه البيع ال 
ولده المححور له مطلقا ربعا ربعا أو غيره ٠‏ وتصرفه ٠عمول‏ على المصلعة 
فلا يتعقب بحال ه وان لم یون السبب » وان كان لابد من وجود سبب 

. لأن العلة السفه وهو موحود‎ )١( 

(۲) ای لكونه الملة عنده الححر ٠‏ 

(۲) أى واما من طرا عايه السفه بعد رشده فولیه الحاکم . 


(؟) ای حکمه حکم السفیه أن طرا عليه الجنون بعد الرشد © فولیه 
الساکم وال فالآب أو وصيه » وسياتى ذلك 0 


۱1۵ 
( ۱۰ - الکواکب الدرية ج ۳ ) 


ثم طیه وصية » فوصی وصية وان بصد » ولا يجوز لفوصی بیع 
عقار محجوره الا يسبب يقتضى بيعه سما بأتى » وبینة۱) » بان شید 
المدول آنه انيا باعه لكذا » وليس للوصى هبة للثواب من مال محجوره 
لأن هبة الثواب اذا فاتت بيد الموهوب لم يلزمه الا الفيمة.» والوصى 
كالحاكم فليس له البیم بالقيمة للا لضرورة ه بخلاف الاب ۰ فالحاكم 
يليهما عند فتدهما » أو لمن طرا عليه الجنون أو السفه بعد رشسده 
ولا بئون الرشد الا بعد البلوغ ۰ 


هل يجوز للحاكم آن يبيع شینا من مال الحجور ؟ 


نعم يجوز بعشرة شروط : أن يبيع منه ما تملعو اليه الضرورة > 
كالنفقة ووفاء دین وفحوه وببوت شمه » واهماله آی خلوه عن وصی 
ومقدم » وملكه لما يراد بیسه » وثبِوت أنه الأولى بالبیع من غيره 6 
والتسبويق بالمبيع باظهاره للبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه » وعدم 
وجود زائد على الشمن الذى أعطى فيه ۰ وثبوت السداد فى الثم 
العطی فيه » وکو عینا ٠‏ وحالا ه لا عرضا ولا موجلا » وبحب 
التصريح بأسساء شهود هذه المذكورات فى وثيقة البيع والا نقض 
حكمهة9؟ + 


من ليس لهم التصرف فى مال امحجور ببيع ونحوه : الحاضن > 
والراد به من تکفل اليتيم » والصد والااخ والعم و الخال ٠‏ و نقض 
فعلهم .٠‏ وعمل بامضاء التصرف اليسير منهم ٠‏ وهو الذی تتوقف علبه 
ضرورة المعاش من أكل أو كسوة أو سكن + فلا پنقض ما باعه ولا نتبع 
به التصرف » وهو يختلف باختلاف المرف فلا بحد بعشرة دثائير أو 
أكثر ٠‏ وعلى ما جری به العمل لا يبيعه الا بشروط تصعة هی : 


(۱) آی فالراد ببيانه اثباته بالبينة » لا مجرد ذكره باللسان . 
(۲) بان يكتب فى السجل ثبت عندی بشهادة فلان وفلان یتمه الى 


۱:۹ 


معرفن أنه کافل له وان لم یکن حاضنا شرصاه وصعر الحضون > 
والحاجة الوجة للبيع » ويسارة المبيع » واه أحمق ما رباع > ومع فه 
السداد فى الثمن » وأن یکون امن حالا » وآنه أنفق الثمن عليه > 
وادخله فى مصالحه ٠‏ فيش هد بهذه الشروط بينة معتيرة شرعا » وها 
العنی مستوف فى كتب الموثقين » فاذا اختل شرط منها فللمحضون 
اذا كبر الخیار فى رد البيع وامضائه ٠‏ 


واستحمين كثير من المتأخرين من أن العرف الجارى بين النساس 
كأهل الیو ادی والار باف وغیرهم موت الواحد منم ولا برصی عأى 
آولاده اعتمادا على أخ آو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة 
التصريح با نصا ثه عليهم وله البيعم فى الیل والكثير شروله المذئورة 
فى الحاکم » فيمضى ولا ینقض ه ولیس للولد بعد كيره کلام . 

واكراد بالسفه : التبذیر » وهو صرف المال فى غير ما پراد له 
شرعا بصرفه فى معصية كخمر وقمار(۱) وهو محرم اجماعا » أى فى محاملة 
من بيع أو شراء هن تاحش ةِ أى خارج عن الصادة بلا معلية ترب 
عليه بان بکوان شاه ذلك من غير مبالاة ه أو صرفه فى شهوات تفا نة 
على خلاف عادة أمثاله فى مأكله ومشربه وملبسه ومركبه ونحو ذلكء 
آو بائلافه مسرا » كبن طرحه على الأرض أو برمیه فى بحر أو 
مرحاض ء وكثير من الس غهاء بطرحون الأطحمة والأشربة فما ذکر 
ولا تصدفون بها ٠‏ 

كية ؛ يتصرف الوقى علی احور ۶ تصرف عليه وجویا بالمصاسة 
السائدة :ايه حالا أو مالا » فله ترك شفعة » أى آخذ شخص لدعوره 
بالشفعة اذا اقتضت المصلحة ذلك » وترك قصاص وجب للمحجور على 
جان بالنثار والمصلمعة فيسقطان وليس للمحجور ان عقل أو بلغ قیام بالات 
مخلاف ما لو وقع ذلك عای غير وجه النظر فله القيام بحقه بعد زوال 

)١(‏ الکمار بضم العاف © أصله المغالية فى الشیء 4 والراد لبه االعب 

۱:۷ 


الحجر عنه ء ولا بعغعی الولی عن عمد أو خطأ مجانا بلا آخد مال لما فيه 
دن عدم امصلحة » وللصبی القیام بحقه اذا بلغ ۰ 


. هل قاولى ان يبيع عقار محچوره ؟ لا يجوز للولى حاكما أو وصيا 
أن بيع عقار محجوره ( لأن العقار یمن عليه من الب فيقدم غيره 
عليه ) الا لحاجة بينة فيجوز »وذفك فى اثنى عتر شیثا . تفقة يتوقف 
عليها معاشه د أو قضاء دين توقف على بیعه » أو بيعه.بازيد من قيمته 
کنیرا كالثلث فا کثر » أو للخوف عليه من ظالم > أو تفل غرمة لضرية 
أو غيرها » أو لكونه حصة مع شرمك وباليبع بسکن شراء غيره كاملا 
يسلم من ضرر الشركة ه آو لقلة غلسه ء أو کان بين ذميين آو جيران 
سوء © أو كان بسحل مخيف » أو كان شركة وآراد الشرءك بيع فصيبه 
ولم يمكن شراوّه سال المححور » ولا قسمة ه أو خشه اتتقال العمارة 
ععنه فيصير منفردا فتقل قبمته. » أو خوف تهدمه ولا مال للمححور 
يعمر دية ) اد له مال والبيع أولى من التعمير ه فیباع فى جميع ما تققدم 
وستيدل له خلافه الا آن باع لحاجة النفقة أو الدين أو بیع شریکه 
فلا بلزم امستبدال ٠‏ 


الخامس : الرقيق مطلفا ذکرا او انثى : فلسیده الحجر عليه شرعا 
فى هسه وماله » قل آو کشر » بسعلوضة أو غيرها ولو كان حافظا 
خسابطا ه قنا أو غيره كبمدير » الا الاب فاته احرز سه وماله و الا 
أن يكون متلیسا بالاذن فى تحارة ولو ضما فتصرفه ماض » ككتابة 
فاها اذل حکما فى التصرف ۰ 


واناذون : من آذإن له سيده آن یتجر فى مال نفسه والریح له 
أو لسيده » أو فى مال السيد والریح للصد » وأما جحل الريح للسيد فهو 
وکیل حقيقة ولو فى فوع خاص كالبز فكو كيل مفوض » أى فى سار 
الأبواع مما أذن له فيه » وما لم يأذن له فيه » وان كان لا يجوز له 
أن يتعدى النوع الذى آذن له فيه » لكنه لل تمداه مغى ولا ينقض » 
لأنه آقعده للناس ولا يدروين فى أى الأنواع أقمده + 


١4 


وللعبد الآنون له فى التجارة أن يضع عن بعض الفرماء له بض 
دين بالعروف » ویوخر من عليه دين الى أجل » لأف ذلك من شآن 
النجارة » وله اه يضيف ضیفا أو جماعة از فعل ما ذکر استثلافا للتجارقن 
ولیس له أن يغير شینا بغير اذل سیده ۰ 


وله أن عتق عبدا برضا سيده والولاء للسيد » له المعتق 
حقيقة والآذوان و کله فيه » وله آخذ قراض من غيره ورحه فيه 
کخراجه لا قضى منه دينه ولا بتبعه ان عق » وله دفع القراض لعامل » 
وتصرف فى فحو هبة وهبت له » او صدقة و وصية أعطيت له 


بالعاوضة كهية الثوان ن ولیس له التبرع بذلك ۰ 


ولغير مأذون له فى التجارة قبول الهیه والصدقه بلا اذن من سیده 
فأولى المأذون » ومن له الشول ثه الرد » ولا تصرف بها ان قبل ه لنه 
غير مآذون له فتصرفه غير تافذ » والمحجر على ال مأذون ف قيام الغرماء 
عليه » وكذا لو أيطل سيده تصرفه ورده للحجر ولو لم يقم عليه 
عربم کالحر فى کون الصاکم تولی آمره وبسيع سلعه ه لا العرماء 
ولا السید » ويقبل اقرلره بالجلس أو بقربه لمن لا هتم عليه » وسنم 
من التصرف المالى بعد التفلیس ۰ وغير ذلك مما مر + ولیس للسید 
اسقاط دين عليه بخلاض غير ال نون فاته لا فلس ء ولا عتسر 
اقراره بدپن ٠‏ لان له اسقاطه عنه وآخذ ما'عليِه من الدين من 
المال.الذى بيده مما له التصرف فيه ٠‏ سواء فلس آم لا ٠‏ وان كان 
ما بيد مسپولدته التى اشتراها من التجارة أو ربحه ۰ وآما ولدها 
فهو للسسید فلا یبا فى دينه ٠‏ فلو اشتراها من كسبه الخارج عن مال 
التجارة نهى للسید کولدها » فلا تباع فى دينه أو كان ما بيده هبة 
أو صدقة أو وصية فیوفی منها دینه ٠‏ ولا ور هد غلته التى ارمتفادها 
فى فظير عمل أو خدمة ».ولا أرش جرحه ولا رقمته فيما عليه من الدين 
لأن ذلك لاد ۰ 


۱1۹ 


السادس : الریض“ ذکرا ألو آثثى ه ممغیها أو رشیاہ » فللوارث 
الححر عليه اذا مرض مرضا نشب عنه الوت عادة كمرض السل 
والقولنج والحمى القوية والحامل اذا دخلت فى الشهر السابع ولو بیوم 
والصوس لقتل ثبت عليه ببينة أو اقرار » لا محرد الدعوی » أو لقطم 
من بد أو رجل خيف الموت منه » وحاضر صف القتال ٠‏ 


لا حجر بمرض خذیف : نحو رمد وت داع وسمن خفينة » ومرض 
بيد أو رجل وجرب من كل مالا ينشا عنه الوت عادة » وملمجج بیحر 
مالح أو حلو » ولو حصل له فيه الول بشدة رمع أو غیرها ٠‏ ولا يكون 


والعجر يكون فى تبرع زاد على ثلث ماله من هة ووصية وصدقة 
موب ونسو تناح كأن نتزوج المريض بما زاد على الثلث وخلم المريضة 
لزوجیا با شر من ثاثها فان صبحت مغى واد ماقت من مرضها فللوارث 
رد ما زاد على الثلث ۰ 


بخلاف داویه من مرضه فلا حجر عليه فیه ولو زاد على الثلث » 
وأولى مئونته » ومتونة من تلزمه نفثته » كما لا حجر عايه فى معاوضة 
مالبه کییح وشراء وقرض ومساقاة واجارة » فاذا تبرع ا مريض مرضا 
مخوفا شیء من ماله .٠‏ بأل آأعشق أو تصيدق أو وقف فان ذلك ورقف 
لوته ٠‏ كثيرا كان أو قليلا وبمد موه يقوم ويخرج كله من كلثبه 
برم التنضشذ ان وسبعه والا خرج ما وبسمه الئلكث فقدل وقدم الهم 
مالاهم فان صح رلم يمت مغى جميع تبرعاته ه هذا اذا كان ماله 
البافی دعد التبرع غير مأمون كالعييوان والعروض ٠‏ فان کان مأمونا 
وهو العةار فان ما يناله من عتق أو صدنه لم بوقف وی ما حمله 
الث عاحلا ٠‏ ووقف منه ما زاد فان صح تقذ الجمیع ۰ وان مات لم 
دش غير ما نفل + 

١‏ (۱) هل وما بمده خاصاان بما زاد عای" اثلث » فالمرض مطلکا 
والنكاح باللسبة للروحة . 
۱9۰ 


السابع : الزوجة : فللزوج ولو عبدا الحجر على زوجته الحرة 
الرشيدة السحيحة وان مطلقة رجعيا قبل انقضاء العدة فى تبرع زائد 
على ثلث مالها ولو بعتق حلفت به وحتثت فله رده ولا يعشق منسه 
شىء » ولو كان تبرعها الزائد بضمان لغير زوجها فله رده أن ضمنته 
فليس له رده لأنه لا بحجر على نفسه ثنفسه ٠‏ 


وتبرعها بالزائدة ماض حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منهء 
وقيل مردود حتى بجیزه ه وعلى الشهور یمفی إن لم يعلم به الزوج 
حتی بانت منه أو مات آحلهما(۱) ٠‏ 


كما أن العبد اذا تبرع بعتق أو غيره ولم يعلم سيده بذلك حتى 
عتق فان تبرعه: يمضى اذا لم بستثن سيده ماله حين العشنق ٠‏ واللن 
الذى تبرع بشىء أو باعه ولم بعلم غرسيه الذى أحاط دشه بذلك ثم 
وفى ديه الذى عليه لغریمه فتبرعه ماض ولیس للعریم ول" لغيره بعد 
وفاء الدين كلام + 


وللزوج اذا تبرعت زوجته بزائد على الثلث رد جميع ما تبرعت به 
وله البعض » وامضاء الجميع » فلن تبرعت بالثلث فأقن فیس له رد 
شىء » وهذا فى غير عتق عبد يزيد على الثاث فلیس له الا رد الجمیع 
أو امضاوّه دون بعضبه ه اذ لو جاز له رد البعض لقوم عليها الباقى 
وعتق عليها فرده البض يؤدى الى عدمه ۰ وآما الوارث فليس له 
إلا رد ما زاد أو بمضه لا الجميع ء ولا رد شىء من الثلث ۰ 


واذا تبرعت بالثلث ولزم فليس لها نبرع بمد ذلك » الا أن معد 
الزمن كستة آشهر على الولجح فاکثو فلها التبرع من الثلثين, الباقين ٠‏ 
کان البعد, صيره مالا پرآمسه لم تقدم فيه تبرع ٠‏ وان لم سعد فليس 
لما التبرع ۰ فان تبرعت فله رده ۰ 


1 للزوجة الرشيدة التبرع بجميع مالها لزوجها » ولا لوم 
EE‏ 


۱۱ 


الس تة 


عرف الحجر لغة وشرعا ٠‏ ورين أس ابه العامة والخاصة ٠‏ وعاى 
من الجر + ولن ۰ وما ماه + وشرو فك الحجر عن کل ضښرد 
ب .سلا + وما يرده الولى والصبى المسيز » نوما ضنه ٠‏ ولشور التى 
فنالف ذا المس یه الصیی الممين » ومن بمضى تصرفه ومن لا بمضی ی 
ردن لد رلاية الحجور عليه وهل بجوز للحاكم آن يسبع شینا من مال 
اء تور » ومن ليس لهم التصرف ف مال امحجرر بيع ودعوه ویکم شرط 
يباع مال المحجور وین الراد بالسسفه و كيف يتصرف الولى عاى الحجور 
وهل له أبن بیع عقاره ٠‏ ومتی بحجر السید على رقیفه » وبين الفرق بين 
الرقق اماذون له فى التحارة وغيره ٠‏ وكيفية اهر على المرض 
واللوحه تفصيلا ٠‏ 

# 3 


۱۲ 


الصاح و احکامه 

تعر یفه لغة .قطم النازعه -رنرعا : اتقال عن حق أو دعوری 
بموض ارفم فراع أو خوف وقوعه ۰ 

حکمه : من حيث ذاته مندوب لقوله تعالی : « والصلح خير » سا 
رو اه الترمدى وحسنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ۰ 2 الصلح 
جائزد۱) بين السلمین الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما » مثال الأول 
أن یال على دار ادعاها بخر- أو خنزبر » ومثال الثابی أن يمسالح 
على سلعة شوب بشرط آلا يلبسة آخده ولا يبيعه ٠‏ 

اقسسامه ثلاثة : 


١‏ - صلح على اقرار كان يدعى شخص على آحر بسلعة فيقو بها 
المدعى عليه وتصالحه عنها سال يدفمه له وهو جاگ اتعاقا ء 


۲ - وصلح على انكار کان يدعى على شخص بدار مثلا فينكر 
نم يصالحه على أن يدفم له شسيئا من ماله وهو جائز على الشهور . 


۳ ب وصلح على سکوت من غير اقرار ولا انکار كان يدمى على 
شخص بسلعته فيسكت ویصالح عنها يمال وهو جائز ايضا على المشهور 
كالصلح على الانکار » وشروط حوازهما نلاثة : أن جوز على دعوی 


الدعی ب وعلی انکار النکر » وعلی ظاهر حکم الشرع 4 


اتواع المصائح به ' والصلح بأقساميه الثلاثه پالسبه للمصالبح به 
ثلانة آنواع : بيع ء واجارة ء وهبة - فالصلح على غير المدعى به إن كان 
دا فهو بیع للسدعى به فيشترط فيه شروط البيع واتتقاء موائعه ب 
وان كان منفعة فهو اجارة للمصالح به فيشترط فيها شروطها ٠‏ فان كان 
(1) ای جواز! راجا » لانه مندوب اليه » وائما عار باعط حااز 


الوهم الجواز الس‌وی الطرفین لاجل الاستمناء بقواه « الا صلحا حرم 
سيالا او احل حراما 6 . 


۱9۳ 


للمدعی به معینا کم_ذا الحیوان جاز الصلح عله فى الاحوال الشلاقة 
بمنافع معينة أو مغسونة لمدم فسخ. الدین فى الدين » وان كان غير 
معين بل مضمونا فى الذمة كدينار وثوب موصوف لم بجز الصسلح 
عنه بمنافع معينة ولا مضمونة لما فيه من فسخ الدرين هى اللين ٠‏ 


والصلح على آخذ بعض الملعى به هبة للبعض المتووك وابراء 
مله بم وجاز الصلح عن ذهب يورق وعکسه ان حلا وعجل الصالح 
به » وبجاز عن دين يما يصح آن باع به ذلك الدين تدعوة عرضا 
أو حیوانا أو طعاما من قرض فصالحه بدفائير أو دراهم او هما أو سرض 
أو طعام مخالف للمص‌الح عنه نقدا لا مق‌جلا ولا بمنافع کسکنی دار 
او ركوب دابة لمسيم الدين فى الدين » وجاز عن عرض أو طصام 
غير المعاوضبة بسن آو عرض أو طمام مخالف نقدا لتلا يلزم السسيئة 
فى الطحام » آما طعام اللماوضة فلا يجوز الصلح عمه بحال لما فيه 
من بيع الطعام قبل قبضه » وجاز بمائة دبار ودرهم عن مائه دشار 
ومائة درهم ه لگن المدعى ترك من حقه. انسعة وتسان درهما » وسواء 
عجل الصالح به أو أجل ان کان عن اقرار > فان كابن عن اثکار حاز 
ان عجل » لا ان أجل اذ لا يجوز على ظاهر الحکم » وجاز العصسلح 
پشیء على الاقتنداء من يمين موجهت على الدعی عليه النکر ٠‏ ولو علم 


براءة أفس4ه ىو 


ما لا يجوز من الصاح او موانعه سبعة : دفع ثمائية نقداعن عشرة 
مؤجلة لما فيه من ضع وتسجل » وعكسه لما فيه من حط الضببمان 
وأزبدك » وبسجهول جنسا أو قدرا آو صبغة له يبع واجارة أو ايراء 
فلا بد من تعيين ما صالح به » ويدراهم عن دتاهر مؤجلة وعکسه 
لما فيه من الصرف الموخرب وعلى تخیر ما آنکر المدبعى عليه کان یدعی 
عليه بعشرة حالة فافكرها المدعى عليه ثم. صالحه على أن يوخره بها 
أو ببعضها الى شهر مثلا لما فيه من سلف بمنفعة2!7 : وبحال عن طعام 

(۱) فالسلف التاخر والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة على المدعى من 
الدعی عليه المنكر على تقدير ردها او سقوط الحق من اصله لو حلف . 

16 


العاوضة شا فيه من بيعم الطعام قبل قیضبه » ويما آدى الى ريا 
النساء . وقد نظمها الطلامة الدردير رحمه الله فى قوله : 


موائع الصلح جهل حط ضع ونسا آخیر صرف وتسليف يمنفعة 
بيع الطعام بلا قبض فجعلتما سبع عليك بها تحظی بمعرفة 
آو متروکا ه فالشکر ان كان صادقا فى انکاره فما أخذه منه حرام 4 
وال فحلال ٠‏ 

متی يجوز نقض الصاح ؟ , 

١‏ اذا آقر الظائم منهسا بعد الصلح ببطلان دعواه » كما لذا أقر 
الدعی عليه أن ما ادعی عليه به حق آو آقر المدعى بطلان دع واه 
كان للمظلوم وهو الدعی فى الأولى والدعی عليه فى الثانية نقض ذلك 
الصلح » لآنه کالعلوب عليه ٠‏ 


؟ ‏ أو شهدت للمظلوم بينة لم يعلمها حال الصلح ون كانت 
حاضرة لن حلف أله لم بعلم بها »> أو يعادمها ولكن بعت جدا وأشضهد 
عند الصلح اله اذا حضرت بينته البعيدة يقوم بها » فله القيام بها اذا 


حضرت » أعان ذلك عند الساکم أو لم يعلن ٠‏ 


٠‏ أو صالح ووجد وثيقة بعد الصلح فيها قدر الدین الذى أفكره 
المدعى عليه ٠‏ 


؛ - أو كان المدعى عليه يقر بالحق الذى عليه سرا فقط وینکره 
فين الناس ف الظاهر ه فاش هد بينة آله يقر سرا وهکر علانية ء فلمله 
اذا مسالحته يقر بعده فى العلانية فاش هدوا لی على أنى لا ارضی آن 
آقر بذلك الصاح ه ثم صالح فاقر علائية » وتمسيمى هذه البينة بينة 
الاسترعاء ولا هد من تقديمها على الصلح واقرار الشکر بمده ٠‏ 


۱۵9 


ومتی لا يحوق نله ۲ ٠‏ 


۱ - ان علم الدعی ببينته الاساهدة له بحقه وصالح الدعی عليه 
الثکر » ولم شمهد حال صلحه أنه یقوم بها اذا حضرت وكات بعيدة 
جددا » أنه لما علمها وترکها ولي يشسهد ف البعد كان مسقطا لبعض 
حقره » وآما القرربة آو البعيدة متوسطا کمشرة آيام فليس له نقضه 


؟ ب أو قال المدعى عندى وثيقة بالحق فقال له المدعى عليه : 
ات سا وخذ حقك الذى فيها فادعى ضياعها منه وصالح فلا بنقض 
الصلح بعد ذلك اذا وجدها » لأبن المدعى عليه ها ليس يمشكر وانما 
طلب الوشقه لسحها أو ليكتب عليها وفاء الحق فصالحه على اسقاط 
حقه فلا قيام له بد ذلك . بخلاف الأولى فانه منکر للحق من أصله 
والمدعى انما صالح لعدم وجود صكه ٠‏ 

حكم الصلح عن بعض التركة : 

ادا ترك الیت دانير ودراهم وعروضا وعقارا فانه يجوز لابنه 
مثلا آن يصالح الزوجة أو غبرها من الورثة على ما بخصها من التر که » 
فان أخذت ذهبا من التر که قدر نصییها من ذهب التراكة فاقل » آو آخذت 
دراهم من التركة قدر نصيبها من التركة فاقل » والحال أن باقی الذهب 
حاضر فى الصورة الآولى » وباقی الدراهم حاضر فى الصورة الثائية)» 
أو كان الذهب يزيد دینارا فقط عن حص تها قلت الدر اهي والدا فر 
أو كثرت » أو زاد عن دنار وقلت الدراهم أو قلت العروض التى 
تخصها!۳) بحيث بجتمی البيع والدرف فى دينار فهذا كله جائز وآولى 
النوع الذى آخلت منه الحضور لجمیمه ‏ لانه لو كان بعصه غائبا ازم 
النقد شرط ف الغائب . نعم ان اخلت حصتها من الحاضر فقطا جاز 
لاسقاط الفائب . 

(۲) نحصل من كلامه أن الصور الجائزة أربع آن تقل الدراهم التى 
تنوبها عن صرف الدينار » أو تقل قيمبة العروض التى تنوبها عن صرفه » 
او بقلا معا » أو تاخد عن الدراهم والعروض دینارا فقط ولو كثرا . 

۱ ۱9۹ 


إن غلا معان فان ا معا منح » نه بودى الى اجتماع بیع و صرف 
فى أكثر من دنار ٠‏ وأما صلحها بالعروض فبحوز مطلقا » كان فیدر 
۳ بحمها مره آو أقل أو كن ۰ 


هل بحوز الص لح من غير التركة ؟ : 


لا يجوز الصلح من غير التركة مطلقا كان الصالح به ذهبا أو فضة 
أو عرضا ء قل او دثراء كانت الترکة حاضرة أو غاثبة الا فى حالتين : 


الاولی : أن بصالح بعروض مرن غيرهأ ضشحوز شروط سم : 
أن عرف E‏ الثر که لھا معا لسکو ان ۰ عبلى معلاو م ۸ و حضر 
بحيث يجوز النقد فيه شرل فيكون فى حكم الحاضر ؛ وأقر المدين 
با لدرين الدى ع لاست إن كان مین 6 و حضر بالبلد 3 أن لم لحضر 
عفد الاح ا و تان من نا جده الاحکام ۰ و دعر سه آو لعخلسه 
واکان مساو لا انقص والا کان سلما بزيادة ولا آزید والا كان 
فيه حط الفسان وآزيدك » ولیس عينا بعين » وليس بين الشستری 
والمدين عداأوة 4 ولا نسم ديعا قبل قسضه کطعام المعاوضة + 


والثانية : اذا لم كن فى التركة الا دراهم وعروض وصولحت 
انزوجة عما بخسها بذهب من غير التركة فيجوز کجوار اجتماع البيع 
وابصرف » وكذا الحکم اذا لم يكن فى التركة دراهم بل ذهب وعروض 
و صسالجها بدراهم ۰ 
3 


۱ - يجوز الصلح عن دم العید تسب أو جرحا ما فل من المال 
وكثر : أن السد لا دية له أصالة ه ولصاحب دين أحاط بالجانى منصه 
من الصلح سال لما فيه من اتلاف ماله الذى سس تحقه رب الدرن, فى 
دس ۰ 

۲ ب وان صالح آحد وليين فأكثر من فتل آباهما مثلا بقدر الدية 

۱۷ 


آو آقل معه له نصیبه من دية عمد ولا دخول للمصالح معه » وله 


۳ب اذا ادعی احد الوليين الصلح فائكر الجانى سقط القتسبل 
وكذا الال الذى سماه | لوا (۱) ان حلف الجائى » فان فكل جلف 


؛ - ان صالح وارث كاحد ولدين مدینا لأبيسا على دين ثابت 
عليه » بل وان عن اقكار من المدعى عليه فللاخر الدخول معه فيما 
سالح به وله عدم الدخول والطالبه يجمسيع منایه والصبلح یما 
قل و کر ۰ 

- اذا كان لشردكين حق مشترك على شخص فى وئيقة أو لا فكل 
من قيض شبيئا فلصاحه الدخول معه الا اذا سبافر آحدهما بشخصه 
للمدین اذا کان سلد آخر بمد أن قول لشريكه : انی ذاهب للمدين 
فاخرج معى آو وكلنى أو وکل غيرى على قيض ما عليه لك فیمنع من 
الخروج والتوكيل فلا يدخل معه فيينا قيضه ء لألن امتناعه قرينة على 
رضاه باتباع ذمة غرييه » أو يكون حق كل منهما مكتوبا فى وثيقة على 
حدته فلا «دخل معه الآخر فيه » أنه حينئذ صار كدينين مستقلين ٠‏ 

٩‏ ب اذا كان لشريكين مائة مثلا على سدرين فصالحه دسا على 
عشرة من خمسيه التى تخصه من الماثة ظلاخر ترك العشرة للمصالح 
وانباع غرسمه بخمسيه » أو أخذ خمسة من العشرة ويرجع على الغريم 
بحستة وأربمين » ويرجم الآخر على العزیم بخسة » لانه لما صالح 
بعشرة لم تنم له منها الا خمسة ه ولا رجوم لاحمد الشريكين بشىء 
مما قبضه شربكه ان اختار ما على الغريم وسلم للقابض ما قبضه 
يصلح أولا » وان عدم الغريم آو ما بيده من المال »لأنه لما اختار 
ما على العريم فکاته قاسم صاحیه ۰ 

(]) انما سقط القتل والمال لآن دمواه البتته آمرین اقراره على 
نفسه بأنه لا قتص مله وانه د ستحق مالا على الجافی قیوخد بما قر به 
على فسا 6 وق نیل دراه على الجا . 

١ ره‎ 


الاس اة 


عرف الصلح » وبين حكيه » واقسامه ه وآفواع الصالح به ء 
وما يجوز من الصلح وما لا وز » ومتی يجوز فقض الص‌لح ومتی 
لا سحوز » وحکم الصلح عن بعض التركة منها أو من غيرها ه وحکم 
الصس‌لح من ديه العبيد + 

تعريفها لغة : الحوالة يضح الحاء مأخوذة من التحول يقال .حول 
الشیء من مكاة قله منه الى مکان آخر ۰ 


وعرفا : صرف دين عن ذمة اللدين بمثله الى ذمة آخری عبرأ بها 
فاولى ٠‏ 


٠ محيل وهو من عليه الدرين‎ ١ 

۲ # ومبحال وهو من له للدین ۰ 

۳ ومبحال عليه وهو من عليه دين مال للدين الأول ۰ 

۽ ب ومحال به وهو الدرين المائل قدرا! وصفة ٠‏ 

۵ ب وصيغة ندل على التحول ولو باشارة أو كتاية ٠‏ 

شروط صحتها سبعة ۰ رضا المحيل وال محال فقط دوين الحال عليه 
وحضور المحال عليه وأقراره » ووجود دين فلسصل على الحال عفيه 
( ولا کات حبالة أى ضمانا بلفظ الحوالة أن رضی المحال علي ١74‏ 
لا حوالة ) وأن يكون الدين لازما » لا دنا على صبى أو مسفيها أو رقيق 
شي اف ولى أو مسيد وشن مسلعة مبيعة على الخهار قبل زومه 


(۱) فان علم المحال بعدم الدين على المحال عليه وشرط المحيل البراءة 

من آلدین الذى عليه صح وبرىء فلا رجوع له عليه » ولو مات المحال عليه 
أو فلس »© وهی حينثئل حمالة شسترط فیها رضا المحال عليه ) فان لم 
يسترط البراءة فله الرجوع عند موته أو فلسه » فان لم برض المحال عليه 
فلا رجوع له على الظاهر »© لآقه حين ابرا غربمه سقط تعلقه به ثم ان رضى 
الهال عليه ازمه وال فلا ۱0 


۱5۹ 


لعدم لزومه ب وحلول الددين المحال به فقط » وساوی الدسان 
المحال به وعليه قدرا وصفة » بألا يكون المأخوذ من المحال عليه 
آکثر من الدین الحال به ولا آقل۱) ۰ والا یکون الدينان طعامين فى 
بيع لثلا يلزم بیم الطعام قبل قبض9؟ ۰ 

وبمجرد عقد الحوالة يتحول حق الحال على الحال عليه » ولا رجوع 
له على الحیل وان آفاس أو مات او جحد الا أل مغر المحيل الحال فى 
المدين » كن يعلم أنه عدیم أو جامد ( ورثبت علم الحیل بذلك ) 
وبحيله عليه فانه لا ترا ويرجم عليه المحال بدینه ٠‏ 


ولو ادعى المحال على المحيل حين الحوالة وأفكر المحيل الملم حلف 
على نفى العلم ويرىء ان كإن مثله بظن يه العلم ب فان لم يحلف رجم 
عليه » غان لم يظن به العلم فلا يبين عليه ولو اتصمه المحال ٠‏ 

واذا تنازع المحيل والمحال بحد موت المحال عليه أو غيبته غيبة 
انقطاع فقال الحال احلتی على غير دمن فأنا آرجم عليك مدینی وقال 
المحيل بل احلتك على دين لى فى ذمة الحال عليه ء فالتول قول الحیل 
سین وقد بریء من الددين ۰ ۱ 

وان قال الحیل ما حلتك وانما وکلتك أن تقيض ما عليه بطریق 
الوكالة » وقال الحال بل آحلتنى عليه يما لى عليك فالقول للمحيل 
سمینه ه و ال قال آحلتك عليه لتاخده منه سبلفا فى ذمتك » لا حوالة 
عن دين » ونازعه المحال ۰ فالقول للمحل سميئه + 

ایس سس نله 

عرف الحوالة » وبين آرکانها ه وشروط صحها » وما بترتب على 

عقدها تفصبملا + 


۱ فليس اراد بالتساوی أن یکون ما على المحيل مثل ما على الحال 
عليه قدرا وصفة » لانه تجوز أن بحبل بعشرة عليه على عشرة من عتر بن 
على عریمه ۰ وأن يحيل بخمسة من عشرة عليه على خمسة على فریمه ۰ 

(؟) فان كان أحدهما من بيع والآخر من قرض حاز اذا حل الحال 
به عند الاصحاب الا ابن القاسم فاشترط حلولهما معا » وقال این رشد. 
بمنع مطلقا لوجود العلة » وهی بيع طعام المعاوضة قبل قبضه » وأجيب 
بان فضاء القرض بطعام البيع جائز . 

۱ 


اش مان 


تعريفه ئة ار ونا » وسسی حمالة » و کفاله ه وزعامة قال تعالی : 
( واه به زدیم ) أى كيل » وشرعا : التزام سكاف غير مسافيه دنا على 
غيره » او طلبه ممن عليه الدين لمن هو له بما يدل عليه ٠‏ 

أركانه خمسة : 


٠ الشامن وهو المكلف الرشيد‎ _ ١ 

ب المضجون وهی من عليه الدين اللازم أو الآيل الى اللزوم الذى 
سکن استیفاوژه من ضامنه ۰ 

۳ المضمون له وهو من له الدین الذکور ٠‏ 

۽ - المضموين به وهو الدين الذکور ٠‏ 

۵ ب الدميغة ه وهی ما يدل على الالتزام من لفظ أو اشارة مفهمة 
أو کتاة ۰ 


واقاء اتنسمان تلانة : ضمان مال » وضمان وجه أى ذات > 
وضمال طلب 5 


. فلاول : وهو ضمان المال : الترام مكلف غير سفيه دسا عا 
غيره » ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ( الزعيم غارم ) والزعيم الک يل 
وهو الضامئ, » لكن المستمد فى الذهب أن الضامن لا يعرم آلا عد 
تمذر الاستیفاء من المغرهم کعدمه أو غيبته غیبه بعيدة ولم يكن له مال 
حاضر بسكن الا ست‌فاء ۰ وال فلا يعرم ه واذا غرم الشامن رجم علی 
المدين بما آدی عنه ان ثبت سيئة أو اقرار رب اللدين ٠‏ 


وشرى : الد ازومه للمضمون فى الحال أو الاستقبال » کجمل 
فانه يثول للزوم كقولك لشخص إن نبت لى الم الشبارد فلاك 
دينار ٠‏ فيصح شمان القائل » فان أتى المخاطب بایسیر لزم الضامن ان 
لم دفمه صاحه للمامل » وكذا داين ملانا وآ آضمنه » أو أن ثبت 
۱۱ 
( ۱۱ - الكوآكب الدرية ج ۲ ) 


ما لا يصح ضمانه : الکتایة لأنها ليست بلازمة للكاتب ولا آيلة 
لل وم لا که اذا عجز رجح رقيقا ه و کدا لو تداین صغير) أو فيه أو رقیق 
غير ماخوق بغير الوئی أو السيد فلا يصح ضمانه لمأ ذکر ولا يلزم 
الضامن ثىء » الا شرط تسصل الق سکاف تح و ان أعتقه فان 
ضماسن لما عليه من الكة_ابة » فاعتقه فیلزم الضامن ما عليه لِأيه 
آل الى اللزوم ٠‏ 

من يلزمه امان - 


١‏ آهل التبرع » وهو الحر الرشيد » فلا لزم سفيها ولا صبيا 
ولا مجنو نا ولا مكرها + 


؟ ‏ والرقيق لن آثل له مسميده فيه ت ولو سکاتبا أو مأذو نا له » 
فان لم یاذن له السسيد صح ضبانه فقط ولا طزمه ء فللسيد اسقامله 
عنه ء فان آسسقطه لم يتبم » وأتبع الرقيق پالضمان ٠‏ فیلزمه دهع 
المال ان عتق ضبن بان سيده آولا + ان لم يسقطه السيد عنه 
فى الثانى ٠‏ فان أسقطه قبل العتق سقط وأما فيما اذا آذن له؛ فليس 
له اسقاطه ۰ 

۳ - والزوجة والمريض اذا ضمنا بقدر ثلث مالهما ٠‏ فان زاد على 
الثلث لم بلزمهما بل بتوقف على لجازة الزوج أو الوارث ٠‏ 

ما يجوز من الضمان : 

۱ . ضمان الضامن ولو تسلسل ء ویلزمه ما يلزم الضامن الأصلىء 

۲ - وداین فلا وآنا ضامن ۰ ولزم الضمان فما شت آله داه 
به أن كان مما يعامل به مثله ۰ فلن لم ثبت أو عامله بشیء لا يعامل به 
مثله فلا بلزم » ولن قال عامل فلانا واا امن الرجوع عن الضصبطن 
قبل العاملة لا بمدها ۰ بخلاف قوله لدع على رجل ۰ احلف أبن لك 
عليه حقا ولآنا أضمنه فليس له الرجوع ولو قبل حلمه لأت التزام َ 
که قال ان حلفت ضسته © فمتی حلاف لزم ولیس له رجوع قیلها ۰ 


۱۹۲ 


۳ - وضمان بعر اذل الضمون » کاداء ما على المدين رفقا په > 
لا لاجل ضرر الدین فيرد ما آداه عنه عنتا ولیس للموّدی مطالية على 
المدرين » بل دحب منعها عن مطالیته قهرا عنه » كما بسع شراء الدین 
من ريه عنتا بالمدين ويرد فان فات الثمن بيد بائمه رد مثله نی قيمته » 
فان تصمذر الرد پسوت رب الدین أى غيبته تولى الحاكم قيض الدین 
بالمعروف ودفمه لمشتريه عنتا » ومنعه من التسلط عليه ۰ 


ما برجع به الضامن اذا غرم : مرجم با أدى عن المدین ولو مقوما » 
لذنه كالمسلف يرجع بمثل ما أدى حتى ف المقوم » لا بفیمته حيث ناد من 

ما يجوز للمدين والاصامن : وجاز لاضامن صلح رب الدين يما جاز 
عما عليه من الدين جاز للضامن دفعه له » ومالا فلا » فیجوز الصلح 
بعد الأبجل عن دار جيدة بآدنی منها وعکسه ویاقل ء لا قيل 
تأجل ن وكذا الطعام والمروض من مسلم » الا الصلح عن دنانير حا له 
فيجوز للمدین » لا للضامن لا فيه من تأخير الصرف و بيع طمام المماوضة 
قبل قبضه ۰ ۱ 

ما برجم به الضامن على امین اذا صالح رب الدین : برجم على 
المدين بالأقل من الدين ومن قيمة ما صالح به اذا كان سقوما عن عين » 
عنها بشلى رجم بالأقل من الددين أو مثل المثلى » فآ صالح بأجور 
أو آدنی حيث جاز رجم بالأدنى ولو صالح بأقل من الدين رجم به ٠‏ 
ويأكثر رجع بالدين » ولو صالح بمقوم عن مقوم غير جنسه رجع 
بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به على ما يظهر من كلامهم آنه الاجم ٠‏ 

هل ارب الدين مطاقية الضامن ؟ لیس له مطاليته لن تبسر له الأخذ 
من مال المدين ( بان کان موسرا غير ملد ولا ظالم ) ولو كان غائيا > 
ما دام الدين ابتا » ومال الدین حاضرا یمکن الخد منه بلا متسقة 

۳ 


الا اذا اشترط رب الدين عند الفسان قأخذ من أهسا شاء » أو شترط 
تقديمه فى الأخذ على المدين أو ضمن الضامن المدين فى الحالات 
الست : الحياة والموت » والحضبور والغيية ه والصر والیسر ٠‏ فله 
مطالته ولو تیسر له لاخذ من مال العريم وهو العتمد ٠‏ 


واتقول للضامن : قى ملاء المدين عند التتبازع فى ملائه وعدمه 
فلا مطالية ارب الدين على الضامن : لأإن القول قوله فى ملاء المضبمون » 
ولا على اللدین » لافه مقر دع میاه » والدی قاله سبخون واستظهره 
اين رسد أبن القول للطالب » فله مطالبة الحمیل ما لم یثبت ملاء الغریم 
وتیسر الاخذ منه : قال التیطی ويه الممل أى فیکون هو الراجح ب 
وان استظهر الصنف فى التوضیح أن القول للصیل ۰ 


وللضامن الزام رب الحتی : بتخليصه من ربقة الضسان . بان یقول 
له ( اذا حل الأجل ولو بموت الدین ) اما آن نطلب حقك من مبدرينك 
أو تسقط عنی الضسان » وله ایضا مطالية اللدين پدفم الدین لربه 
عند حلول الأجل لا قبله » وليس له معالبة الغریم بتسلیم المال اليه 
لبوصله الى ربه » ولیس على العریم دقعه له ت وضسنه الضامن أن افتضاه 
من العریم ليوصله لرربه سهراء طلبه منه لو دفصه له العریم بلا طلب 4 
لکن على وجه البراءة مئه » ولو تلف منه یر تبط ب أو قامت على 
هلاکه بینذ"۲) لانه متعهد بقبضه بير اذن ربه ۰ 


وحيث قبضه على وجه الاقتضاء غير اذن ربه كان لريه؛ غریماان 
يطلب آهما شاء » لا ان آرسله المد به الى رب الدين فضاع 
منه فلا ضمان حیث لم خرط(۲) » لأئه صار آمیتا بالارسال » ومشل 
الارسال او دفعه له على وجه التو کیل عله فى #وصیله لبه » أو هو 
0 (۱) ای فیما لا يشاب عليه . 

(۲) ای فیما يغاب عليه . 


۱۹ 


ولو تنازعا فقال الغریم قبضته منی اقتضاء ٠‏ وقال الفسامن بل 
رس او توكيلا فاتقول تیم ۰ وكذا لو انهم الأمر » كما لو مات 
الضامن أو غاب فضهان الشلين فى ضور #زث تامسن خي 
لان قوله اقتضاه » أى حصقة حقيقة أو حكسا فيشسل الثلاث » وقوله له ان 
آرسله بده ای ولو حكما فيشمل الصورتين ٠‏ 

وعجل سداد الدین : بعوت الضامن قبل الأجل من ترکنه ان کان 
له تركة » ورجم وارث الضامن على الغريم بمد الأجل أو بعد موت 
الغريم على تركته إن نرك ما يؤخذ منه الدين والا سقط + 


مبطلات الضمان : 

١‏ بطل الفساين ان فد متحمل بالدين. للضمون كسراهم بدنافير 
لأجل وعكسه » ويبع سلمة بشن مؤجل أجل مجهول ۰ فلا يلزم الضامن 
حینند شیء ۰ 

؟ ‏ أو فسدت الحمالة نها شرعا بأن اختل منها شرط أو حصل 
مانع فتبطل ( بمعنى أنه لا پتتب عليها حکمها من غرم أو غيره ) + 

وكذا ان كاتنت يجعل للامن من رب الدين أو الدین أو من 
أجنيى » وعلة اللنم أن الغريم ان أدى الدين لربه كان الجعل باط لا 
نمو من اکل اموال لتاس بالباطل » وان آداه الحميل لربه ثم رجح 
به على العریم كان من السلف بربادة فتفسد الحسالة وبرد الحمل 
لریه » وان کان E‏ وی جر ی یب وی 
الجمل والبيع صحیح ء لأإن الشتری لا غرض له فيما فصل البائم 
الحميل » كلما سقط الما والبيعم صحیح اذا كان ا 
أو من آجنبی مع علم رب موی یت لم يعلم فالحمالة لازمه۲۲ ورد 
الجمل » وان كان الجعل من رب الدين أو من آجنبی للمدین على أن 

(۱) لأنه اما أن نکون على وجه الافتضاء أو الارسال أو الوكالة عن 
وب ادبن أو بتنازع المدين والشامن فى أنه على وجه الاقتضاء أو الارسال» 
او بموت المدين أو الصامن وبعرى #لقبض عن القرائن الدالة عای الاقتضاء 
أو الارسال ١و‏ الوكالة ‏ تنببه ان كان الضامن وكيلا ارب الدين في القیض 
ولف منه برىء كل من اشامن والاريم أن قامت بينة تشهد على دقع القريم 

)۲( أى مع صحة البيع ایشا 
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بانیه بضامن قاله جائز ٠‏ فحل البطلان اذا كان الجمل من آجنبی 
وله امن اذا علم رب الدين » والا رد ولزمت السماله ٠‏ 


وسطل الضمان : ولو كان الجمل الواصل للضامن ضمان مضمون 
الفسامن کان نتداين رجلان دنا من رجل أو من رجلين » ویضبمن 
كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين اذا دخلا على ذلك بالشرط 
إلا فيما يأتى فیجوز : 


١‏ أن يشتريا شيا ممینا كماشية على وجه الشركة بينههها شمن 
معلوم ويضين كل منهما صاحبه فيما عليه ٠‏ 


۲ - أو يستايما من شخص مالا فى شىء معين بينهما وضمن کل 
الآخر فيما بخصه ٠‏ 


٣‏ . أو يقترضا شسيئًا من طعام أو عين أو عرض ويضيعن کل 
صاحبه فيما عليه فيجوز لعمل السلف الصالح بذلك » وما عملوا الا 
لنهم الجهواز من السنة » شرط أل يضمن كل صاحبه بقدر ما ضمنه 
الآخر ه حتی لو كان على أحدهبا الثاث والاخر الثلثان جاز إن ضسمن 
ذو الثلث نصف ما على صاحبه من الثلثين وآلا منم + 


ما الحكم عند تعد الحملاء ؟ آذا تصدد الحملاه لشسخص ولم 
شترط عليهم حمالة بمضهم عن بمض اتبع كلا منهم بحصته فقط دوان 
حصة صاحبه » فاذا کانوا ثلائة ضمنوا انسانا فى ثلاثين وتعذر الأخذ 
منبه ضبمن كل واحد منهم عشرة ولا إرخد بعضهم عن بعض > بان 
قالوا نضيمنه أو ضماته علينا » وكذا إن تصبلد العرماء ولم شترطوا 
الا أن قول رب الحق لهم آیکم ششت آخذت بحتی فله أخذ جميم 
الحق ممن شاء منهم ولو كانوا حضورا أملباء » ورجع الدافم للحق 
على كل منهم بما بخصه فقط ان کانوا غرماء أرب الصق أصالة » كإن 


ككأ 


اشستروا منه سلعة وضمن کل صاحبه بان قال لهم ما ذکر » وان لم 
یکونوا غرماء بل کانوا حملاء عن مدين فیرجم الدافع يما آدی لرب 
الدين على الغريم ولا پرجم على آحمد من أصحابه ء لأن الوضوع آنه 
لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ومثل ذلك ترتبهم فى الجمالة بان ضمن 
كل منهم الغریم بانفراده واحدا بمد واحد ٠‏ أو قال كل منهم ضسانه 
على آلو آنا ضامن له فلرب السق آخذ حقه ممن شاء منهم ولو كان 
الجميع حاضرين آملياء على آحدهم بحمالة لاخ آم لا ٠‏ ورجلم 
الدافع على 'الغريم بجميع الصق الذى دفعه عنه ولیس له رجوع على 
أحيد من الحملاء لاه لم يكن بعضهم نحميلا عن بعض ٠‏ 


فان شرط حماله بعضهم عن بعض أخذ كل من الحملاء بجميع الحق 
مسواء قال : يكم شئت آخذت بحقى آولا » الا آنه اذا قال فله الخد 
كلا لو حضر الباقى مليا » ورجع الدلافع على من لقيه من أ حابم 
( بغير ما أدى عن تسه ) بجميع ما على الملقى ت ثم سباوآه فيماا على . 
غيره ممن لم يلقه اذا كان الحسق عليهم بان کانی! غوماء : كثبلاثة 
اشتروا ساعة يثلشمائة وشرط اليائم حمالة بعضهم عن بعض > فاذا لقى 
أحدهي آخذ منه جميع المق »ء ثم اذا لقى الدافع واحدا من صاحبيه 
أخذ منه ما عليه وهو مالة ثم ياويه فى الماثة الباقية بان يأخذ 
منه #یضا خسين » ثم اذا لقی آحدهما الاك اخد منه خسين يل 
ولو كان الحق على غيرهم » بان کالوا حملاء عن غريم كثلاثة لاء 
بثلشائة عن غريم اشترط رها حمالة بعضهم عن بعض ناذا لقى رب الحق 
آحدهم آخذ منه الجميع آی الثشمائة ه فان لقى الغارم أحدهما آخذه 
بغير ما آدی عن نسبه وهی مائة فیاخذه بمائة وهی ما على الملقى . 
ثم ساواه فى الماثة الثالثة افتى على غير الملقى فياخذه بخسن فوق 
الماكئة فيكون كل منهما قد غرم مائة وخمسين » ظذا لقى احدهما 
الثالث آخذه بخمسين ء ثم كل منهم برجم على العی‌بم بماله + 

وقد علم من جميع ما تقدم آل تعدد الحملاء فيه مانی صور ‏ لانه 


اما آن يشترط حمالة بعضهم عن بعض أولا ه وفى كل اما آن قول 
۱۷ 


أمكى شنت آحذب بحقی آولا وفی کل من الأريمة اما ألن یکو توا 
معبلاء أو خرماء » فان لم بشترط لم يأخذ كلا الا بحصته اذا لع يقل 
آیکم الخ ل امس العو وان اشئر:ل فكذلك 4 
سواء قال : آیکم د ششت أخذت يحقى أولا ه الا آنه اذا قال فله آذ 
الجميع » ولو كان الباقى حاضرا ملا » واذا لم يقل لم يأخذ جمیع 
الحق الا عند تمسر الأخذ من الباقى بوت أو غيره » والتراجع 
قد علم سا تقدم وصذه الثمان غير مسألة الترتب ٠‏ 


القنسم الثانی - ضمان الوجه(۱) : وهو التزام الاتيان بالغريم عند 
علول أجل الدين ٠‏ وبرىء الضامن من الضمان بتسليم المشسون لرب 
الحق وان كان عديما لأنه لم يضدن آلا وجهه » أو دان المفسسوال فى 
سحن » وقال له غربيك فى هذا السعين أو سلمه له سیر يلد رب 
الحق أو غير اثبقد التى وقع بسا التعامل والضسان أن كان به حاكم 
هفی بافعی 6 اويتسليم الأضسون مه رب الدين ان آمره الضامن 
بالتسليم » بان قال له اذهب ارب افحق وسلمه فسات ففعل » فان لم 
بأمره به لم یرآ ٠‏ وحل الحق فى جمیم ما تقدم فان فقد شىء مما تقدم 
آغرم الضسامن الحق اربه بعد علوم خف من الحاكم بالنظر لعل البامن 
أن اتی بها ومحل التاوم اذا كان الضصسوین حاضر! آو قربت غيبته 
كاليومين-ه لا آكثر » فان بعلبت غيبته كالئلاثة فا تثر آغرم مکائه » الا الل 
مترط آلا بعرم فلا پلزمه ان تغیب غرامة المال الا ان أمكنه الاتیان 
به ترط ٠‏ 


واذا کم عليه بالغرم بعد التلوم أو بلا تلوم هى بعيد الغيبة 
فا حضر امول لا ینفمه احضاره بعد الحکم به عليه ولا غرم ان 
آثت ت عسره شاه حلبول لبجل فى غيبة الضمون ( وآما الحاضر فلا یل 
من ای یه لوف الح + اذ لا بد فى ند عسره من ين سن شهدت 


(1( المراد دالو حه او حه اللات وهو مجاز مر‌سل من اطلاق السعض وارادة 
الكل ولا بلزم هنلا الضمان الا اهل التب رع كضمان المال . 
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له البيئة بالمدم بخلاف الغائب فیکفی محرد البينة ) أو آثبت موته 
ولو حکم آلحاکم بالغسان » لأنه حکم تبين خطژه » والراد ثبت المدم 
بعد موته قبل الحکم عليه » فلن ثبت موته بعد الحكم غرم ۰ 

وفلزوج رد ضان الوجه عن زوجته اذا ضمنت ولو كن دين 
تلضببون أقل من ثلثها د لأنه یقول قد تحبس أو تحیج للخصبومة 
أو لطاب المضسبون وفى ذلك معرة » وهذا إن ضسنت بغير اذل زوجها 
والا فليس له رده » ومثل ضسان الوجه ضبان الطلب ۰ 


الفسم الثالث ب ضهان الطلب وهو : اتزام طلب الغريم الذی عليه 
ابديين والغتیش عله 6 3 خر صباحب الدبن ولا بلزمه؛ احضاره 
ولا غرم عليه الا أن قصر أو فرط .2 


ولذا صح ضمان الطلب فى غير الال من الحتوق اليدنية كالقصاص 
والتعاذير والحدود . بخلاف ضسان الوجه ؛ وصيغته الحققة له اما بصريح 
لفظها » واما بضمان الوجه مع شرط تى ضمان المال قحو آنا حميل 
بطلیه » أو على طلبه » أو لا آضبمن الا طليه ٠‏ آی اشتوط نفی الال 1 
کال قول : آضسن وحهه بترط عدم غرم الال ان لم آجده » أو قال 
لا آضمن الا وجهه أى دون غرم الال فضباان طلب ٠‏ 


واذا ضمنه كذلك طليه بما وی عليه عادة لن عاب عنببد حلول 
أجل عن افبلد وما قرب منها وعلم موضعه » وأا الحاضر فیطلیبه 
فى البلد وما قاربها ادا جهل موضعه ب فان غاب وم بعلم موضعه فلا 
يكلف بالتفتیش عنه ‏ فان ادعى أنه لم یجده صبدق ولف با قصر 
فى طلبه ولم يعم موض عه ء ولا غرم عليه الا اذا فرط فى الطلب 
حتى لم سکن رب الحق مسه » كان طليه ف المكان الذی يظن أف 
لا يكون به وترك ما ظن آنه به » وآولی إن هېه أو علم موضبعه ولم 
يدل رب الحق عليه ٠‏ 

وحمل الضمان فى مطلق قول الضامن آنا حميل أو زعيم أو كفيل 
وسشسبهه كا نسامن أو على ضبانه آو آنا قبيل ه أو عندی والى 

۱۹۹ 


وعلى على ضببان المال على فاصحح » والراد بالطلق ما خلا عن 
التقيبد بشىء من لفظ ألو قربته ٠‏ 


الأسسعسسسسئةة 


عرف الضمان ؛ وون أركاه وأقسامه » ورف كل قسم وم تاق 
به » وشرط الدین ه ومالا يصبح ضمانه وما بصبح » ومن بلؤمه الضمان > 
وما يجوز من الضمان ومالا يجوز » وما برجم بها الضبان اذا غيم ¢ 
آو صالح الدائن » وما يجوز للسدين والضامن وهل للدائن مطالية 
الضامن ه ومن القول عند التنازع فى ملاء المدين » و كيف رم الضامن 
الدان ومتی محل سببداد الدرين » وسیعللات الضمان > والح یله 
ند الحبلاء » وصور التسدد وأحركامها ٠‏ 
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۱۷. 


الشركة واتواعها 

تعریفها : الشركة بكسر الشين وسكون الراء » ويفتح الأولى وكسر 
الثانیه ویفتح الأولى وسکون الثائية لمة الاختلاط - وشرعا : عقد 
مالکی مالین فاكثر على التجر فیا مع الفسهما۱) أو على عمل پنیا 
والربح پینهما بسا يدل عرفا" نفخرج بذلك افوكالة والقراض من الجافبين 
اذ كل واد منهما تصرف ضا مده للآخر استقلال ۰ والشركة وقع 
فيها العشید على أن كل واحد تصرف فيا بيده له ولصاحبه معا ب 
ولو كان کل واحمد فى مکان منمزل عن الآخر ۰ 

اركانها لاش - 

١‏ العاقدان وشترط فى كل منهما أن دکون من آهل التصرف 
وهو الحر.البالغ الرشسید الذی يصح منه ااتوکیسل والتوکل » لن 
العاقدین للشركة کل واحد منهما وكيل عن صاحبه ومی‌کل لصاحه 4 
کل من جاز له أن بو کل وتو کل جاز له آن يشارك » ومن لا يجوز 
له ذلك فلا يجوز له مشاركة كالسيد غير المأنون له وغيره من المححور 

؟ . المحل وهو امال ولاعمال ٠‏ 

۳- الصيغة أو ما يقوم مقامها مما يدل عرفا ٠‏ 


حكمها : الجمم الثاس على جوازها من حيث الجسلة لحديث : 
« ان الله يقول 81 ثالث الشریکین ما لم بحن آحدهما صاحبه ه فاذا خاي 
خرجت من بینهما » ٠‏ 


ما تنوم به : لزم بالصيغة کشار کنی أو ما بترم مفامها من آشس‌ارة 
أو كتابة فليس لأحدهما الغاضلة قبل الط الا برضاهیا مسا على 
العتمده لكن الضمان لا مكوان مهما حتى بحصل الخلط ء 

. هذا هو اشوع الأول من الشركة وهو نركة التحر ف الأموال‎ )١( 

(۲) هذا هو شركة الابدان . 

(۳) فصد بهذا التعريف الشركة الممهودة بين الناس : لا سركة الارث 
والغنيمة والمبابعين فیلست نركة عرفا . 

۱۷۱ 


وصحتها : قى النقد بذهبین أو ورقين ان اشقا وقت المقد مرفا 
ووزكا وحودة ألو وداءة » وافما اشترط فی شركة النقد الاعغاق فى هذه 
الأسور الثلاثة لتركبها من البيم والوكالة » فان اختلفا فى واحسد منها 
قسبدت الشركة » وعلته فى اختلاف صرفیسا التفاوت ابن دخلا على العاء 
الزائد » والرجوع الى التقويم فى التقدد ان دخلا على اعتباره » والملة 
فى اختلاف الوزن بيع قفد بنقد متفاضلا » وفى اختلافهما بالجودة 
والرداءة دخولیسا على التناوت فى الشركة ان علا بالوزن للا القيمة ولن 
دخلا على القيمة فقد صرفا النقد للقية وذلك يؤدى الى بيع التقبد 
بغير معياره الشرعى الذى هو الوزن » وقصح بالذهب والفضة معا منهما » 
وبعین من جانب وعرض من الآخر ه وبعرض من كل منهما » واعتبر كل 
بالقيمة يام العقد از صحت ٠‏ فان فسا.لت فیوم البيع ‏ ولا تصح 
بذحب من جافب وورق من الآخر ء لاجتماع الشركة والصرف » ولو عجل 
کل مثهما ما آخرجه لصاحيه لاجساع الشركة والصرف » فان عسلا لكل 
رآس ماله الذى آخرجه ویفض الربح لكل عشرة دقائير دینار مثلا ولكل 
عشرة دراه درهم » ولا" بطمامين وان اشقا قدرا وصفة خلافا لابن القاسم 
لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه ٠‏ لن کل وابد منهما باع نمف 
طعامه بنصف طعام الآخر ولم بحصل قبض لبقاء يد كل واحد على 
ما باع فاذا باعا لأجنبى کان كل منهما بائعا لطعام السلوضة صل قبضه 
من بائمه ۰ 

وما تلف من مال الشركة قبل الخلط الحقيقى ولو الخلط الحکمی : 


فين ربه دون صاحبه » والحکمی ألذم يكون كل مال فى صرة على 
حدذ ؛ وجلا فى حوز واحيد کصسدوق أو خزانة تحت آحدهما أو أحنبى 
ان كالن مال شركة متلا كين » فان حصبل التلف بمد اخلط ولو 
حکما ب أو كان المال عضا فالض سان منهما ما ولا مختص يرب 
المال ؛ فالعرض لا شترط فيه الخفط » ولا تنفسخ الشركة ييا تلف 
قبل الخلط لانها لازمة بالعقد » وما اشترى بالسالم فبینهما على ما دخلا 
عليه من مناصنة أو غيرها : وعلى رب التالف شن ما مخصبه من 


هذا 


الشركة ه الا .اذا اشتری رب السالم بماله الساام بعد عليه بتلب 
مال صاحبه فله الريع وعليه الخسر » الا" اذا اختار من تلف ماله الدخول 
معه فله الدسخول ب الا اذا ادعى التتری انأخذ لنفسه فلا دخول ممه ٠‏ 


ولا يضر اتقراد أمد الشريكين بشىء من مال الشركة یتجر فيه 
نفسه على حدة فى مكان آخر فى البلد آو فى بلد آخری على أن 
ما حصل من ربح فى كل فهو پینهما على ما دخلا عليه ٠‏ 
والشر "2 نوعان - الأول - شركة ايدان : ويقال لها شركة عمل > 

وهی جائزة بشروط آریعه : 

۱ - أن يتحد العمل كخياطين ( لا خیاط وفجار ) أو یتلازم بأن 
توقف آحد, الصلین على الآخر ٠‏ واكان یصو غ آحدهما وسيك له الاخر 

۲ ب وآن مدخلا على أن كلا منهما ياخذ من الريح بقدر عستلله 
ولا يضر التبرع بعد العهد ۰ 

۳- وآن يحصل التعاون بینهما وان بمكانين بحيث تجول يد كل 
منهما على ما بيد صاحبه » كخياطين فى حانوتين يأخذ كل منهما ما بيد 
صاحه ٠‏ 

۽ م وآن شترکا فى لآلة التى بها العمل كله الخياطة والفأضش 
اما بملك أو ياجارة لها من غیرهما آو كان آحدهما يملللها واستاجر 
'شربكه منه نصنها د فان كانت ال من آحدهما دون الآخر لم یجز ء 
واغتفو التفاوت اليسير فى الصل مع كووين الریح پینهما بالسوية ككؤن 
عمل آحدها أقل من النصف قليلا وعمل للآخر آکثر منه ٠‏ أو كابن عمل 
أحدهما آكثر من الثلث قليلا وعمل الاخر آقل من الثلثين يسيرا. وفس‌نما 
الريح على الثلث والثلئين ۰ 


ولزم كلا من شركاء العمل ما قبله صاحبه .. وضمان ما قبله بلا 

اذنه لأنهما صارا کالرجل الواحد فستى ضاع شىء من أحدهيا ضیمناه 

معا » وان افتوقا فما قبلاه أو آحدهما حال الاجتاع فهو فى ضما نا 

اذا قبله فى حضور صاحبه أو غيبته القريية کالیومین أو حال مضه 

القربب » فانه قبله فى غيبته أو مرضه الطويلين فاته لا يلزم ص احبه 
۱ 


شبماله ولا السل معه » واذا مرض آحدهما لو غاب ألغى مرض نحو 
اليومين وغییتهما ۰ فبا عمله الحاضر الصحیح شسارکه فيه الغائب 
أو الرض » وازمه ما قبله فیهما وضبنه إن کلف » ۷ آل كثر زمن 
الرض أو الغيبة عن فحو اليومين فلا بای عمله پل پختص بأجرة عمله ٠‏ 


النوع الثانى ‏ شرة اموال : وهی سته أقسام : مفاوضه ه وعنان » 
وجبر » وذحم » ووجوه » ومضاریه وهی القراض ٠‏ 


الآول ب شركة المفاوضة : وهی أن يجعل کل واحد منوا لصاحبه 
التصرف والییم وللشراء ولخد والعطاء دون توقب على اذن الاخر » 
فلل لم تقيد ببوع فیفاوضه عامة ه وان قیدت بنوع کالتجارة فى القطن > 
فمغاوضة خاصة » وهی جائزة ٠‏ 

ما يجوز لاحد المتفاوضين : 


۱ - التبرع فى مال الشركة بغير اذن شريكه بشیء كهية ٠‏ 

۲- وبحطيطة لبمض الثمن بالمعروف ان تالف بذلك قلوب الناس 
للتجارة » أو خف المتبرع به وان لم يكن للتألف فحو اعارة آلة كحيل 
ودلو واتاء » واعطاء وغيف لفتیر ۰ 

۳ - وآن ییضم من مال الشركة بان یعطی الساا مالا منه لیشتری 
له بضاعة من بلد کذ! ۰ 

؛ ‏ وآن يعطى منه مالا قراضا لغيره حيث اتسع المال ه 


والا منم ٠‏ 

ه ‏ وان يودع منه لعشر اقتفی الایداع والا صبين ان ضاعت 
الوديمة ۰ 

٦‏ - وان شارك فى شیء مين أجنبيا حیث لا تجول يده فى 
مال الشركة ۰ 

۷ ب وان يقبل المعيب اذا باعه هو أو شرربكه ثم رد بالعيب » وان 
أبى الآخر + 


۱۷ 


۸ - وأن يقر بدین عليه من مال الشركة ان لا يتمم عليه ويلزم 
شريكه لاخم ٠‏ 


ما لا يجوز لاحدهما : الشراء بالئين + لاله اذا اش‌تری مبامة 
يدرين فى ذمتها للشركة من غير اذل شربكه لم يكن لصاحبه شىء من 
ریا » ولا عليه شىء من خسارتها ها من شركة الذمم وهی لا جوز 
اثلا باکل شريكه ربح ما لم يضمن أو یغرم ما ئيس عليه » لان ضمان 
الدین من الشستری وحده فان آذن له فى ساحة محينة جاز لانه صار 
بالاان له و کلا عنه فما بخصه فکاا بمنزلة رچلین اکتر ساحه نيما 
بدين فانه جائز قطماه ثم إن اشترط البائع ضمان كل عن صاحبه جاز له 
آخذد الشين عن آهما شاء » وام لم شترط لم هزم کل واحد منهما 
الا ما بخصه > فسحل الم اذا اشتوى لحب الشرییکین بدرين فى ذمته 
بلا ان صاحبه ٠‏ وقيد النم يما آذا طال الأجل » لا إن كان كاليومين 
والثلالة : لانه من ضرورات اليمم والشراء » واذا منم لطهول الأجل 
فصاحبه له الخیار ف ااقبول والرد ه فان رد انیم الشتری خاصة بالشمن: 

ما یستقل به احد الشريكين : 

١‏ آخذ مال من أحد ليممل فيه قراضا بالویح الذی جمله له 
رب المال ولو أمذه ياذن شرریکه ۰ لأن مال اققراض خارج عن 
الشركة ۰ ومجوز ان آلاان له شربکه أو كان العمل فيه لا شغله عن عله 
فى الشركة . 


۲ - وللاتجار بودیعه عنله بالإريح والخسر دون شربکه لا آن 
یملم بتعدیه فى الوديعة ويرضى يدلك فالىيح لهما وبالخسر علیهما ۰ 

عملهما بحسب ماقهما : يجب أن بکون السل بيئهما فى مال الشركة 
والربح وافخسر بقدر المالين مناصفة أو غيرها + وصحت الشركة إن 
دخلا على ذلك أو سکتا ۰ وشفى علبيهنما. يداك +. وقسسبلت يشرطد 
التغلوت فى ذلك عند العقد وفسخ إن اطلم عليه قبل المسل ۰ 


(ve 


فان اطلم عليه بمده فض الریح على قدر المالين ٠‏ ورجم کل منهما 
على صاحبه هما شبت له عنده من آجر عسل أو ريح فاذا كان لأحدهما 
ثلث المال كعشرة وللاخر الثلثئن كعشرين ودخلا على المناصفة فى 
العبل وبح فصاحب الاين يرجم على صاحب الثلث يسلس ألر بح 
ويرجع صاحب الاك على صاحب الثلثين سيدس آحرة عمله فان شرطا 
التساوى فى ابرح فقط وتان العمل بقدر الجالين رجع ساحب 
الثلثين .على صاحب الثلث سلس ال بح ولا رجموع لصاحب الثلث 
بشىء وان شرطا. التساوى فئ الملل فقط رجع صاحب الثلت سدس 
جر عمله ۰+ ولا رجوع لصاحب الثلثين شىء وهكذا .٠‏ 


تبرع امد الشریکین لصاحبه : لأحد الشريكين التبرع لصاحه 
بشىء من الریح أو العسل بعد العقد على الصحة » فاذا عب‌دا على 
أن لصاحب نفث المال الثلث من الريح وعليه لث الملل فالمقيد 
صحيح ۰ وله أن يعمل بعد ذلك النصف أو اكش ۰ ولصاحب الثلثين 
أن تتبرع له بشىء من ربحه ٠‏ لأنه من باب المعروف'والصلة ».وله الهبة 
والتسليف له بعد العقد الصحيج ٠‏ لا حينه ۰ 

ان القول عند التنازع ؟ والقول فى تتازعهما فى التلف أو الخسر 
لدعی التلف والخسر » بانه آمين ويطف ان اتهم » وهذا ان لم یظهی 
كذيه والا غرم » واذا اشترى آحد الشرہکین شینا من طمام أو شراب 
أو تسوة وادعی آنه اشستراه لنفسبه أو لعباله » واد الآخر أله 
ائحتراه للشركة » فالقول لمن ادعی آنه اشستراه للفسه اذا كان 
الاتقا به » فان كابن غير لائق أو كان عروضا أو عقارا أو واا فالقول 
من ادعی الشركة » واذا ادعی آحدهما التصف والآخر ادعی آکثر أو آقل 
فالقول لمدعى النصف لأنه الأصبل ان حلفا أو تكلا ه وريقضى للحالف 
على الناكل » هذا قول أشهب » وقال ابن القاسم ان ادعى آحدهما 
النصف و خر الثلثين أعطى مدعى النصف الثلث ومدعى الثلثين النصف 
وقسم الس‌دس بينهسا » واذا انعمّدت الشركة بينهسا ثم ادعى آحدحما 
شيا رآه سد شربکه آله للشركة وادعاه الآخر لنفسه فالقول لدعي 


۳۳۹ 


الشركة اذا شهدت البينة بتصرفیما تصرف لمتفاوضين الا آن تشهد 
بینه لمن ادعاه لنفسه أنه ورثه أو وهب له فانه يختص به . 


متی تلقی نفقتهما ؟ تلغی تفقتهما على افسها وکسی‌هما فلا 
تحسیانل عند التضوض أو المفاصلة وان کانا ببلدین مختلفی الس‌حر 
ولو اختلافا بينا بشرط أن يتساويا أو تفاربا ف النفغة وان تساوبا 
فى المال بأن كانت الشركة على النصف ه فان ام یتساویا فكل واحد 
على قدر ماله » كما مى آبضا النفقة والكسوة على عیالهما إن ناريا 
عیالا و تفقة » نان لم بتقاره س با ما أنفقه كل والمد ورجم ذو القلیل 
على ذى الكثير بيا يخصه كما يصب اقراد أحدهما بالنفقه على نفسه 
أو عياله » وما قيل من آنه لا يحسب فيه نظر أن النقل يخالفه ٠‏ 


الثانى - شركة المنان : وهى أن شترطا هی الاستبداد بالتصرف 
فكل واحيد بتوقف تصرفه على انذن الآخر ه فان تصرف أحدهما بلا اذن 
فللثانى رده » وضبمن ان ضاع ما تصرف فیه(۱) » وهی حجائزة 5 


. متى تكون شركة ووکالة ؟ لو قال انسان لآخر اشستر كنا لى وزك 
والثمن بیننا فهى وكالة بالنسية اتولی ااشراء » كما أنهما بالنسبة 
لذات السلعة المشتتراه شركة ه واذا كان وكيلا فى الشراء كان له طلبه 
بالشمن الذى اداه عنه لبائعها فليس له حبسها عنده فى ای الثمن 
سواء قال له وانهد عنى أو لم يقل » فان قال له : اشترها لى ولك 
واحبسها عندك حتى أوفيك الثبين فهى كالرهن له حبسسها حتى يوثيه 
الثم » وريكون أحق بها ف فلس أو موت حيك حبمسها وعليه ضمانها 
ضمان الرهان ٠‏ 


)١(‏ ماخوذ من عنان الدابة کان كل واحد آخد بعنان صاحبه ©» فان 
اشترط نمی الاستبداد من ۱ دهم فقط فهل هی صحيحة وتکون مایت 
من جهة دون حهة أو فاسدة لان الشركة شتصر فیها على ما ورد ؟ استظهره 
بوم ۰ 


وم( 
( ۱۲ - الكولاكب الدرنة ج ۲ ) 


ویجوز الآتى : 
- اشتر لى ولك واققد عنى ما یخصنی من الم لأنه من المعروف 
دور ی ووكالة عنه فى الشراء ما لم بقل وا أببعها عنك والا منم 
لته سلف" جر ما فان وق کافت السلعة بينسا ولا شولی البيع » فان 
تولاه كان له جعل.مثله ۰ 
۲ - واشتر لى ولك وأنا "هد عنك لأنه معروف الا لخيرة الشتری 
بالشراء فلا يجوز لما فيه من السلف بمنفمة ٠‏ 


الثالث - شركة الجير : وهی ألتى قضى فيها عبر رصى الله عنه وقال 
بها مالك واصحایه ‏ وهی استحقاق شخص الدخول مع مشتر سلعة 
لنفسه من سوقها المد. لها على وجه مخصوص  ٠‏ 

وتروط جوازها ستة : ” 4 فى التىء الشتری ٠‏ وهی أل شتریه 
بسوقه ه ون دکون شرلؤه للتحارة » وآإن قکون فى اليلد . وثلاثة فى 
المسرك بالفتح »> وهی أن يكوين حاضرا فى السبوق وقت الشراء » ون 
بكون من تحار تلك السلعه التى بيعت بحضرته » وآلا تکلم() ۰ 


افرابع ‏ شركة النمم : وهی أبن تعاقدا على اشتراء تىء بدبن فى 
ذمتهما على أن كلا حميل عن الآخر ه ثم یبیصانه وما خوج من الریح 
قبینهما - وهی فاسدة لأنه من باب ( تحمل عنى وأتحمل عنك ) وهو 
ضمان بجمل ( وأسلفنى وأسلفك ) وهو سلف جر فعا ._. فان دخلا على 
شراء شىء معين وتساویا فى التصل جاز لصل السلف ٠‏ 


الخامس - شركة الوجوه :وهی أن بيع الوجيه مال الرجل الخامل 
دخزء من رسحه وهی فاسدة لامرن : أحدهما أل فها اجارة محهو له 6 
والآخر لما فيها من اقنش والتدليس على التاس » لأن كثيرا من الناس 

)١(‏ ومحل الجبر اذا وحدت هله الشروط ما لم دين امش ر 


للحاضرين من التحار انه لا وا تا یم و ار را 
وال" فليس ثهم جبره © فهذا الشرط يراد على االستة . 


۱۷۸ 


فى جید السلع ون الفقراء على المكس ‏ والقبول بأنهما من شركة 
الذمم ضعيف ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
السادس . شركة الضاربة وهی القراض 


تعريف القراض لفة : مشتق من القرض وهو القطم ه سمی يذلك 
لأن المالك قطع للعامل قطحة من ماله يتصرف فیها بقطمة من اربج ۰ 


وشرعا : دفع مالك مالا من تقد مضروب مسلم معلوم لن سجر 
به بجزء معلوم من ربحه قل أو كش بصيعة ٠‏ 


ار کانه اریعة : العاقدان وهما الو كيل والو کل » والال » والحرء 


حكمه : الجواز فى الدنائير والدراهم التعامل بها ولو کات 


ولا يجوز أن يكوإن راس ال مال مار ذهب أو فضة ( ای تبرا ) 
الا آن تعانل به فقط » ولا عروضا مقومات أو معدودات » ولا دنا 
ولا رها ولا وديعة عند العامل آو عند آمین » آما الدرين فلانه هم 
على له آخره ليزيده فيه فيكوين ریا ه وآما الرهن والودیمه فريما يكون 
قد آققها فتصبح دنا عليه » ولان القراض فى الاصل غرر لانه اجارة 
مجهولة » اذا العامل لا يدرى کم يربح ق المال فیعلم مقبدار الجزء 
الشترط له » وكذلك رب امال لا يدرى هل يربح آم لا ه وهل برجم 
مر يوم ابابا رس يود ودين اللا أن الشارع 

زه للضرورة اليه » وثطجة الناس الى التعامل به » فيجب أن تجوز 
agen‏ الشارع ه وما عدداه ممتبوع بالأصل -- والفرق 
بين النقار والمروض أن العروض لا تعامل بأعبانها ٠‏ والنقار آعیان 
وآثماان ورعوس آموال ۰ 


۱۷۹ 


وآذا وقع التراض : بسمنوع کالعروض ففاسد : وللعامل آجر مثله 
ق تو له لبيع .العروض واستخلاص الین ربح الال أم لا » وقراض 
مثله فى ربح المال ان ريح » وان لم يربح فلا شىء له ٠‏ 


شروط وجوب نفقة العامل : على نفسه والتى يقغى له بها من مال 
الفراض ذهابا وايايا خسة : إن شرع ف السفر به ولو لدون مسافة 
القصر فلا نفقه له فى الحضر ما لم يشغله عن الوجوه التى شتات منهما 
والا ظه الاغاق وكان سفره للتحارة وتنسية المال » لا لزيارة أله 
أو لجج وئحو ذلك من القرب لأنها لله وما كان لله لذ يشرك معه غيره ع 
ولم بين بزوجه ف البلد التى سافر اليها » فان بنى بها سقطت تفقته 
منه » واحتمل ال مال الاتفاق منه بان كان كثيرا عرفا ه فلا نثقة فى اليسير 
كأربعين دیتثرا » و کان الااتقاق ذهايا وايايا پالعروض » وهو ما يناسب 
حاله ه ووجب له خادم لن كان آهلا له وكسوة زيادة على النفقة أن طال 
زمن سنره عرفا ولو لم يكن بعيدا وهو ما یمتمن به ما عليه من الثياب 
وهذا الشرط زايد على الشروط المتقدمة ولو سافر للتجارة بزوجته 
فله النفقة على تسه فتط ذهابا وايايا » واما فى اقامنه معا فى يلد 
التجارة فهل له النفقة على تسه أيضا آم لا ؟ الظاهر الأول والنفقة 
تکون فى مال القراض » لا فى ذمة رب المال » حتى نو ضاع المال 
لم يكن له على ربه شىء ت ولو آنفق العامل على غمسه من غيره فله 
الرجوع با أنفقه فى الال ‏ واذا خرج المامل لساجة ( غير الأهل 
والقربة ) مح خروجه للتجارة فى القراض وزع ما ینفقه بنسبه ثفقة 
كل » فاذا كان ما ينفقه على سه فى عمل القراض مائة » وما بنفقفه 
فى ذهابه للحاجة مائة وزعت عليهما مناصفة » وهکذاه سواء أخذ 
القراض قبل اکتر انه وتزوده للحاجة أو آخذه بعد ذلك + 


وجاز لكل من رب المال والعامل فسخ عقد القراض قبل الشروع 
ف العمل › ولا شتسمان الرم حتی ينض رآس المال ( آی تحول 


۱/۸ 


ذهبا أو فضة بعد أن کال متاعا ) ولو رضيا يذلك ٠‏ وصورته أن 
بیع بعض السلع ويبقى بعضها ویکون فیما راس المال فيقول له 
نقتسم هذا الذى نض » فلا يجوز ه لأنه قد تهلك السلع الباقية أو يتحول 
سوقها فينقص رأس المال منها ۰ 


ولربه فقط المسخ إن تزود العامل من مال القراض ولم بشرع ف 
السفر » ولیس للعامل حينئذ فسخ » بل الکلام لرب المال الا أبن علتزم 
له الصامل غرم ما اشتری بها الزاد ه فان تزود المامل من ماله ظه 
الفشسخ »لا لرب المال » الا أبن يدخم له سا غرمه ف افزاد _ فان 
عمل فى الحضر أو شرع فى السفو يقى السال تحت يد العامل اتضوضه 
ای خلوصه ببيع السلم » ولا كلام لواحد منهما فى فسحه ٠‏ 


وان طلب آجدهما نضوضه سبع سلعة ليظهر الال » وطلب الآخر 
الصبر لفرض الزيادة فى الربح نظر الحاکم فیما هو الأصلح من تمجیل 
أو تآخير فیحک به فان لم يكن حاکم فجماعة السامین ویکفی عنهم اث/تان 
فان اتفقا على نضوضه جاز كما أو اقا على قسمة العروض القيمة ۰ 


هذا ويحرم على العامل هبة لغير الثواب ولو تألما إن كثرت > 
والتولية وهى اعطاء سلحة من مال القراض لعيره بمثل ما آشتری اذا لم 
يخف رخصها » والا جاز » ولا باس أن اتی بطعام وتحوه للأأكل مما 
تسميح به النفوس ٠‏ ما لم يقصد التفضيل على غيره بزيادة لها يال والا 
منم وتحلل رب القراض » فان لم بسامحه کافاه ٠‏ 


ما الحكم ذا وقع القراض بدبين على العامل » بأ قال له ريه : 
آجمل ما عليك من الدین قراضا على أن الریح بیننا كذا ؟ اسر الدین 
دینا على المامل يضمنه لريه » ویختص العامل بالریح وعلیه الخسر ه 
ولا عبرة سا وقع منهما الا اذا قبض الدرين ريه من اللدین ثم رده على 
أنه قراض ولو بالقرب » أو بحضره فربه وشهد عليه بعدلین آو عدل 


اها 


وامرآتين على أن هذا المال الذی احضر هو ما على لفلان من الاين » 
نم یدضه له ربه قراضا فیجوزلا۱) ٠‏ 


نم القراض بالرهن والوديمة : اذا قیضا لو احضرا مع الاشهاد 
ناك یجرز دفیما قراضا بالقياس الجلی على افدين فان لم يقبضا ولم 
. -شراه وقال رهما : امير بما عندك من رهن أو وديمة على أن الربح 
بيننا نذا قراضا » فالريح لربهما وعليه الخسر » وللسامل أجر مثله ٠‏ 


امساتل التى يفست فيها القرا ٠:‏ وثلعامل فبهأ ابچرة مثله ریح آم 
لم يربح وله قراض مثله فى ريح المال ۰ 


١‏ توكيله على تخليص دين أو رهن آو وديمة عند أمين » أو على 
بیع عروض عنيدة92؟ أو دفع له رب المال العروض موكلا له على بیعهاه 
أو آمره بشراء عروض ثم وكله على بيعما ویتجر ف نمنهما ء أو على 
صرف نقد ذهبا أو فضة ثم يعمل فى ذئك قراضا ۰ 

۲ - وامداله التبر والفاوس بعين مسكوكة ۰ 

۳ - ودفع مال له لیشتری به سلعة شخص ثم يعمل فیها قراضا ٠‏ 


: - أو قال له اعسل فى هذا المال ولك ف الريح شرك » 
ولا عادة تعين قسر الجزء البهم » فام وجدت عادة تعن اطلاق الشرله 
عمل عليها ( وآما لو قال له : عمل الریح مشب‌تر بیننا آو شركة 
فظاهر فى أن له النصف ه لانه شد التساوی عرفا ) » أو قال له : 
اصل فيه قراضا وأطلق » أو ولك جزء من ربسصه أذا لم يكن لهم عادة 
تعين المراد ٠‏ 

(۱) وما مر فى الوديعة من آن المودع بالفتح اذا اتجر فى الوديعة فالربح 
له والخسارة عليه فلناك فيما اذا أتحر فیپا بغير آذن ربها » وهنةاذن له 
عاى علريق اقراض » وهدا اذا کان ألدين عله وال هن آو الوديعة ندمت بد۵» 
بان كان على غيره والرهن او الوديعة بيد امین ٠‏ فقد ذكر حكم ذلك بعد 
هذا . 

(؟) ای عند العامل . 

۱۸۲ 


ه ‏ أو قراض أجل فيه العمل ابتداء أو أتتهاء » تاعمل فيه سنة 
من ان » أو اذا جاء الوقت الفلانى فأعمل فيه ه لما فيه من التحجير 

٩‏ - أو قراض شرط فيه رب المال على العامل ضمان راس المال 
اذا تلف أو ضاع بلا تفر یط ٠‏ 

۷- أو قراض قال فيه رب المال للمامل اشتر السلم بددين فى 
ذمتك ثم انتقد فخالف هذا الشرط۱) ٠‏ 

۸ - وقراض اشترط عليه ما يقل وجوده » بان يوجد #رة وعدم 
آخری » مسواء خالف واشتری غيره أو اشتراه ۰ 

به ب وقراض اختلفا ف قدر اثریح بعد العمل ب وادعی كل متهما 
ما لا يبه العادة » كان يقول رب المال جطت لك سدس الربح ء 
ويقول العامل الثلثين » وعادة الناس الثلث أو النصف ب فال آشيها معأ 
فانقول للعامل لترجیح جائبه بالعمل ۰ 


السائل التى يفسد فیها القراض : وللعامل فیها اجرة مثله فى ذمة 
رب المال ربح أم لم برسم ۰ 

۱ب اشتراط جولان يد رب المال مع العامل فى التصرف ٠‏ 

۲ أو مشاورة رب المال ٠‏ 

۳ # واشتراط آمين عليه لما فى ذلك من التحجير على العامل ٠‏ 


)١(‏ واسنری بنقد ففيه قراض النل » لآن الترط فاسد » ومد 
نفد مال رب المال حالا فالسلم ثرب المال والعامل قراض مثله فى الربح؛ 
فان لم يخالف بان اشترى بدين كما شرط فيه فالربح له والخسارة عليه؛ 
لان التمن صار قرضا فى ذمته » وكذا لو شرط علبه أن يشترى بنقد 
فاصترى بدن . واما لو شرط عليه الشراء بنقد فاشترى به كما شرل 
فالجواز ظاهر فالصور أربع : فالصورة الأولى فيها قراض المثل . والخسارة 
على العامل لتعديه بدفع المال بعد منع ربه . والثثانية والنالگاة الربح 
للعامل والخسر عليه ٠‏ ولبس ارب الال ل" راس ماله ۰ والرالص4 


۱۸۳ 


4 - واشتراط أن يكون على العامل خياطة ثياب التجارة وخوز 
ماودها ونحو ذلك من كل عمل لازم للعامل + 
ه - ونسين محل للتجر فيه لا يتعدباه لغيره كقوله لا تنجر الا فى 
البلدة اشلائه ۰ 
١س‏ أو نعيين زمن له لا یتجر ق غيره ٠‏ 
۷- آو تعبين شخص للشراء منه بحيث لا بشتری شینا من 
"بره » او البيع له بحیث لا يسيع لغيره التصجیر الخالف لسنة القراض ٠‏ 
والخادصة أن الضايط لنلك هو أن کل مسآلة خرحت عن حقيقه 
الثراض من أصلها ففيها أجرة المثل » وآما إن شسمملها القراض لكن 
اسل هنیا شرع ففيها قراض المثل ٠‏ 
وآن ما فيه تراش ااثل يفسخ قبل العمل ويفوت بالممل وما فيه 
أجرة الثل يفسخ متى اطلم عليه ولو بعد العمل وله جرة ما عمل ٠‏ 
ااراجب على عامل القراض : 
ما جرت به الصادة كالنشر والطی الخفيفين للثياب ونحوهماء 
لا الكثيررين مما لى تجر بها الصادة » وعليه الأجر من ماله ان استاجر 
على ذلك ء لا على رب المال ولا من الريح ٠‏ 
3 د د 
مسسسمائل 
۱ - اذا اشترى شخص سلعة انفسه يشمن معلوم فلم يقدر على 
وفائه فقال لغيره آنا اشتريت سلعة بكذا فاعطنی الشمن لانقده لربها 
وربحها بيننا مناصفة مثلا » خدفعه له فقرض فاسد لا قراض » فيحب 
رده لربه فورا » لأنه لم يقع على وجه المعروف » فان نقده ف السلعة 
فالریح للعامل وحده والخسر عليه ه بخلاف ما اذا لم يخبر رب المال 
بالشراء بل قال له بعد أن اشتراها ادف لى عشرة مثلا على وجه 
القراض » والریح بيننا كذا فيجوز ويكوان قراضا على ما دخلا عليه ٠‏ 
؟ ‏ اذا قال افسإن لآخر ادفم لى کذا على وجه القراض فقفد 


۱۸ 


وجدت شيئا رخیص اشتر به والریح بيننا على کذا فیجوز ان لم 
يسم السلعة أو البائم فان سمی السلعة آو البائم لم ,بجر ه و کان قراضا 
فاسدا ه فان عين البائم فهى كمسألة اشتر من فلان له أجرة تولی 
الشراء أو قراض المثل ۰ وان عين السلعة ظه آجر للثل وجعل الريح كله 
لژحدهیا أو غيرهما جائز ٠‏ 


ب لن فنهى رب المال العامل عن العمل بداله فيل الصمل انحل 
عمبد القراض » وصیر المال كالوديعة » فاذا عمل بمد ذلك كان 
الر بح للعمامل وحمله » وعلببه الخسر » ولیس ارب المال عليه 


٤‏ سب وان جنی كل من رب المال أو العامل أو آجنیی على شىء 
من مال القراض فاتلعه أو أخذ شيا قبل العمل أو بمنه فالباقی هو 
رأس الال ه فالريح له خاصة ولا يجبره ريح من الباقى » فليس 
ما ذكره كالخسر يجبر بالریح » لان الجافى آو الآخذ ان کان رب امال 
فقد رضى بن الباقى هو رآس ماله » ولن كان العامل انبم به فى نعته 
كالااجنبى » ولا ربح لما ف الذسمة» وعلى الجانى منهم ما جنى > 
فان كان رب المال فأمره ظاهر وان كان غيره فعلیه ما يلزمه شرعا من 
آرش أو قبمة أو مثل ٠‏ 


ه ‏ ولا بحوز للعامل أن يشترى ملعة ثلقرااض نسيئة » أى 
بدین فى ذمة ربه » وان آذن له ربه فى ذلك ء وآما شراژه انس فبجائز 
اذا لم يشغله عن القراض ٠‏ 


٩‏ - ولا يسترى القراض باكثر من مال القراض وأو بنقد من 
عننده » إن اشترى سلعة بدين للقراض آو بکثر من ماله فريح تلك 
السلحة للعامل ولا شىء ارب المال » كما الل الخسر عليه » كما لو 
شتری يدهن لنصسه 1 


۸۵ 


ثم اذا اشتری تلك السلعة انفسه أو للقراض بلین ف ذمته منفردة 
عن سم القراض وباعها كذلك فجیم ربحها له وخسرها عليه ه 
ولا تعتبر قهمتها . وان اشسترى فى جملة ساح التجارة شارك بقيمة 
اللوجل ولو عينا » فتقوم العين بعرض » ثم العرض بعين » ثم رنظر لما 
یخصه من اتریح فاذا كان مال القراض ماثة فاشتری سلعة انين » 
مالة فى القراض والأخرى مؤرجلة ء فتقوم اقرجلة بعرض » ثم الموض 
بنتید » فاذا كانت فسته خسسین كبن شریکا بالثث فیختص برصه 


و جس ه » وما بقی على حکم القراض ٠‏ 


وهذا فى المرجل » وأما لو اشترى بنقد فالشركة سدده » 
واختص بريحه أن اشتراه للفسه ه ويصدق » وان اشتراه للقراض 
خير رب البال بين دفع المائة الثانية فيكون جميع امال له » وعدم 
الدفم فالشركة على النصف ٠‏ 

د عاد د 
اکس‌ائل التى يضمن فيها العامل مال القراض 

١‏ - اذا تلف أو ضاع بلا تعربط ف اشستراط الرعم للعامل ء 
بأن قال له ربه : اعمل فيه والريح لك » أنه حیننذ صار قرضا » وانتقل 
من الما الى الذمة لكن بترطین : 

( 1 ) ان لم ينف الغسان عن تسمه أو ينفه عنه رب امال > 
فان نفاه بأن قال ولا ضمان على ه أو قال له ريه : ولا ضمان عليك > 
لم يضمن لاه زيادة معروف ٠‏ 

(ب) ولم يسم قراضا » بان قال : اعمل فيه والریح لك فاق سمى 
قراضا بالل قال اعمل فيه قراضا والریح لك لم يضمن ولو شرط عليه 
الضمان فیلفی الشرط لكنه إن شرطه یکون قراضا فاسدا بخ 
قبل العمل ٠‏ 


 »‏ وخلط مال القر اض حاافز » و ټن خلطه العمامل مماله اذا لي 
شترط عليه ريه الحلط والا لم یجز وفسد وفیه اجره الثل والططد 


۱۸۹ 


هو الصواب أن خاف العامل بتقديم أحد المالين رخصا » فيحب إن كان 
المالان یه » فان كان آحيدهما له وجب آحد الأمرين : اما الطط 
او تلديم القراض ء ومنع تفديم مالهب فان قدمه فخسر مال القراض 
ضمن » وقيل مى الصواب الندب فلا يضمن أن قدم ماله فعصل 
للقراض رخص »+ ومشل الرخص ف البيع الغلاء فى الشراء 7 


۳ بوسر العامل سال للقراض جائز ان لم يحجر عليه رب 
املال قبل شغل المال » بان لم بحجر عليه أصلا أو حجر عليه بصد 
شغله » فان حجر عليه قبل شځله ولو بعد المتقد لم بجر ت فان 
خالف وسافر ضبن بغلاف ما لو خالف وسافر يمد شغله اذ ليس 
لربه مئحه من السغر بده ۰ 

4 ب واشستراط رب السال على العامل آلا ينزل ادبا ينص له 
عليه » أو لا يسشى بالمال ليلا خوفا من محر لص أو لا ينزل يبحو > 
أو لا بتاع به سلعة عينها له لغرض جائز » وضمن إن خالف ق جميع 
ما ذكر ولف المال أو بعضه زمی المخالنية + 

٥‏ ب كما يضبن ان عمل بالمال بموضم جور » بان كان لا حرمة 
له فيه ولا جاه ه وان لم يكن جورا لغيره » ولا ضمان عليه .فيما لا يجوز 
عليه فيه كان جورا لغيره ٠‏ 


> ت أو عمل باشال بعد عبمه بموت ربه ان كان المال عينا‎ ٦ 
لته ار لغيره » لا ان لم يعلم بو ه لمذره » ولا ان کان عرضب‎ 
فاعه بمد علمه فلا يضسن خسره اذ لیس لبورثة أن يمنعوه من آلتصرف‎ 
| قبه » وظاهرة الضبمان بعد الصلم بمو4 سواء کان العایل حاضر‎ 
ببلد المال أو غائيا به قرا أو بعيدا وهو الراجح » وقيل محل الضبيان‎ 
+ اذا كان حاضرا‎ 

7 أو شبارك العامل فى مال القراض غيره ولو عاملا آخر ارب 
ذلك القراض بير اذن رب الملل ه فائه يضمن » لأ ربه لم يستأممن 
غيره قسه ٠‏ 

۱۸۷ 


+ أو باع سلمة من سلم القراض أو آکثر بدين بلا ان ٠‏ 


4 - أو دفم مال القراض آو بعضه قراضا لآخر بلا اذل من ربه 
فى ذفلك(۱) » والریح فى هذه بين رب المال والعامل الثانى اذى حرك 
امال ولا ربح للأول لتعدیه بدفعه للشانى بلا اذن من ربه » وعلى 
العامل 0 ابا تا ان زاد له فى الريح على ما جمله له رب 
ال » كما لو جمل لها فى الريح فقارض آخر بالنصف فالريح 
بين ربه والصامل الثانی على الثلث والثلثين وعلى العامل الأول لثانی 
تسام النصف فان دخل معه على أقل كالريع فى الشال فالرائد لرب 
المال ۰ 


جبر خسر مال الفراض 

وجیر خسر مال القراض وما لف“ منه وان قبل العمل بالریح » 
فالاا خصل ف المال خسر ما لو كافت ماثة اشترى بها سبلعة فباعها 
شاين ه ثم اشترى بها ی باعه بمائه وعشرين فانه يجبر بالربح 
وما زاد مد الجبر فینها على ما شرطا ٠‏ فالعشرون فى الال حى 
التى تكون بينهما » ولو دخلا على عدم الجير بالريح ام سمل ربه 
والشرط ملغى2" » وجر آیضا ما تلف من القراض والحق به ما أخذه 
لص أو عشار » وان وقم التلف قبل تحريك ال مال بالعمل فيه ٠‏ 


ر تون ادس اليا ن يتش الال من اليلق + نو 
قبضبه ربه ناقصا عن آصله ثم رده فملا له فلا جبر بالريح ه له 
حینندا سار قراضا موتنا » ومعلوم أن الجر انما نكون اذا بقى 


)۱ قوله بلا آذن من ربه ق ذلك راجع للأربعة شله » الا أن الاذن 
فى الاولی من الورثة . 

(؟) الخسر ما بنشا عن تحربك ؛ والتلف ما لا بنشأ من نحريك . 

(۲) هذا هو ظاهر ما مالك واین القاسم وحکی بهرام مقابله عن 

جمع فقالوا محل الحجير ما لم شترطا خلافه والا عمل بذلك اتشرط . 
3 بهررام واختاره غر واحد و هو اال قرب 4 لان الأصل أعمال الشروط 
( المنون عند شروطهم ) ما لم يعارضه نص . 


۱۸۸ 


ثیء من أصل الال » فلو تلف جمیعه فاتی له ريه ببداه فلا جیر 
للأول ببح الثانی ولیه خف التالف كلا أو بعضبا » الا أنه اذا تلف 
الكل فاخلفه فريح الثانى فلا جير كما قدمنا ٠‏ 


فمن ضاعت له خمسون من مائة فخلنها رب المال ثم باع بمائيمة 
وخسبن و کال قراضا بالنصف فاته بكون للعامل اثنا عشر وخصف 4 
لأإن تصف السلعة. على القراض الأول ورأس ماله مائة ولا شیء للعامل 
فيه » ونصنها على التراض الشانى وراس ماله خسسون وله صف 
ربحها » ولا بجیر الأول بما ينوب الثانى من الربح » وتقدم أن الجناية 
وما أخذه ربه أو غيره لا يجبر الریح ۰ 
فى كم شىء يكون القول العامل ؟ 

العامل آمين فالقول له فى مسعة أشياء : 

١س‏ فى دعوی تلف المال ٠‏ 

۲ سس وحخسره ۰ 

۳ - ورده بيمين ف الكل ما لم قم على كذبه قريتة أو ببنة 
أن قضه بلا بنة موق وهذا شرط ف دعوى رده فقط(۱) ۰ 

4 ب أو قال المامل هو قراض » وقال ربه هو بضاعة بأجر 
معلوم + 

© وعکسه ۰ 

+ - أو قال الصامل آهقت من غيره فلى الرجسوع به فى السال 
وبرجم بما ادعی ربح أو لم يربح كان بمكته لاتهاق منه أو لا بيمين 


حث آشبه ٠‏ 


(۱) فالقول البعامل بيمين أن لم كن قبضه ببينة مقصوده للتوثيق بها 
خوف دعوى الرد » بان قبضه بلا بينة اصلا أو ببينة ام قصد بها التوثيق» 
فان قىضه ببينة قصد بها رب المال التونیق خوفا من دعواه ارد فلا شل 
قوله الا ببيئة تشهد به . 


۱۸۹ 


۷- وق جزء الریح اذا كان التنازع بعد العمل لا قبله بن ادعی 
النصف فيه وادعی ربه الثلث مشلا فالقسبول له يبمين ان آشسبه 
ربه آم لا اذا کابن الببال الذى يده ولو ذلك الجزء خاصبة يله 
أو وديعة عند أجنبى بل وال عند ربه إن ثبت ايداعه عضه ببينة 
أو اقرار منه ء فان أنكر ولا بيئة له فالقول رب امال » ومذان 
الشرطان برجسان لمسألة الاشاق آضا ٠‏ 


فى كم مسالة يكون القول لرب القراض ؟ فى ثلاث مسائل : 
١‏ ان اتفرد بالشبه ق دعوى جزء الربح ٠‏ 


۳ أو قال رب الما انه قرض ف اللصاء العامل 6 قراض 
أو ودبعة » الأأن الأصبل تصيديق الاك ف كيفية خروج ماله من بده 


ب وق تنازعهما فى جزء من الربح قيل العمل الذى بحصل 
به اللزوم فائقول لربه بلا یمین » ان له فسخه عن نفسه مطلقا أشبه 
آم لا ۰ 


ن افقول اذا اختلفا فى صحة العقد وفساده ؟ القول لمن أدعى 
ما يقتضى صحة العقد ت فاذا قال آحدهما كان رس المال عرضا » 
آو شرطنا ما بقل وجوده وقال الآخر بل تقدا ء أو ما بکثر وجوده » 
فالقول له دون الاخر » وهکذا فمتی ادعی آحدهما مسألة مستوفة 
للشروط » وادعی الآخر اختلال بعض الشروط كان القول قول مدعى 
الصحه الا لبینه مين الآخر غلى دعواه ۰ ۱ 


حکم من مات وعنده قراض او وديعة او بضلعة : فان وجد فى 
تركته ينه وشت آلخذ بعينه ت واخ1ذ من تركته الملل أو القسسة 
ان لم يوجد بمینه احتمال اتفاقه ألو تلف بتغريطه » فان ادعی وارئه 


۷۹۰ 


أن الیت قبد رده أو تلف سماوی أو شیر تفربط فقبال الموفق : 
قسمبل قوله » وقال آبو على : هذا خطا محرد قول الوارث ما ذکر 
لا يقل كما هو ظاهر القول » وتعين بوصة » ان عينه وقال : هم ذا 
قراض فلان أو وديمة > وقدم اذا أوصى به على دبولإن العرماء الثابتة 
فى الصحة والمرض باقرار أو ببينة ٠‏ 


السا 


س ١‏ عرف الشركة » وبين ارکانها تفصيلا » وحنمها » وما تلزم 
يه » وما تصح به ن وما لا تصح به وحکم ما تلف من مال الشركة 
ونوعى الشركة » وشروط جواز شركة الممل وأقسام نرکة الأموال ٠‏ 
وتعريف كل منها ت وحکمه وشروطه ء وما يجوز لأآحمد المتفاوضين » 
وما لا بحوز » وما سستقل به » والنسية بين عملها ومالهما وحكم 
تبرع أحد الشریکین لصاحبه » ولن القول عند التنازع » ومتى تلغى 
تفقتهما ٠‏ ومتى تكون الوکالة شركة ۲ ۱ 


س ۲ ب عرف القراض » وبين آرکانه » وحکمه ودليله وما يكون 
فيه وما لا مکون د وحکم وقوعه بمنوع » وشروط وجوب ثفقنة 
العامل » ومتى يجوز فسخ عقد القراض والحكي اذا طلب أحدهما 
النضوض وللاخر الصير وما يجوز للمامل وما يحرم عليه من مال 
القراض وح كم القراض بالدين أو الرهن أو الوديمة » ومتى يكون 
للعامل آجر منله » ومتی يكبون له قراض مثله » وضاط ذلك الواجب 
علی عامل الفراض واذکر السائل الست تفعسلا ب ومتی يضمن الصامل 
مال القراض » ومتی لا يضسين » ومتی بجبر النقص ف مال القراض » 
ومتی لا بجبر ومتی کون القول للعامل ومتى یکون ارب القراض وان 
القول عند الاختلاف ف صحة العقد وفساده > وحکم من مات وعنده 
قراض أو شىء لغيره ۰ 


۱۹ 


اشیاء یقضی بها عند التنازع بين الشركاء وفرهم 


بم يقضى عند التنازع للمصلحة ؟ 


يقضى بالآتی : 

١‏ س بالتصير أو البيم على شريك فیا لا ينقسم کصام وفرن 
وحافوت وبرج وطاحون حصل به خلل وآراد االبعض أن بعمر وأبى 
خر » فيأمره للحاكم أولا بالتعمير بلا حکم فان امتنم قال له : ان لم 
تمير حكمنا عليك بالبيع ؛ فان استمر على الامتناع حکم عليه بالبيع 
ولو كات حصبته يزيد ثمنها على التعمير » وقيل يحكم عليه سع قد 
ما بحصل به التصير » لأبن االبيع الجبرى اما آبيح للضرورة فیقتصر على 
قدرها ه ورد بان دفم ضرر كثرة الشركاء افيا يكون ببيع الكل » وقيل 
انك كان غنیا جبره على التممير و الا جبره على البيع ٠‏ 


وهذا ف غير العيون والآبار » فان افمتنم من تصیرها لا يقضى 
عليه بالبيع » بل قال لصاحیه : عمر ولك جميع المماء ما لى يدفم 
لك للابى ما سخصه من النفقة » فان لم بدغع فالمم_اء للمعمر ولو زاد 
على ما آتفق ۰ وقیل بل له من الماء بقدر ما آشق ۰ 


مب وكذا يقضى بالتعمير أو البيع على صاحب البنساء السخلى 
ان وهی لدفم ضرر العلوى ه ولو کان الاسغل وقما » حيث لا ربع 
له يعمر مضه ؛ ولم یمکن استثجاره بشىء يسر به ۰.ولکن لا ساع 
من الوقف الا بقدر التعمير + 


وعلی صاحب الأسفل القیام بتعليق بناء الأعلى بالاعمدة واتحوها 
حتى یفرغ من اصلاحه ۰ لان التعليق بمنزلة اليناء ٠‏ والشاء على 
صاحب الأسفل هذا هو الذهب » وقيل التطیق على صاحب الملوی » 


. لا بباع الو قف الا فى خمس مسائل : هذه والتی قبلها‎ )١( 
العقار ألو قف لتوسعه السجد . والطريق والقرة اذا كانت الا جة دا‎ 


لتوسیع ما ذكر ٠‏ 
۱۲ 


فلو سبقط الأعلى فهدم الأسفل7١2‏ أجبر صاحب الأسال على البناء 
أو البيع لمن بنى ليبنى رب العلوی علوبه ٠‏ 


وعلى صاحب الاسفل الستف الساتر لسنله اذ الأسغل لا يسسمى 
پا الا بالستف » ولذا یقضی له عند التنازع » وعليه آضا 
كسس الکان المد لالقاء السقلات والقانورات .الا لعرف بینم من أنه 
عليهبما أو على عامل البلدية فیسل به » وقيل الكنس على الجميسع يقار 
الجماجم واستظهر ٠‏ ولو مات داية بسوق أو ببيت عير رهما نهل 
تنغراجها على رب الدار ازوال ملك ريما عنها ول ربها يان ل أخذ 
جلدها ليدبعه ولحها لكلايه ؟ استظهر الثامى ٠‏ 


آما السلم الذى يرقى عليه رب العلوى فملييه كالبلاط الذى 
فوق سقف الأسغل ٠‏ 


؟ ‏ وبافداية للراکب ء لا لقاند متعلق يلحامها ولا" لمسانفها 
الا لقرينة أى عرف فيعمل به » كما بقع فى مصر ه فاق صساءب الدابة 
بسب وقها أى يقودها » فاذا تنازع مم الراكب ولا پنه قضى السائق 
أو الق اكد + 


ه # وال اشترك جماعه فى بيت فيه رحی معدة للکراء فخربت 
واحتلجت للاصلاح"فأصلا احدهم بمب لمتناع التخرين من الاصلاح 
ومن الاذن له فيه » وقبل أن يقضى عليهم بالعسارء أو البيع فالشهور 
أن الغلة الحاصلة لهم بالسبوية بعد أن يستوق منها ما أنفقه ليها 
فى عبمارتها الا أن بمطوه الْعقة » والا فیساوهم من أول تمر ت فان 
آذنوا فى العمارة أو عمرها وهم ساکنون فالرجوع عليهم فى الذمة » 
لا فى الغلة الحاصله منها ۰ 


(۱) ولا ضمان على صاحب الأعلى الا بشرط الاتذان عند حاکم ومفی 
مده بتمكن قیها من الاصلاح و کذئك العکس كما اذا وهی الأسفل وت 
بالهدامة انهدام الاعطی فان صاحب الاسغل لا يضمن هام الأعلى الا باك 
الشروط . 

۱۹۳ 
( ۱۴ - الکواکب الدرية ج ۲ ) 


٤‏ - وهدم بناء فى طریق يمر فیها الناس ولو لم يضر بالمارين 
اذ لا حق لصاحبه فى ذلك مع کون هنا البناء. شاه الضرر ۰ 

ه ‏ وبجلوس باعة بآفنية دور ابيع خف » لا إن کنر لما فيه من 
الضرر » فان جلسوا للتحدث ونحوه أقيموا ٠‏ 

5 وللسابق من الياعة للأفنية ان فازعه فيه غيره ولو اشتهر 
الغير ه شروط أريعة : ان خف الجلوس » ولا يضر باممارة لاتساع 
الطريق و'كافت نافذة » و کان جاو سهم للع ٠‏ وللمسايق الى مكان 
الا أن یمتاده غير السایق الى ذلك المكاإن لتطيم أو افراء آو افتساء 
ما فى صحح مسلم آنه صلی الله عليه وسلم قال ۱ و اذا قام أحدكم 
من مجطسه ثم رحم اليه فهو أحق به » ۰ 


۷ وبسد كوة حاذثة تشرف على الجار » وأما القدبمة فلا بقضی 
سدها بل يقال للجار استرها على نس ان شئت » وكذا أن کات 
عالية لا يسكن التطلع. على الجار منها الا بصعوده على سلم ب وللنقول 
عن اين القاسم وبه القضاء أن هن حدث عليه ضرر من فتح كوة أو غيرها 
وسكت عشر ستنين بلا عذر فلا مقال له بعد ذلك ۰ 


واذا قفی س.دها فلا يكفى سد خلفها مع بقائها على ما هی عليه 
أنه ذربعة فى المستقبل لا دعاء قدمها وارادة فتحها » بل لا بد من سدها 
من أصلها وازالة ما يدل عليها من آثثار كعتبة وخشبة ٠‏ 

۸ - ویمنع احداث ما يخوج دخانا كحمام وفرن ومطیخ وقمين 6 
وما یضرج منه رائحة كرهة كمديغة ومذیح ومضر بصدار كمدق 
وطاحون ويئر وش جر » وبمنم احداث اصطبل لما فيه من اضرار روث 
الدواب لاجدر ه.ورائحتها للجيران » والازعاج بصوتها ٠‏ 

٩‏ - وبمنع احداث حافوت قباله باب ولو بسكة نفذت على 
الأصوب » لألن الحافوت آشد ضررا من فتح الباب للازمة الجلوس به ٠‏ 

۰ - وبتطم ما آضر من أغصان شجر مطلقا وسواء کان حادثا 
أو قدسا ۰ 

۱۹۶ 


ما لا يقضى به : لا ضی يملع بناء مانم ضوء وشسس وريج 
الا بأنسر » ای جرين » وطاحون الريح اذا حمدث ما ینم الرح عنما 
قفی يمنعه » ولا يقضى بمنع علو بناء على باه جاره الا أن بکون ذميا 
يجوار سل فیمنم ۳) ؛ ومنع الجار اذا علا ببنائه من الاضرار بالجار 
كالتطلم عليه محم من الذی شاه ه ولا يقضى بمنم صوت دق 
القماش لتصسينه وحمداد ونجار » وصانع لخفة ذلك ما لم دستد 
ویدم والا منع ۰ 


ولا دتغى ٠‏ بینم لحداث باب بسكة هت ولو لم تكن و اسعه 
على لد »لان فان النافذة عدم فتح آبواب ببوتها » فلا ضرر هن 
مسواء نان الباب الحادث قبالة باب الجار أم لا » كفير النرافذة ان 
بوعد عن باب جاره ت فلم يكن مقابلا له » بحيث لو هتم الم شرف منه 
على ما فى دار جاره » والا منم ٠‏ 


ولا نم من احداث روشن وهو الجناح الذی بخرج به جمة 
السكة فى علو الحائط لتوسعة الملو ( وهو المعروف باليلكونة ) 
ولا من احداث ساباط ( سفف' للسكة ) لمن له الحانبان أى بيت 
قبالة بيه والطريق بينهما ولو بير النافذة على المعتمد ؛ فلا یتوقف 
احصداث على اذن بقية هل الزقاق ٠‏ 

ومحل جواز الروشن والساباط ما لم يضر بالمازة فى النافذة 
وغيرها » بان رفسا رفعا بيا عن رءوس الناس والابل والسيارات 
العمله ۵ والا منصا + ۱ 


وصصود نخلة لأخذ مرها أو كقليمها » وآندر الراقی عليها وجوبا » 
وقیل فديا بطلوعه عليها لیستتر الحار » بخلاف المتارة التی. شرف 
من سعد علبها للاذان على الجار فائه يمنع ولو كانت المنارة قدسة » 
ان الأذان تكرر » بخلاف النخلة فان الصحود عليها ادر ۰ 


(۱) فى الحطاب كما لا پمتع الشخص السام من على بنائه على اء 
ا اج او E‏ لول وا لكي فرت قرب فرن ٠‏ 
أو حمام قرب حمام . آو طاحون قرب طاحون 

۱۹0۵ 


ما یندب عمله للجار : 

۱- تسكن جار من غرز خشب فى جداره شا جاء فى امول 
أنه صلی لله عليه وسلم قال ك « لا يمنع آحدکم جاره أن هرز خشمة 
فى جداره » ولانه من المروف ومكارم الأخلاق ٠‏ 


۲ ل ومموتة الغير من جار أو قرب أو أجنبى بما بحتاجه من ماء ۰ 
وماعون وآدوات ٠‏ قال تعالى : ۾ واعبنوا الله ولا تشركوا به شیا 
وبالوالدين احسمانا وبذى القربى واليتامى والسباكين والجار ذى 
القربى والجار الجنب وافصاحب بالجنب واپن السبيل وما ملكت 
آیمانک ان الله .لا يحب مین كان مختالا غشورا » ۰ 


۳ -- واعانته فى مهم کموت وترس وسعر ۰ قال صلى الله عليه 
وسلم : « واقه فى عون العبد ما دام العبد فى عوان آخیه » 0 


وفتح باب للمرور فى دار لهما بایان » وأراد الجار أن يمر 
فى الدار جدخوله من باب ليخرج من الآخر لحاجة ولا ضرر على رب 


الداره 
کا 4 3 
الاس 
مین ما بقضى .نه عنه التنازع للمصلحه » وما لا يقضى به وما ندب 
عمله للجبار ٠‏ 
3# كد 3 
المزارعة واحکامها 


تعريفها : مآخوذة من الزرع وهو ما تنبته الارض وهی الشركة 
فى الزرع ٠‏ وبقال ابا الشركة فى الحرث ب وعقدها غير لازم قبل 
البذر ه وائما تلزم بالبذر وفحوه كوضم الزريعة بالأرص » فلكل من 
الشربكين فسخها قبله > فظو بذر البعض لزم العقد فيما پذر » ولكل 
الفسسخ فيا بھی كلما جاء عن این القاسم 6 


7 


شروط صحتها أربعة - 


۲ ل وآن يسلم الشربکان من کراء الارض بسنوع کرائها به 
د وهو الطمام ولو لم تنيته الارض کعمس » وما تنبنه ولو غير طعام 
کقطن وکنان آلا الخشب » بالا يقابق لارض بذر كلا أو مضا 
من غير رها ه۰ 


۳ - وان پدخلا على أن الربح بينصما بنسية ما اخرجه کل 
منهما ه كان يكون كراء الأرض مائة وکراء العمل من مواش وغيرها 
سوی البذر مائة ودخلا على أن اليح مناصفة » أو آخرج أحدهما 
ما يساوى خمسين والآخر ما يساوى مالة ودخلا على آنل لصاحب 
المالة من آلریح الثلثين » ولصاحب الخمسين الثاث وهکذا _ وجاز 
التبرع من آحدهما للاخر بالزيادة من عمل أو ربح بعد لزوم الشركة 
بالبذر بعد العقد السحح ٠‏ 


وتمائل البذران منهما نوعا كتبسح أو عير لا ان لختلفا 
كقح من أحدهميا وشحير أو فول من الآخر ٠‏ 

الخمس الجائزة : 

۱ - أن يتسساويا فى الجميع ه بأن تكون الأرض بينهما والسل 
بینهما والآلات كذلك بکراء آلو ملك منهما أو من أحدعيا » وهذه 
لا خلاف فا + 

۲ .أو قايل الیذر من آحجدهما عمل من الاخر والارض بينهما ٠‏ 

۳ ب أو قایل لارض من آحدهما عمل من لاخر والبذر سهیما ۰ 

ع ل أو قايل البذر ولارض مما من آحدهیا عمل من الآخر 
فهذه الثلاث جائزة أبيضا كالأولى » لاله لم يقابل الارض بذر فيهما ۰ 


۱۹۷ 


ه ‏ أو كان لأحههما الجميع لارض والبذر والآلة إلا عمل 
اليد فقط فمن الآخر + وهذه جائزة شرط زائد على ما نقدم وهو 
ان عقدا بلفنل الشركة على أن للعامل جزء كخمس او غيره » وتسمی 
مسالة الخماس ه لا ان حقدا بافظ الاجارة أو اطلتا فتفسند ۰ 
کالفاء أرض لها بال من آحدهما وتساویا فى غيرها من بذر وصل وآلة 
فتفسد لعدم التسباوى مع الی_اء الأرض فان دهم أرما نصف 
کرایا جازت لمدم التفاوت » فان كانت لارض لا بال لما جازت 
لأن مالا بال له كالعدم ٠‏ 


الخمس الممنوعة : 
١‏ ان عقدا الصورة الأخيرة فى الجائزات بلمظ الاجارة 
أو' طلقا e‏ | 


۲ - أو كان البذر من أحدهما ومن الاخر الأرض ( ولو رخيصة 
لا بال لها ) والعسل ٠‏ 

۳- آو کات البذر والعسل من آحد‌هما ومن الاخر بالأرض ٠‏ 

£ أو کات لارض من آحدهما والب‌ذر ر الآخر والعسل 
یهت ۰ 

ه أو کات الأرض منهما ملكا أو ک اء والعمل من أحدهما 
والبذر من الآخر ولم یتقارب قيمة البذر والعمل ‏ فان تقاریت 
سازت ۰ 

ا د 
ما حكم الزارعة الفاسدة 

اذا فسدت الزارعة لفقد شرط أو وجود ماقم » كما لو تلفظ بلفظ 
الاجارة أو أطلقا فى مسألة الضماسء »ت أو اللتين بمدها » فاما أن 
اسم السسل منهما أو نفرد عه أحدهيا ۰ 

فان وقم منهما وعملا معا وكان البذر لأحدهما وللآخر الأرض > 


۱۹۸ 


فالزرع بینهما ویترادان غيره » فطلی صاحب البذر نصف کراء أرض 
صاحبه » وعلى صاحب الأرض لرب البذر نصف مكيلة البذر ۰ 

وان انفرد بالسل آحدهما وله مع عمله إما الأرض وإما البذر ه 
فله الزرع وحده إن كان له مع عمله أرض أو يذر أو بعض كل 
مهما » وعليه مش البدر لصاحيه » أو أجمرة الأرض أو البقر 
النفرد به الآخر ان كان له مع عمله بذر وكانت الأرض وحدها أو مع 
اليقر لصاحبه ٠‏ 

نو كان كل من الأرض والبذر ببنهما والعمل على آحدهما ففاسدة 
للتفاوت » فالزرع للعامل وعليه لصاحه أجرة أرضه » ومثل بذره ٠‏ 
والأرض الخراجية كأرض مصر براعى فيها أجرة المثل بعد اخراج مال 
الديون. ٠‏ 


فان كان للعامل عمل بده فقط فى مس‌أله الخماس اذا عق داها 
بلفظ الاجارة و طلقا فلا يكون له شىء من الزرع وانما له أجرة 
عسله فقط والزرع لصاح للارض فرجع الآمر الى ما هو العتمد 
من الأقوال السته۱) ( وهو قول ابن القاسم واختاره الواز ) أن 
الزرع فى الفاسدة لمن اجتمم له شيئان من أصبول ثلالذ .. الب ذر 
والارض والعمل » ولو كان اشمرکاء ثلاثة فاکثر فالزرع لمن له شینان 
منها تع دد من له الشبینان أو انمرد » فان اهرد ه مظاهر > وان تعدد 
كان دنهما آو بینهم وأعطى لمن اتغرد شىء مثل بذره ابن کان ما | تفرد 
به بذر | » أو آجرته ان كان غير بذر » فلو انفرد كل منهم بشىء واحد 
من الأصول الثلاثة فالزرع بينهم أثلاثا » كما لو كان لكل منهم شیثان » 
انتمی مذهب ابن القاسم ٠‏ 


القول الثانى : ألن الزرع لصاحب البذر » وعلیه لأصحابه أجر 
ما أخرجوه ٠‏ 1 

(۱) لا نظهر موافقنه لقول ابن القاسم فى جميع الصور » بل بخالعه 
فیما اذا لم سفرد صاحب العمل بسیئین . فان مقنضى ما نقدم کون الزدع 


لصاحب العمل » ومفتفی اللسوب لابن اتماسم کون لى اجتمع له الشیتان 


۱۹۹ 


الثالث : لابن جبیب : أن الشركة ان فسدت للمخابرة ( ای کراء 
آلارنی ) بما يخرج منما فالزرع ارب البذر » وان فسدت لغیرها كان 
بينهم على ما شرطوا وتعادلوا فیما آخرجوه ۰ 
افرایع : أن الزرع لصاحب عمل اليد ولو انفرد به فلع یصحبه 
شىء آخر من بقر أو بذر أو ارض وعليه لأصحابه ما آخرجوه من بذر 
آو أرض ۰ 
انخاسی : من الجتمع له شبيئان من أربعة أشضياء : آرض ویذر 
ودمل يد وبتر ۰ 
الستعس : أن له شسيئان من ثلاثة : أرض وبقر وعمل ۰ 
¥ 3 % 
ازارعة الشاتعة بين الريغيبن الان 
هى حسب قانون الاصلاح الزراعی » وحمو موافق قواعد 
المذهي لأنه جمل البذر مناصفة كالصورة الثالثة التی مسبقت فى 
المائزات ٠‏ 
د 2F‏ # 
الاس ناه 
عرف المؤارعة ه وبين شروط صحتها » وصورها الحالزة والمنوعة . 
وحکم الزارعة الفاسددة . 
امد 4 
الو کسالة واحكامهسا 
تعريفها : الوكالة بفتح الولو وكسرها لغة : الحمط » والكفالة . 
رالضمماين » والتفويض ه بقال وكلت آمری لفلا فوضته البه ۰ 
وشرعا : نابة فى حق غير مشروطة سوت ذى الحق » وغير امارة 
بما دل عرفا ۰ 
فالنياية مستلزم منییا ومنابا » والحق يشل الحقوق المالية 
وغيرها ه وغير مشروطة بموت ذى الحمق خرج به الوصية » فاصا 


Ye: 


لا تكون الا بمد الوت » وغير امارة خرج به ثيابة السلطان آمیرا عنه 
أو قاضیا » أو نيابة القاضی قاضیا فى بعض عمله فلا تسسمى وكالة 
عرفاء 


اركانها اربمة : 

٠ موكل وهو صاخ احق‎ ١ 

۲ ب ووکیل ٠‏ 

۳ # وموكل فيه وهو الحق الذى قبل النيابة ٠‏ 


وت وصيغة أو ما شوم مقامها من كتابة أو اشبارة » قال بمضهم : 
أو عادة ب كتصرف الزوج لزوجته فى مالها وهی عالة ساكئة » أو تصرف 
الخ لاخوته كذلك » فانه مصول على التوكيل فيمضى فعله » والقول 
قوله حتى يثبت المنم للمتصرف من رب المال + 


ولا بد من قبول الوكيل » لا بسحرد وكلتك » آو أنت وكيلى فاته 
لا فيد » وقكبون و کالة باطلة » وهو قول ابن بشير » الا انا فوض 
للو کیل بان يقول له الموكل : وكلتك وكالة مفوضة » أو فى جميع 
أمورى ن أو فى كل شىء » وفصو ذلك » أو يسن له بنص أو قرشة 
فى شىء خاص كشكاح أو بيع أو شر اء لخاص أو عام 6 وقال ابن واقس : 
تفید وتعم ٠‏ 


حكمها : الجواز وقد بعرض لها غيره ٠‏ 


ما تكون فيه : فى عقد نحو بيع واجارة وفكاح وصطح » وفسخ 
نحو طلاق وخلم وقبض حق » وأداء دين وعقوبة وحوالة » و کل ما يقبل 
النیاب۱۳) » بخلاف ما لا يقبلها » فلا يصبح توكيل من يحذف عنه آو يصلى 
)١١‏ الفعل الذى طلبه التارع من الشخس ثلائة اقسام : الأول : 
ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لدات الفاعل وهذا لابد فبه من 


۲۰ 


قرضا أو نفلا ( بخلافم كيل غيره فى الامامة بسح يوم فيه اناس 
أو يخطب عنبه فيجوز ) ولا فى معصية كظهار وسرفة ب وشراء خمر 
فلا يصح ولا پلزم ت ولا يقال له نيابة » بل يقال له مر ۰ 


ومن قال لغيره افمل لی ما يجوز كاسرق لی مالى الذى بيد فلان 
أو اغصيه لی منه » آو اقتل لی من قتل آپی الثابت شرعا سمى نيابة 
ووكالة » وتنفرد النياية عن الوكالة فى ذى أمرة نبب غيره فى امارة 
أو قضاء ٠‏ 


حکم توکیل اکثر من واحد : ولا يجوز تو كيل آکشر من واحد 
فى خصومة لما فيه من كثرة اللزاع الا برضا الخصم » فیجوز 
الأكثر كما يجوز الواحد مطلقا » الا المدداوة بين الوکیل والخضم 
لما فيه من الاضرار » كإن قاعد خصمه عند الحاكم ثلاث مجالس' 
ولو فى یوم واحد فليس له أن يوكل أحمد يخاصم عنه خصمه » لال 
شآ الثلاثة محالس انعقاد المقالات بنهما وظهور المق » فالتوكيل 
حينئذ يوجب تجديد المنازعات وكثرة الشر الا لعذر من مرض أو سفر 
فله حينئذ التوكيل ن ومن العذر حلفه آلا مخاصمه لكونه ألد الخصام » 
لا ان حلف لغير موجب ٠‏ 


ما يقوم به الوكيل : للوكيل على البيع طلب الثمن من الشسترى 


الباترة فتمنع شه النيابة كالد خول ق الاسسلام والصلاة والصوم واليمين 
ونحو ذلك . 

" والثانى ی وس TT E RET‏ 
والودائم و تشاء الدبون و نفر بق الزكاة E‏ 

والثالت : ما كان مشستملا على مصلحة منظور فیها لجهة الفمل 
والفاعل وهو مةردد بينهما 4 واختلف آلعلماء ف هلا بأنهما بلحق ؟ وذيك 
کال<ج فانه عباده معها انفاق مال » فماك ومن واقفه الحقوه بالقسم 
الأول 6 و السافعی وغره الحقوه بالثانی 4 0 وجهة . 


e 


وقضه منه » لاله من توابع البيع الذی و کل عليه » وله فى ټوک له 
على الشراء قبض البیم من بائعه وتس‌لیمه لموكله » ورد البیع بعیب 
ظهر فيه أن لم بعينه موكله ه فان عينه بان قال له اشستر لی هذه 
السلعة أو سلعة فلن الغلانية ٠‏ فلا رد للوكيل بعيب ظهر فيها » وهذا 
ما لم يكن وكيلا مفوضا والا ظه الرد ولو عين له ٠‏ 


وطلب الوكيل بالثمن لساعة اشتراها لموكله » ویالشمی الذى باعه 
لوكله على بيمه ٠‏ الا أن يصرح الوكيل بالبراءة من ذئك » بان يقول 
ولا آتولی دفع الشمبن لك » أو لا أتولى دفع الئسن » فلا يطالب » وافيا 
يطالب بالثمن أو المثمن موكله ه كما لا يطالب بالشمن اذا قال لبسائم 
بعثنى فلان لتبيعه كذا فباعهاء بخلاف بشنی لاشتری له منك كذا فیطالب 
الرسول » الا آن يعترف المرسل بآله أرسله فليتبع أهما شاء ٠‏ 
والفرق فين هذه والتى قملها أنه فى هذه سند الشراء لتفسه » 
وفيما قبلهها أسنده لغيره » لذا لو قال : لتبيعنى كان الطلب على 
ارسول ه كما يطالب الوكيل بالهمسدة من عيب فیسا باعه لموكله 
أو استحقاق ما لم يعلم الشتری بآفه و كيل » والا فالطلب على الموكل » 
الا المغوض ء فااطلب عليه ولو علم الشتری أنه الو کیل ٠‏ 


ما يجب على افوكيل : الواجب على ال وكيل أن. فمل المصلحة 
وکله » فيتعين عليه فى التوکیل المطلق فى بيع أو شراء تقد البلد 
من ذهب أو فضة » وشراء لاثق بموكله » وثمن الثل » والا لم بلزم 
موكله ه وخير فى القبول والرد الا أن یکوال شیا سيرا قشع 
التغاين به بين الاس » فلا کلام للبموكل » كصرف ذهب دفصه الموكل 
للوكيل ليسلمه له فى طعام أو غيره » أو يشترى له به شیا فصرفه 
بفضة وأسلهها » أو استری بها فيخير الموكل بين القبول والرد فى 
غير السلم مطلقا » وفى السلم ان قبضه الوكيل » لا ان لم يقيضه 
فيتعين » وليس له الاجازة لما فيه من فسخ الددين فى الدين ه لأنه 
بمحرد مخالفة الو کیبل ترب الثمن فى ذمته دنا وقد فسخ ذلك فى 
مؤخر هو اللسلم فيه » وبيع الطعام قبل قبضمه ان كان طماما ۰ 

۳ 


وقیل التخيير انما هو بعد القبض فى السسلم وغيره > لا قبله » لجریان 
العلة المذكورة » الا أن کون العبآن هو الصرف » أو كان نظر ۲۱ » 
فلا تخیر للمو کل ۰ 


كما بخير الو کل ون القبوبل والرد فى مخالفة الوكيل له فى مشتری 
عينه له » بان قال اشتر لی هذا الفیء فاشتری غيره » أو قال آله 
اشتر لی حمارا فاشتترى ثويا » وفى مخالفة سوق أو زماق عینه له 
فيخير بين القبول والرد » لأإن تخصيصه محتبر » أو باع الوكيل بأقل 
مما سیبی له المؤكل ولو يسيرا ء أو اشتری لو كله بآكثر سیا سببعى 
له » أو من من الئل كثيرا » فيخير » لا يمسيرا »لأن شان الشراء 
الزبادة لحصول الطلوب. > الا زيادة كديتارين فى أربعين دينارا » فيلزم 
ولا خيار » فاليسار نصف العشر كواحد فى عشرین وللافه فى ستين » 
واعتبر بعضهم فيد الكثرة فى الشراء والبيع » فلا خيار هى الخالفة بالسير 
حتى فى البيع والعتمد الأول ٠‏ 


وحيث خالف الوكيل فى شىء مما ذكر وثيت للموكل الخيار 
ازم الوكيل ما اشترى ان رده موكله » ولیس للوکہل رد المبيعم على 
بائمه الا آن بعلم البائم آنه و کل قد خالف موكله بشىء مما تقدم » 
آو يكون له الخيار ولم تمض مدته سواء كان الخيار للبائم آیضا أم لا 
كان كما تقدم فى الخار » ولا وجه للتنظير فيه ٠‏ 


من یمنع توكيله : 
۱ - الکافر ولو ذمیا فى بيع أو شراء لملم ؛ أو تقاض لین 
ونحوه كملة وقف أو خراج على مالم ء لانه لا" بتحری الملال ء 


(۱) ای لو كان صرف الدنائير بالدراهم فيه مصلحة للمو کل » كما 
لو كانت الدنائیر ننقص ى الوزن فیتعطل علیها البانع مثالا . 

(؟) فال فى المدونة : ان دفعب اليه دنائير يسلمها فى طمام فلم يسلمها 
حتى صرقها بدراهم فان كان هو الشان فى تلك السلعة او كان نظرا فدلك 
حائز وال كان متعصدیا و صسمن الدناتر و لزمه الطعام ٠.‏ أه . لكنهة 
لا خصوصبة تلسلم ولا للطعام كما صرحوا به . 


۳۰ 


ولا يعرف شرط العقود عليه من من ومشمن ه ولو رضی من بتقاضی منه 
الحق لحق الله تعالی » وریما أغلظ على من بتقاضی مضه الحق ( ون 
بجمل الله للكافرين على الرمنين سبیلا ) ٠‏ 


۳ ب والمدو على عدوه ولو عدوا فى الدبين كيهودى على نصرانى 
وعکسه ؛ لما فيه من العنت وزبادة الشر » الا آنه يجوز توكيل مسلم 
على ذمى » بخلاف المكس + 


ما يمنع مله الوکیل : 


١‏ ينع الوكيل على بیع شىء شتريه لنفسبهه ويوقف على 
اجازة موكله ولو سمى له الثمن لاحتبمال الرغية فيه پاکثر ء ما لم يكن 
شرلؤه بمد تناهی الرغبات » وشراژه لمحجوره » صغيرا آو سفيها أو 
وقيقا » له مثل الشراء لنفسه ه ولو سمى 'الشمن للوكيل ٠‏ 


۲ ب ویشم توکیله فى ثىء و کل فيه >لأن الموكل لم برض 
الا بأمانته » الا اذا كان لا يلبق بالوکیل تولی ما و کل عليه ء بأن بکون 
من ذوی الهیثات ووکل على مستحقر فیجوز توکیله » أو بکثر ما وکل 
عليه » في وكل من یعینه على تحصيله » لا استقلالا بخلاف الأول » 
وهذا فى غير الفوض » وما هو فلا بمنع آن يوكل على المشهور ٠‏ 


ومحل جواز التوكيل فيما اذا کان الوکیل ذو وجاهة لا ليق به 
البيم او الشراء لما وكل فيه ان علم الموكل بنك » أو كان الوكيل 
شهورا بذاك » ويحمل الوکل على علمه بذلك » فلا بصدق إن ادعى 
عدم العلم » فان لم يعلم بذاك ولم يشتهر الوكيل به فليس له التوكيل » 
وهو ضامن للمال ن وبحمل لو کل علی عدم العلم آن ادعاه + 


وحيث جاز للوكيل التوكيل فوكل فلا ینمزل الوكيل الثانی بمزل 
الأول ولا بموته » وينعزل كل منهما پوت الأصيل ۽ وله عزل كل منهما » 
كنما للوكيل عرزل وكيله ٠‏ 


ما یمنع منه الوکل : 
۱ ب رضاه سسخالفة وکیله فى مسلم آمره به ۰ بان آمره أ بسلم 
له فى عرض أو طعام عینه له فأسلم فى غيره فلا يجوز أبن پرضی ال وکل 
بذلك السلم ان دفم له رأس المال ليسلمه فيما عينه له ه لانه لما 
تصدى ضبين الشن فى ذمته فصار دينا عليه » فان رضى الموكل به 
فقد فسخ الدين فيما يتآخر قبضه ء وهو فسخ دين فى دين » ويزاد فی 
الطعام يبعه قبل قبضه » لته بتمدیه صار الطمام ثل و کیل وقد باعه للمو کل 
قبل قبضه بالدین الذی صار فى ذمته » الا ن بعلم الوکل بتمديه 
بعد قبضبه من السلم اليه فيجوز افرضا باخنه لعدم الدین بالدرين 
وعدم بيع الطعام قبل قبضه » أو یعلم بعد حلول الأجل فیجوز الرضا 
فى غير الطعام لذا كان شضه بلا تأخیر لدم الدین بالدين » واما فى 
الطعام فلا يجوز لبيعه قبل قبضه » وكذا فى غير الطعام اذا کال قيضه 
تاخ ٠‏ 


فاذا لم یدغم له الثمن وآمره أن پسلم له فى شىء مسین فخالف 
واسلم فى غيره » فيجوز الرضا يما فسل يدفم له الشثمن » لأنه لم يجب 
له عليه شىء فيفسخه فى شیء لا یتسجله الآن » ویجوز له آلا برضی ٠‏ 

۲ ب ورضاه فى يبع ما وكله على بيعه نقدا » أو كان العرف 
بیعه نقدا » ( سواء مسمى له الثمن أم لا ) بدین ان فاتت السلعة يد 
الشتری بما يموت به البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلى ء لاه لما 
تعدى وباعها بالدين لزمه ما مسى له ان سمى له منا » والقيمة يل لم یسم 
له » فاذا رضى يفمله فققد فسخ ما وجب له عليه حالا فی شىء لا نتعنيله 
ان وهو فسخ ما فى الذمة فى مؤخر فان لم تعت السلعة جاز الرضا »> 
لأنه كانتداء بيع » وحاز رد البيع ولخد السشه + 

ومحل المنع فيما اذا فاتت ان باعها پاکثر مما سمى له أو من القيمة 
فيما اذا لم يسم لما فيه من فسخ قليل فى كثير » فان باعها بش التسمية 
أو القيمة فأقل جاز الرضا » واذا منم الوضا بغوات السلعة بم۱) 

. فهل ماض ميئى للمجهول‎ )١( 

۳۰۹ 


الدین الذی على المشترى » وحینتذ اما أن بوفی ثمنه بالتسمية أو القيمة 
أو لا » فان وفى ثمنه بالتسمية أو القيمة فيما اذا لم يسم له شیا » بأن 
ساوى أو زاد فالامر ظاهر 6 وأخحذه ال موكل ه وان لم بوف بأن نقص 
الثمن عن ذلك آغرم او کیبل التمام ٠‏ 


فان طلب الوكيل من موكله غرم التسمية أو غرم القيمة له الآن 
ولا يباع الدين وسباله الصبر للاجل ليقبض الدين من الشتری وريدفم 
الزائد على التسمية أو القيمة ان كان هناك زائد عليهما آجیب الوكيل 
لذلك » ولا ضرر ان كانت قيمته الآن لو بيع قدر التسمية أو القيمة 
فأقل » اذ ليس للوكيل فى ذلك نفع ه بل فعل معروفا مع الموكل ٠‏ 


فان كانت قيمته الآن آکثر لم يجز الصبر » ولا بد من بيع الدين » 
لأن الموكل قد فسخ ما زاد على التسمية أو القيمة هيما بقى » كما لو 
أمره أن سعها بعشرة تقدا آو القيمة كذلك فاعها الوكيل بخمسة عشر 
الى الأجل فکانه فسخ دينارين فى خمسة الى الاجل ب فان كانت قيمة 
الدين أقل فالنفعم حاصل للوكيل » لأنه لو كان قيمة الدين الآن لو بیع 
اتية فى المثال المتقدم كان فيه سلف من الوكيل جر له تفا ۰ 


وییانه أبن الوكيل تلزمه التسمية غشرة وهی أكثر من قيمته الآن ؛ 
فاذا بيع الدين بقيمته شمائية غرم تمام التسمية » فيعطى التسبمية الآآن 
لیقضها عاد الأحل » فكأنه مسلفة عشرة فاذا حاء لاجل آخذ عنهيا 
عشرة ه ثمانية منسا فى نظير الدين ان » والاشان فى نظير الاثنين 
السلف » وفيه نفع له ء اذ لو بيع الدين فيما مضى شافه لغرم الوكيل 
اثنين مام التسبسة ولا رجوع له بها > ولذا مضع أشهب ما اذا كافت 
قيمته أقل » ولم براع ذلك ابن القاسم وأجازه كما ذكرنا ه لین البيع 
لا يكون الا برضاهما فلا يتحقق السلف ء فالبيع لا يلزم الوكيل > 
بل اذا سأل الصیر وغرم التسمية أجيب »© وأجبر له الموكل » ولا يتحقق 
له ساف الا اذا لزمه البيع » - 

وان آمر الوكيل أن يبيع السلعة قدا فاسلمها مى طمام تعين الغرم 


eV 


على الوکیل حالا فغرم التسبمية أو القیمه اذا لم يسم الموكل له شنا 
أن فات السلعة ولا فلربهبا ردها ء وله الامضاء كما تقدم والنظر 
بالطعام المسلم فيه لأجله » ولا يباع قبله لما فيه من بيع الطعام قیسل 
أجله » فبيع الطعام قبل قبضه ه فان يبع بقدر التسممية أو القبية فواضح 
وان بيع بأقل غرم الوكيل النقص » وقد كان دفمه ؛ فلا رجوع له يسا 
غرم( آولا وهو الز اند عما تقص من من الطعام » وانريادة ال بصع 
بأزهد من التسسمية أو القيمة للموكل ه لا للوكيل التسی ‏ اذا لا ربح 
يلأحد فى مال غيره ٠‏ 


متى يضمن الوكيل ؟ وضمن الوكيل ولو مفوض!" ان أقبض 
دیسا على موکله أو قيض مبيعا و كله على بيعه لمثستريه ولم شسهد 
على الاقباض حيث آنکره القابض أو مات أو غاب يعيدا ( أى لم تقم 
له عليه بينة وان لم يقصدها ) وسواء جرت العادة بالاشهاد أو بسلمه 
على الذهب > أو آنکر الوكيل القبض لما وكله على قبضبه فشید!(۲) 
عليه بينة بآنه قبض » فشهيدت له بينة نتلف القبوض فأنه يضمن ولا تنغعه 
بينة التلف بلا تغربط ه لأته أكذبهما بامكار القیض ‏ کاللدبان شکر 
المعاملة بان يقول ليس بینی وبينك معاملة فتشهد عليه البينة به » فيقيم 
ببنة باته دفعه لربه فيضمن ولا تنفعه بينة الدفع » لأن أكذيها پانکاره » 
بخلاف ما لو قال : لا حق لك على فأقيم عليه بينة به » فاقام بينة 
بالدفم فتنفسه كما يأتى فى القضاء + 


متى يصدق الوكيل ؟ صدق الوكيل ببميئه فى دعوى التلف لما 
وكل عليه 6 أنه آمين » وفى دعوی الدفع لشمن أو ممن » أو دفع دا 
ما وکل عليه لو کله ۰ 

() آی استمز على غرمه .. 

(؟) محل الضمان أن ثم يكن الدفع بحضرة الموكل » والا فلا ضمان 
على ألوكيل بعدم الاشهاد » ومصيبة ما أقبض على ااوکل لتفريطه بعدم 
الاش هاد . 


(۳) بالبناء للمفعول .. 


۳۲۰۸ 


ولزم الو كل ادا وكله على شراء سالعة فاشتراها غرم الثمن ولو 
مرلرا ان ادعی تلفه بلا تفريط الى أن يصل الثمن اربه بائع السامة 
تلا أن يدفمه الو کل لاو کیل أولا قبل الشراء » فاته ادا ضاع لم یلزم 
الموكل دفمه اة سواء تلف قبل قبض السلعة أو يملح ٠‏ 


وللزم الساعة الوكيل بالثبين الذى اشتراها به اذا آپی اللوكل دفعه 
#نیا ما لم يكن الشمن معينا وأمره أن يشسترى پمینه ففمل وتلف الثمن 
آ. استحق فيفسخ الیم ٠‏ 


هل لاحد الوکیلین الاستقلال ؟ لأحد ابوكيلين على بيع أو شراء 
أو قبض مال أو دفعه الاستقلال للا لشرط من الواکل بعدم الاستقلال » 
فان شرط عدمه فلا استقلال د ويتعلق به الفسمالل » ولا يلزم المو كل 


ومحل جواز الاستقلال ان رتيا بأن كل آحدهما بعد لاخر سواء 
علم أحدهيا پالاخر آم لا ء فان وکلیما معا غلا استقلال ء لأنهما صاوا 
کالواحد الا آن محمل لهما ذلك ت واذا كاين لهما الا تبداد » فان باع 
کل منهما السلمة التی و کلا على بها » فلگول هو الذى بنضی يه 
إن علم ٠‏ 

وان باع الوکل وباع وكيله فکذات الوليين فى الجمله ينفذ يبع 
الأول لن علي ما يقبضه الثافى بلا علم ببيع من الأول » ولن جمل الزمن 
اشتر کا وكذا اذا اعا فى زمن ولد » لامکان الشركة هنا بخسلاف 
التكاح ٠‏ 


ولاب وکل أن وكله على أن یسم له فى شىء قبض السلم جبرا على 
الم اليه » ویر بدفمه له ان ثبت ببينة ولو بشاهد ومين آن السلم 
لاموكل » فإن لم رشبت لم یلزمه الدغم للموكل ولو آقر السلم اليه 
آن السلم للبموكل لاحتسال كذبه لابر اقتفى ذلك کحرصسه على 
تفريم نمه ٠‏ 
۰۹ 
( ۱6 - الکواکب الدرية ج ۲ ) 


القول للموکل فى الامود الاتية : 
١‏ ان تصرف الوکیل فى ماله ببيع آو غيره وادعی الاذن فى 
ذلك وخالفه الموكل فى دعواه.ه بلا یمین على الموكل » لأن لاصل 
شیم الانن() ٠‏ 


۲ - أو وافقه الموكل فى الاذن زخالفه فى صفته » كان قال آذتنك 
فى رهنه ۰. وقال الوكيل فى بحه. ۰ 


م ب أو تصادقا على البیم وتخالها فى جنس الشمن أو حلوله ان 
حلف الوکل » فان لم بطف حلف او کیل وكابن القول 4 والقول 
لاوکیل بيمينه ان دفع له الموكل الثمن لیشتری له به سلعة مخصوصة » 
فاشتری به بعيرا متلا » وقال الو کل انما آمرتك أن تشتری غيره ؛ وادعی 
الو كيل أن الشتری بالشمن هو المأمور به وآشبه فى دعواه وحلف . 
فاذا حلف لزمت السلعة الموكل فان لم پضبه ألو آبه ولم بطف حلف 
الموكل وكاق القول" له : وغو الوكيل له اشن » فان نکل للوكل كاز كان 
اتقول للوكيل » فصار القول الوكيل فى تلاث : فيما اذا أشيه وحل 
آو لم شنه وفكل الموكل » أو أثنبه وفكلا معا ٠‏ 


متى ينعزل الوكيل 1 تعزل الوكيل مفوضا أو لا سوت ببوكله- 
أو بمزله از علم الوكيل بالموت أو المزل ٠‏ ۰ فليس له التصرف بعد العلم 
مما ذكر والا كانا ضامنا » وا تصرف فيه قبل العلم فهو ساض على 
الذهت 4 كما ينعزل غير المفوض پتمام ما و کل فيه ٠‏ 


الأمسسشلة ۲ 
عرف الوكالة ه وهن آركانها وحکمها » وما تکوان فيه » وحکم 
توكيل اكثر من ولحد وما يقوم به الواکیل » وما يجب عليه ؛ ومن ٠‏ منم 
توت * ده ین منه الوكيل وللوكل » ومتى يضمن الوكيل * ومتی 
)1( هذا فى غر الفوض ».واما هو فتصرفانه ماضية الا الطلاق 


والتكاح بکره وبیع داز ممكناه وعبده القائم :بامو ره لیا م العر ف على أن تلك 
الآمور لة تندرج تحت عموم الو كالة » وانما شله الو کيل بائن خاص بها . 


, ٥ 


صلق » وهل لأحد ال وکلین الاسقلال » ومتی بکون القول للمو کل ه 
ومتی بکون الوکیل ومتی ينعزل ؟ 
الاستتاحاق 
تعريفه : الاستلمحاق عرفا : اقرار ذكر مكلف ولو سفيها أنه أب 
لمجمول نسبه ولو کنبته آمه » ان لم يكذبه عقل لصغره » أو عادة 
أو شرع ٠‏ 


غلا استاسماق لام ت ولا لجنويل أو صبی أو مکره » واا لقضوع 
سمه کولد الزنا اللعلوم أنه من زفا » ولا لمعلوم نسب_به ؛ وبحد. من أدعى 
أنه آموه حبد القدف الا أبن دقر والو نا فد الرةا أيضا ۰ 


ومتی أقر الدکر الکلف أن محمول السب انه مق به الولد 
ولو كذبته امه تضوف الشضارع الحوق السب ان لم يذب مدعی 
وة عقل لصغر مدعى الابوة وكير المستلحق » أو عادة كاستلحاق من 
ولد بفدة بعيدة جدا يعلم أله لم یدخلها » أو شرع ب ناد کان مجهبول 
اللسب أو مولى » أى عتيقا تشسخص کذب الاب المستلسق له لم 
یصدق مدعى آبوته » لنه تهم على نزعه من مالکه » أو الحائز لولائه » 
قال ابن الفاسم فى الدونة : من استلحق صبیا فى ملك غيره فلا پلحق 
به اذا كذيه السائز(۱) + 


لكنه باحق به باطنا > فیحرم فرع كل منهما على الاخ عملا 
باقراره » وان مله مستلحقه بشراء أو غيره عق الاين عليه ولوار 


(۱) ظاهره أنه لا بلحق به اصلا ؛ لا ظذهرا ولا باطنا » و قفل فيما 
ایشا : من باع صبيا ثم استلحقه لحق به » ويئقض البيع والعتق » وقال 
فى موضع ثالث منها : من اتباع آمة فولدت عنده فباستلسقه البائع أنه 
محق به © وينفنى البيع ان لم بقع عشق ؛ والا مضى العتق والولاء 
الأول على ما اذا كان ثم نکن باع االو ولا الام » وقوله لا يلحق به آی فى 
ظاهر الصال حتى نرعه من النمالك المكذب له ٠‏ نمعنی لا بلحق به أنه 
لا بصدق فى استلحاقه حتى بنزمه من مالكه أو معتقه بنقص البيع أو العتق. 


۳۱۱ 


موزارث النسب فان صدقه الا لك أو من أعتقه هض البيع والشّىق 
وم لاستلحاق(۱) ٠‏ 

وان علم تقدم ملك الستلحن بالکسر للمستلحق بالفتح كإن باعه 
وحده او مع آمه لحق به ه سدقه المالك أو کنببه » وهض الیسم 
ورد لثمن للسفنتری وکذا العتق على الراجح » واذا لح الوذ و تقض 
البيع أو العتق رجع الشستری على البائع المستلحق بنفقته عليه مدة 
أهامته عنده » كا يرجم عليه بالثمن » ومحل الرجوع بالتفقة ان لم يكن 
خدبمة » فان استخدمه فلا رججوع بالفقة» لا مارت فى نظي 
الخدمة ء ولا رجوع البائم ان زادت الخدمة على الثفقة + 


ويلحق الولد الذکور وينقض البیسم فيرد آلشی ويرجع مشستوبه 
بالتفئقة ان لم مكن له خدمة » ولو استلحق. الولد يمد موته وور له 
آبوه الستلحق له ان ورثه ولد ولو آتثی ء فله منه السدس ان کان الو يد 
کر | ی وله النصف ان كان أتثى فقط » فان لم يکن له ولد فلا برثه > 
لأنه متهم على أله اس استلسقه لیاخذ ماله » ما لم يكن المال قلیلا 
لا بال له فانه يرثه أبضبا ‏ وشل الاستلحاق بسد الوت الاستلحاق 
فى مرضه » وأما إن كان الاستلحاق فى حياة الستلحق وصحته فالارث 
ثابت فى كل حال » سواء كان ته ويد آم لا ء كاين المال قلیلا أو كثيرا 7 


حكم استلحاق وقد الامة المبيعة : ولك باع أمه حاملا فوابت عنذ 
الشترى فاستلحقه بائعه لحق الولد له .مطلعا ٠‏ كذيه المشترى آولا ه 
إعنقه أولا » اتهم البائع فيها بسحية ولا كما تدم » ولا يصدق فى الام » 
فلا ینقض البيع فيها ان اتهم البائع فيها پسحبة أو وجاهة ( عظبة وجمال ) 
آو عدم ثمن عند بائعها ‏ بان کان عديما فبتهم على انه بعد آن قبض 
:ها وصرفه آراد أن يرجم فى الاْمة وولدها دنعوی الاستلحاق ولا برد 
امن لعدمه فلا بصدق فيها ۰ 

)١(‏ هذا موافق لمفهوم قول ابن م 1 اذا كذنه الحائز ) رعو 


ظاعر » واما قوله التانی ( من بائع صببا .. الخ ) فهو صریح فى آمه 
یامه فمكون غر الأول فلا ار ی بو دعو له وفيها أشا . 


۳۱۴ 


واذا لم يصدق فیها فیما اذا اتمم بشىء مما ذکر لا بلزمه رد الثمن 
للمشترى ۰ وقيل برده لاعترافه بأنها ام ولد وان لم يصدق كإن باعما 
بلا ولد وادعى استيلادها پولد مسابق على البيع فلا يصدق ولا ينقض 
ا لانه متهم على رده » وقيل يصدق فيرد البیع اذا لم هم شحو 


محسه + 


حكم استلحاق في الولد : وان استلحق انسان غير ولذ بان 
استلحق آخا أو أبا أو عسا » بان قال : ان فلا آخی أو أبى أو عمی 
أو ابن عمی) لم يرث القر به المستلحق بالكسر فن كن هناك وارت 
للمقر کاخ وآب أو عم معلوم » وال ورث وان لم يطل الافراپرد۲) ۰ 


وان آقر عدلان مات آیوهما مثلا بثالث ثبت النسب للثالث » فان 
لم يكونا عدلین ء بل جروحین أو كان عدل واحد لم یثبت نسب » 
وورت المتى به من حصة للفر ما نقصه الاقرار من حصة المقر » كان 
عدا آم لا ٠‏ ولا مين ۰ 


فلو ترك شخص أما ولخا ٠‏ فأقرت الام باخ ان للمت وانکره 
لاخ فللمقر به السدس لحجبها من الثلث الى السدس ۰ فلو تعدد ايخ 
الثابت النسب فلا شىء للمقر به ٠‏ أذ لا تنقص لام عن السدس ٠‏ 
الأسسكلة 
عرف لا ستلحاق ۰ وبين من يصح منه ۰ ومن لا يصح ۰ وحکم 
استلحاق الرقيق واستلحاق ولد لامه المسسة تفصيلا ۰ واستلحاق 
غير الولد ٠‏ ۱ 


(۲) وخص الختار الخلاف الذى ذكره بما اذا لم يطل : اما أن طال 
فلا خلاف فى الارث والراجح الارث عندهم عند عدم الوارث . 


۳۱۳ 


الوديسصمة واحكامهمسا 
تعريفها : الوديعة مأخوذة من الودع يمتح الواو بمعنى الترك + 
فمیلة سمنی مفعولة ۰ وهی لنة » أمانة .٠‏ وتلق على الاستناية فى 


وعرفا : مال موكول على حفظه ٠‏ فخرج القراض والإبضماع 
والمواضحة والوكالة'“ ٠‏ 


حكمها : الأصل فيها الاباحة. وقد بمرض لها الوجوب كالخوف 
على المبال عند ريه من ظالم ٠‏ والتحريم کقبول مال العصوب ٠‏ لان 
فى امساکه اعانة على عدم رده لمالكه ٠‏ والندب أن خشى ما يوجبها 
والکراهه لن خثى ما یحرمها دون قحقيق ٠‏ 


دلیل مشروعيتها قوله تعالى : « ان الله بامركم أبن تردوا الأمائات 
الى أهلما » وقوله صلى لله عليه وسلم : < اد الأمانة أبن اميك 
ولا تخن من خانك » رواه الترمدى 3 


اركانها ثلافة : 

٠ الودع بالكسر ۰ وشرطه أن یکون أهلا لتوكيل غيره‎ ١ 

۲ ب والمودع بالفتح ه. وشرطه أن يكوين أهلا للتوكيل من غيره ٠‏ 

۳ ب وآلشىء الودم » وااصيغة قيل شرط وقال ركن : وهى كل 
ما يفهم منه طلب الحفظ ولو بقرائن الكحوال ۰ ولا تتوقف على ایجاب 
وقول باللفظ » بل لو وضع شخص متاعه عند جالس رشید بصير 
ساکت وذهب تحاجته ضمن الحالس » وآما لاصی فلا بد أن يضم 
يده یا حتی يضبمن ۰ 

(۱) #نه موکل على حفظه والتجر فيه ۰ والابضاع لانه موکل على 
حفنله والتصرف فيه بما آمره به المالك : وخروح الامة التی تتواضم 
لانه لبس المقصود منها حفظ ذات الامة من حيث هی . بل الحافظة علیها 


لاحل روبه الدم . والو کالة ای مطلقا على نعاح أو طللق أو اقتضاء دن 
او مخاصمة لانه لیس وكيلا على محرد حفظ مال ۰ 


14 


من یضمنها ؟ 

١‏ الكلف الحر الرشبيد الغرط + فلا تضسمن ی 
e‏ بأنن له سيده ولا سفيه لعدم صحة وكالتهم ت فمن 
استودع واحدا منهم فهو الفرط ف ماله » وان أذن ولی الصبی ۹ 
الس فيه فلا ضسان آلا فیما صون به ماله وهو مليء » فیضمن قدر 
المال الذى صون به 7١ء‏ 


۲ ى والعبد غير المأذون له فى التجارة وغير المكاتب اذا قبلما 
بغير اذل سبده وفرط ف نمته ان عتق » الا أن سقط مببيده ضمانها 
عنه قل العتق7© فلا ضمان عليه ۰ 


والعید المأذون له فى التحارة والکالب ونضمنها فى ذمشه 
عاجلا فى ماله لا فى مال .السيد » ولا جوقف الضمان على عتقه ٠‏ 


1 والصیی اذا لهس وليه للتجار ۲(2) والمعاملاں لل المأس ٠‏ 


مواضع التفریط التی يضمن فیها اودع : 

١‏ سقوط 5 شىء عليها من بد الودع ولو خط ب ب أن الخطاً کالعمد 
فى لاموال ( لا بن افكسرت منه فى تقل مثلها الحتاج. - اليه من مكان 
تخر ) فاذا لم تحتج الى النقل قنقلها » أو ااحتفجت ونقاها نقل غير مثلها 
يي ا الناس آنة لبس فيه بمفرط ء 

۲ وخلطها بغيرها اذا . تعذر تمييزها عما خلطت به ء الا كتبسح 
وفول من سار الحبوب بمثله فوعا وصفة ( فان خلط سموآء بمحمولة 
ضمن » و کذ؛ جيد بردىء ه أو نقى بغلث ) ودانیں أو دراهم بمثلها ۶ 
لأتها لا تراد لأعيانهما » أو دراهم بدفافي يبر التمبیز فلا يضمن اذا 


ال وی موز یو وود ا 
يوم من الابام فانه لا بوخذ من ماله لا مقدار عشرة ولو كانت الودبعة مائة 
(6). لان السید. اسقاط الحقوق السافية التی تعلفت بالعبف الفر 
المأذون قبل عتقه » وبصر لا تبعبة علبه بعد ذلك . 
(۲) کالصبیان الحالسین ف الدكاكين بمصر فضمانهم کضمان انر 
الرشید لان یدهم بمثرلة بد أوليائهم . 
iL‏ 


خلط الهوب أو النقود للاحواز أو .الرفق » فان لم يكن الخلط الصوان » 
ولا للارتفاق ضمن لاحتمال عدم نها أو ضياعها لو كانت على حدة ه 
ويعلم ذلك وتران التحوال التى تى التفرط وع دمه » قاذا اف 
.هة مد الخلط فعلى حسب الآنصياء ء قاذا ضاع اثان من أريمة 
عده ما وا.عد و للاخر تلدیه » فالاجان الناقيان لصاحب الثلاثة ولحيد 
ونسف لصاح الواحد نصف وهمكذا » الا أن يتسر التالف من 
اء الم كما ق خلط الدنانير بالدراهم فما تلف فعلى ربه ۰ 


۳ - واتتفاعه بها بلا ادن من ربها فتلفت أو تعبيت يسبب ذلك ه 
كاستخدام افداده ولیس الوب » واختلف فيما اذا هلك عند استصاله 
بأمر من الله تصالی » فقال نون يضمن » لأآنه كالغاصب » وقال 
أبن القاسم : الا يضمن بناء على ان الطالب قيبيا معطب يمثله السلامة » 
كما لو ارسل المد أو ركب الدابية لبحو السوق فمات من اله تمالی ٠‏ 


٤‏ - وسئره ها فضاعت أو بلغت ان ومد آمینا تركها عنده ه 
له حينئذ ار مفرطا بآخذها سه » فان لم موجد آمين يتركها عنده » 
أو وجده ونم برض پآخذها عنده فلا ضبان عليه اذا سافر بها 
فتافت » لاله آمر تعين عليه » كما آنا اذا ربت بصد الاتتفاع ما 
ذلك بلا ترهط فلا يضمن ٠‏ 


والقول لمن اتتفم آو سافر بها عند وجود آمين فى ردها سالة 
فحل ایداعا اذا خالفه ربها فى ذلك » وهذا ان أقر بآنه اتسم بها 
أو سافر » لا أن آنکی ذلك وشهد عليه به فادعی رجوعها سالة لمحل 
ابداعها فلا بقبل قوله ووضمن ٠‏ 


٥‏ ب ويقفل علیما هی عنه ربها » بان قال له : لا هفل عليهما 
الص‌ندوق مثلا لخوفه عليها من لص » لان شان اللص أن ,يقصبد 
با قفل عليه ه فتفل عليها فسرقت » بخلاف ما لو لفت يسماوى أو حرق 
بلا تفربط فلا يضمن » لأنها لم تلف من آلجهة التى حاف منها ٠‏ 

۳۱۹ 


©» وبوضم لاف فحاس فى أمره بوضمها شخار فسرقت‎ ٠ 
» فان لم مره بشىء لم يضين حيث وضعها بمحل پرمن عليها فيه عادة‎ 
كما لا يضمن اذا بلف یر سرقه ۽ أو زبادة قصل على قضل آمره به ه‎ 
ا الذا کلن ضه اغراء الل » أو آمره پرربطها يكم فاخذها بيده أو جبيه‎ 
فلا ضمان ان غصبت أو سقطت لان اليد أحرز منما » الا أن يكون‎ 
٠ شان السارق أو العاصب قصد الحیب‎ 


۷ وفمسسالها ببو ضع ابداعها فاولی غيره فتلت ان عنده نوعا 
من التفریط ٠‏ 
۸ س ويدخول حمام ها أو سوق فضاعت ۰ 


4 - ویحروجه بها بظنها له فتلفت ء واغما ضمن لاله من الخطا 
وهو كالسيد'ق المال ه لا يضبمن إن نسبها مربوطة فى كمه فضاعت 
لن آمره بوضمها فيه ء أو شرط عليه الضمان فيما لا ضبمان فيه » بان 
ضاعت بغير تعربط ‏ أو قامت على هلاكهما یه فلا يعسل بالشرط 
ولا ضبان ٠‏ 


۰ -- ويا بداعها لغير زوجه وآمة اعتیدتا للوضع عندهما ء فاذا 
اعتيدتا فلا ضبان عليه والحق ها الخادم المتاد للإمداع والمملوك 
والابن كذلك مع التجربة وطول #زماان ب وغيرهما شامل للزوجة والامة 
فير العتادين » وللاب وم وغيرهما مطلقا اعتيد آم لا ب ولو آراد سامرأ 
مع امكان إل د(۱) ۰ 


فان مدت للمودع عذر صد الايداع کهدم الدار وطرد جمار 
سبهوء أو ظالم » وارادخ سفر وعجز عن الرد لربها لغبیته و سججنه جاز 
الاجداع لغير الزروچة ولامة المعتادتين ولا ضمان ان ظفت ت فان كان 


(۱) الحاصل أن الضمان لا ينتفى عنه الا اذا وضعها عند زوحه أو 
اترمان » فلن لم بمتد هؤلاء الخمسة أو وضمها عند غيرهم من أب وام لو 
وضمت الزوحة عند زوجها أو عند أحاقب فانه شم أعتبد من ذكر 
تلوضع أم لا الا اعدر حدث كسفر وعجز عن الرد » وهذا هو ۲لمول علیه. 

۳۷ 


العشر حاصلا قبل الابداع وعلم رها به فليس له ابداعها » وال" ضمن ' 
فان لم يعلم رها بالمذر فليس للمودع قبولها » فان قبلها وضاعت ضمن 
مطلقا أودعها او لا . 


ولا بصدق الودع ف العذر ان أودعها وضاعت » وادعى أله 
انما أودعها لعذر الا لبينة تشهد له بعلمهم بالعذر »لا بقوله : اشهدوا 
أنى آودعتها لعذر من غير علمها به ۰ وعليه استرجاعها وجوبا ان زال 
انسذر السبوغ لایداعها أو نوی الرجوع من سفره عند ارادته ثم 
رجم ء فان لم سترجمها ضبين > فان لم ينو الرجوع بل نوی الاقامة » 
أو لم نو شيئا ثم رجع لم يجب عليها استرجاعها ه ولا ضمان عليه .٠‏ 


١‏ ت وبارسالها لربها بلا اذن منه فضاعت أو تلفت من الرسول 
وكنلا و ذهب هبو بها لريها أنه لم بأذن إن حلف ما آذنت » فان كل 
حاف المودع آنه انا أرسلها له لكوته آذن له » فان تکل ضمن ؛ 
ولا يرجم المودع على الرسبول القايض لها منه فل تحقق الاذن له من 
رها وادعى عدمه عناداا مئه ٠‏ 

۲ , ويجحدها من رها عند طليه لها ء بان قال له لم تودعنی 
شيئان ثم اعترف » أو قام عليه ربها بینه بالاییداع ی آقام الودع سنه 
على ردها لربها أو على الالاف لها بلا تفربط > وانما خسن لائه 
آکناها أو لا بجحده قياسا على ما شدم فى الدپن ۰ وقیل لا يضمن لانه 
امین ۰ وبا قولان مشهوران ب ومثل الوديعة ف الخلاف الابضاع 
والتراض ٠‏ 


۳ وبقوله اربها ضاعت قبل أن تلقانى بعد امتناعه من دفعها له 
ولو لعذر كاشغاله بأمر لأن سکوته عن بیان تلفها دلیل على عله » 
الا أن يدعى أنه علم بالتلف بعد أل لقيه فیصدق بیمین ء كبا يضمن 
بن قال تلفت بعد أن لقيتنى ان منم دفعما له بلا عدر ثابت » فان 
امتنع من دضها لعذر قام به وثبت لم يضمن ه كان قال لا آدری متى 


۳۸ 


كلت آقبل أن للقالى آو بمده » كان هناك عذر من افدافم أولا ۰ 
ویطف المتهم ٠‏ 
ما بحرم على اودع ؟ 


..١‏ تسلف مقوم أودع عنده کثیاب وحبولل يعير اذبن ربه » ن 
القومات تراد لأعيانها سبواء كان المتسلف مليا آو معدما ٠‏ 


۲۳ - وتسلف معسر وهو لمثلى ء اّنه مظنة عدم الوفاء » والشسان 
عدم رضا ربها بذلك ٠‏ 


ما یکره له : كره للملی تسلف النقد والمثلى أن اللی مظنة الوفاء 
مع کون مثل الثلی كعينة اذ المثليات لا ترد للاعیانها » ومحل ألكراهية ما لم 
مكن سىء القضاء » ولا ظائا » والا حرم كااتدارة بالودبعة فانها تتحرم 
ان کات مقوما أو مثلبا والتاجر محدما » والا كره + 


حكم من تاجر بالوديعة او نسلفها : 


والربح االحاصل من التجارة بالوديمة للمودع » ورد على رصا 
مثل الثلی وقيمة المقوم » وبریء متسلف الوديعة و#جر فيما بلا اذن 
ان رد الثلى لمطه الذى آخنه منه سواء كان الثلى تقد أو غيره 
وسواء کان السلف له سكروها كالملى آو محرما کالعدم » فان تلف بسد 
رده فلا خسان عليه بخلاف القوم فلا يبر بذئك » لانه بتصرفه فيه 
ونوااته لزمته قیمته ره + 

متی يصدق متسالها ۲ 

وصدق التسلف فى رده لحله اذا لم تشم له بيه به ان حلف » 
فالقول ‏ بيبعينه أنه رده » الا ان يكون تسافها ضمانا جائرا ٠‏ بان 
مسلفها باذن رها ء آو قال له رها إن احتجت فخذ فاخذ فلا را الا پردها 
اریما ء ولا ببرئه ردها لمحلها » لذُتها بالادن اتتقلت من الأمانة الى 
ائدين ف الذمة كالمقوم ه فانه اذ تسلفه فلا براً الا برده لویه » واذا 


۳۱۹ 


أخذ مضها باذن أو بلاانین ضبن المأخوذ فقط على التفضيل 
التقدم » وما لم بأخذه لم يضمنه » رد ما آخند آم لا ۰ 


حكم من توق وعنده وديعة : 

آخذت من تركته حيث ثبت آن عنبده وديمة اذا لم توجد بعينها > 
ولم بوص بها قبل موته لاحتمال أنه تسلفها ٠‏ ما لم تمص عشرة آعوام 
من بوم ايداعها » فاذا لم توجد ولم يوص بها فلا لخد من تركته 
ویصل على آنه ردها لربها ان لم تكن أودعت ببينة مقصودة للتوثيق » 
فان آودعت سا آضنت من تركته مطلقا ولو.زاد الزمن على العشر 
سین » وأخذها رها بسب كتابة شت آنها له إن ثبت آن الکتابة خط 
الك أو خط الميت ۰ 


وكوخذ من تركة الرس بول اذا مات قبل وصوله بمااربها ولم 
توحيد سينها » لااحتيمال أله خساغها فان مات يعد وصوله ليايد الرسیل 
اليه فلا رخذ من تركته » لاحتسال آ4ه دفعها لرها بعد وصوله 
انيه -- ومثل الودیعه الدين والقراض والابضاع ٠‏ 

حاصل المسسالة : 
مه 6م و فصر الكلام مين رب المال وورثة رسو له » فان مات الرسول 
قل الوصول آخذها من ترکته » وان مات بعده فلا رجوع لها » وان 
كلن الرسول رسول من عنده السال فلا يبرا الا بوصوله لربه پيينة أو 
اقرار منه » فان مات قبل الموصول رجم مرسله فی ترکته » وان مات 
بعده فلا رجوع ب وهی مصیبه نزات سن آرسله » لن ادعى رب الال 
عب دم الدخم له » و نة ۰ 

ما يصدق فيه الودع : 

صلی الودع ف دعوری التلف والضیاع © كمأ بصدق فى دعواه 
أنه ردهما رها » لانه استامنه عليها والامین صدی > والا اذا أودهما 


+ 


رما عنده ببينة قصد ها التوثیق ( آی قصد آلا تقبل دعواه الرد 
الا بينة به ) فلا يقبل إن ادعی الرد حينئذ الا ببينة كذلك ء ورشتوط 
علم الودع بنفك » فلا يكفى غير القصودة » ولا مقصودة لشیء آخر 
غير التوئیق فيفيده دعوی الرد » وحلف التهم دون غيره ف دعوی التلف 
أو الضياع آنها تلفت أو ضاعت وما فرط ولو شرط امتهم عند آخذها 
ففی 'البمين عنه » فاله لا يفيده ویحلف ٠‏ فان نکل غرم بسجرد فكوله 
ولا وجه البيون على رها ء انها دعوى اتهام ٠‏ 


كما آن رب الوديعة اذا حقق المدعوى على المودع بان علم يأنه فرط 
أو آ ها لم تتلف وادعی المودع الرد أو التلف أو عدم التمرمط قار بها 
تطيغه وان لم یکن متهما فان حلف برىء ظاهرا ه وان تكل حلص ریا 
وآغرمه لذن سين التحقیق ترد ۰ 


ولا يصدق ف الرد على وارث رها اذا ادعی ائه ردها عليه الا پینه 
ولا يصدق والرث للمودع فى الرد على مالكها أو واره الا ببيينة ب 
والحاصل أبن صاحب اليد اللوتمنة اذا آدعی الرد على صاحب اليد الذى 
اثتمنه ص دق ولا ضمان ء وان الوارث اذا ادعى الرد على ربها أى على 
وارئه » أو ادعى صاص اليد المثوتننة الرد على وارث رها فلا مدق 
يضمن ۰ 


ولا يصدق رسول ف افدغع أن ارسل ايه المال اذا ألذكر 
الا ببينة2!7 الا لن شرط الوسول على من دفع له المال عدم البينة 


عل للوديمة اجرة حفلل ؟ : 


للمبودع أجرة محلها الذى تموضم فيه أن كان مثله لخد آجرته . 


۱) قال فى الدونة : ومن بعث ممه بمال ليدفعه ارجل صدنة أو 
صلة أو ملفا . أو تمن مبيع او ببتاع لفك به سلعة فقال قد دنعته اله 
واكذبه الرجل لم يبرا الرسول الا ببينة . 


۳۳۱ 


ولیس له آجرة حفظها ٠‏ اين آجرة حفظها من قميل الحاه فلا آلجرة له 
كالقرض والضممان ۰ الا لشرط فیعمل به ٠‏ لافه ليس من الحاه حقيقة 
وانما هو يشبهه ف الصلة) ٠‏ 

هل اامودع الاخذ من الوديعة ؟ 

له للاخذ منها بقدر حته ال ظادسه ربها بمثلها من سرقه أو خیانه أو 
عصب لقوله تعالى : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدی 
الخيانة وامن العقوية على تسمه > والا لم بجز ۰ بان حفنظ للاعراض 
والجوارح والجب 1 وهذا على ارجح من القولين 0 والثانى لا وحور 
الأخذ لتوله صلی لله عليه وسام : « اد الثمانة لمن اتمنك ولا تخن من 
خاوكت »:۲) رو اه الترمدى وترك الأخد منها اسلم للنض والدین* e‏ 


1 1 
الا 


عرف الودیعه » وین حکمها ٠‏ ودلیل مشروعيتها » وار کانها » ومن 
یضمنها ت وما يحرم على الودع » وما یکره له » وحکم انحر فى الوديعة 
أو تسلفها » ومتی سصدق متسلفها > وحكم من توفی وعدم وددعة 
وما يصدق فيه الودع » وصل للوديمة جرة حفظ » ول للسودع 
لخد منوا ؟ 


(1) الاولى ان بغال انما منم اخد الاجرة على الحفظ لان عادة الناس 
انهم لا يأخذون لحفظ الودائع اجرة والحاصل انه لا فرق بين اجرة المحل 
واجرة آمحفظ فى الحكم على العتمد . بل يغال فيهما آن ترط لاخ 
او كان العرف ذلك عمل به والا فلا . 


(۳) أجاب ابن رشد موّبدا تلقول الأول بان معنی ولا تخن الخ ای 


(؟) لأن ى الاخذ ريبة » وف الحديث ( دع ما يرييك الى مالا برييك ). 


۳۳۲ 


الاعارة واحکامهسا 


تعریفها ففة : الاعارة مصدر آعمار يمعنى أعطى ب والمارية 
بتشديد الباء اسم مص ددر » الشىء المار ب أى الحطك منفعته » مآخوذة 
من التعاور بمعنی التداول » أو من المرو بمعنی الاصانه والعروض 6 
يقال اعتراه بكذا سعنى أصايه وعرض له » ویقال عرا عنه بمعنی خلا ۰ 


والهسه و الصدقه والفرضص یبا يليك دات ۵ ومتوفته أخرج الس 
الطلق*۱) وبلا عوض آخرج الاچارة ٠‏ 


حكمها : الندب وتا قد فى القرابة والجران ولاصحاب لقوله 
تعالی : « والفعلوا الخير لعلکم :تفلحوين » وقوله صلى افه عليه وسلم : 
« العاربة موداة د والنصه مردودة » والدين بقضی » والزعي غارم € 
رواه الترمذی ۰ النحه البهيمة تعار لخد لینها » والزعيم ۰ الضامن ٠‏ 


اركانها اريمة : 

۱ العير وهو مالك النفمة ملا حجر وان باعارة أو اجارة » 
فلا تصح من صبی ولا مجنون ولا س فيه ولا عبد الا باذان ده 
ولو مأذونا له فى التحمارة » لانه الما أذن له فى التصرف بالسوض 
خاصة » نعم يجوز له اعارة ما قل عرفا إن استاف به للتصارة لاه 
من توابعها » ولا تصح ممن حجز عليه المافك صريحا أو ضمنا كما 
لو قامت قرينه على ذلك نحو ولا اخوعك ما آعرقك اماه ه ولا من 
الفضولی لأئه ليس بالك لشىء ۰ والالك للمثفعة باعارة ولا حجر 
عليها #صسیح أعارته » وان كاين لا ينبغى له ذلك » وکذا مالكها باجارة 
تصح اعار4 لها فى مثل ما استأجرها له ركوبا أو حملا أو غيرهما ۰ 


ر!) واما الوقب بناء على الشهور ما انه يجوز فى الحبس التوقیت 
فهو وارد الا أن قال المراد موؤافته أصالة ٠‏ فلاصل فى العار بة التو قیت 
فلا حمل قصلا 0 » والآأصل ف [لصس الدوام ولا اختلف فسه اذا 
وقت هل يصح ؟ والراجح الصحة . 


۳۳۳ 


۲ ل والمستعير وشرطه أن یکون أهلا للتیرع عليه بالستمار ۰ فلا 
تصح اعارة مسلم ولو عب دا أو مصحف أو کتب حدیت لکافر ‏ وکذا 
آلة الحهاد اذا كان حريبا ٠‏ 

۳ المستعار » وشرطه أبن يکین ذا متقمه مساحة مع قاء عينه 
من عرض أو حيوان آو عقارا فلا يعار طعام ليقركل أو شراب ليشرب 
فان فيه ذهاب عينة بذلك » ولا جارية للاستوجاح بها لدم اباحة 
اعارة الفروج ه ولا خدمتها لغير محرم لاله وردى الى ذلك » ولا يسار 
رقيق لن یمق عليه » والعين من دانير آو دراهم والطصام والشراب 
إن أعطى للغير وان بلفظ العاریه قرض » لا عاربة » أن حشقة العارية 
ما ردت عينها رها بعد الا:تتفاع بها » وفى الاكتفاع بما ذكر ذهاب المين 
فيضمنه ولو قامت بينة هلاكه ٠‏ 


۽ ما يدل عليهما من صیعه لعظیه كأعرننك آو عيرها کاشضارة 
ومناولة مما يدل على الرضا ‏ وجاز آن متول : آعنی يغلامك مشلا 
فی هذا اليوم أو الشهر لأعينك فى غد مثلا بغلامی أو دابتى » وهی 
حينئذ اجارة لا اعارة لأنها منافع ببنافع ه وسواء اقحد فوع الصار 
فيه أو اختلف کناء وحصاد » وسو اء قحد الؤزمن فهما أو أختلىف ٠.‏ 
فيشترط فيها تعیین الزمن أو العمل كالاجارة + 


من يضمن العارية ؟ يضمن الستعير ما يغاب عليه كالحلى واشیاب 
مما شاه الخفاء ان ادعى ضباعه لصدیث آبی دلود : « آنه صلی الہ 
عليه وسلم استعار من صفوإن درعا فقال أغصبنا يا محمد ؟ فقال : 
لا » بل عاررية مضمونة » الا اذا قامت بيئة على ضاعه هلا سيب کسوس 
نی ثوب أو قرض فار فلا يضمن لکن يمد يمبيئه أنه ما فرط » لان 
انشسمان للتهمة وقد زالت » ولا يضمن مالا يغاب عليه کالحی وان 
والععار الا أن صدی وتسب کان بريد فى الفصمل أو المسانه 
فيضمن » وکذا لذا تبین کنیه ه کآن یقول علفت فى موضم کذ! ولم 
یسمم آحبد من رفقته بتلفها آو لم ووجد لها اثر » وعلی المستعير 
الییین مطلفا متهما أو لا م 

4 


ولو شرط الممير الضمان على المستعير غی کل شىء آو شرط الستدي 
عدم الضسان فى کل شىء لا ينفم وطيه الضسان هيما يشاب عليه 
على ید قولی ابن القاسم وآشهب » ولهما آضا شفمه ويتعمل 
بالشرط » ايان العار به باب محروفه واسقاط الضمان من امروف ۰ 


إن القول فى التلف والصیاع ؟ القول للمسستعير فیط لا يهاب 
عليه فيصدق ولا ضمان عليه الا لقوينة تكذب كان يول تلف آو ضاع 
يوم كذا فتقول البينة رآناه معه يمد ذلك ۰ أو تقول رفقته فى 
السفر : ما ممما ذلك ولا رآیناه » ويحلف ما فرط إن ادعى أن التلف 
أو الضیاع أو الصب اذى قام په حصل بتفریط نه سواء کان مما شاب 
عليه آم لا ٠‏ 


والقول له فى رد ما لم یضمن ارب » وهو ما لا یغاب عليه 
كالحبوان الا لبينة مقصودة أشهدها الممعير عند الاعارة لخوف ادعاء 
المستعير الرد فحينئذ لا يقسل قوله بودها لبينة تشهد له يردها 
لربماء 


ما یفعله المستعير بالعارية ؟ يفعل المأذون فيه وشله » كإن 
استمارها ليركبها لمکان کناا فركبها اليه من هو مثله » أو لیحسل 
عليها أردب فول فصیل علیسا أردب قبسم » وما الذحاب بها فى مسافة 
آخری مثل ما استمارها لها فلا يجوز » ویضمن ان عطت کالاچارة 
على قول این القاسم وهو الارجح ه ولا يبموز أن فمل بها آذر 
مما اسبتمارها له ٠‏ 


صورة زيادة اتحمل عليها ست : 'لأنه اما أن يزيد ما تسطب به أو لا . 
وفى كل اما أن تلب أو تتعيب أو سام ٠‏ 

فان زاد ما تمطب به وعطبت فلرها قيمتها وقت الزبادة عليها » لانه 

وقت التعدى أو كراوّها الرائد فقط » وخيرته قفى ضرره ه وان تعبت 

فله الأكثر من الكراء وأرش ایب » وان زاد ما لا" تعطب به وعطبت 


۳۵ 
( ۱۵ ہے اتکواکب اندرية ج ۲ ) 


آو تعیبت أو مسلمت » أو ما تمطب به وسلمت فکراء الزائد فقط فى 
الآريم صور ٠‏ 

والكلام فى زدادة الحبمل » وآما زبادة المسافة فكالاجارة ت فان 
عطيت ضمن قيستها ء وان سلمت فكراء الوائد » وان تست فلا کثر 
من كراء الزائد وارش العیب ۰ 


ما تلزم به الاستعارة اخفيدة بممل : كطحن آردب أو حمله لكذا > 
آو أجل کارمة آیام لاتقضاء العمل أو الأجل فليس لرصا آخذها 
قله 6 سبیواء كان الستمار آرضا لزر اعه أو سكنى أو لوضم ی 
اها ء أو كالن حيوانا لركوب ألو حمل أو غير ذلك ؛ أو كان عرضا 
+ العیر مقبيدة شىء الا تلزم و ار ها آخذها متی شاء ء ولا زم قدر 
ما ترد لثله عادة على المعتسيد ٠‏ 


هل يضمن العارية المرسل او رسوله ؟ ان زعم شخص آنه مرسل 
لاستعارة حلى وتحوه فصدقه الرسل اليه ودفع له ما طلب فادعی 
آنه تلف منه ضينه الرسل له ان صدقه فى ارساله ء ولن لم بصدقه 
لف أنه ما أرسله وبرىء » وضمن الرسول ولا بط الا لبينة 
تشهد له آله آرسله » فالضمان حینتذ على من ارسله ه ولا عبرة 
سمنه الذی علفه » وان العتزف الرسول بالتعدى أو أنه لم پرسله 
اد ضمن ال كان رشيدا ( لا صبیا ولا سفیها اذ لا ضمان علیهما ) 
أو رقیقا فى ذمته » فلا ماع لذلك بل یتبم به أن عتق ما لم بسقطه 
عنه السمید قبل عتقه وال" سقط ولا نتبع ۰ 
ومونة آخذ العارية من محل رها وردها اه أن كان یحتاج 
نونة » وعلقها وهى عند المستعير على ربههما » وقيل على المستعير » لأن 
ریا صنع معروفا فلا بلیق أبن شدد عليه » والمءتيد الأول ۰ 
¥ ¥ 
الاس 
عرف الاعارة والعارية » وین حكمها » وأركاها قصللا » ومن 
شمنها » ومر له الضول فى تلفها أو: ضياعها +٠‏ وما فعله المستعير ها »> 
۲۳۳۹ 


وصور زنادة الحمل عليها ه ومدة الاستعارة القيدة يعمل أو زمن » ومتی 
بخسنها الرسل » ومتی یضمنها رسوله » ومن يتحبمل مثرتتها ٠‏ 
¥ بل ¥ 
الفسسب واحكسانه 

نعريغه لغة : آخد الشىء ظلما ٠‏ واصطلاحا : آخد مال غير منفعة 
فهرا تعدیا بلا حرابة ٠‏ 

فاخذ مال جنس فى التعويف يشمل الغصب وغيره » وهبى من 
اضافة المصدر لمفعوله » والفاعل محذوف ای آخذ آدمى مالا » والتبادر 
من امال الذات ه فخرج به التعدی » وهو الاستيلاء على المنفمة فقعط 
لسکنی دار ورکوب داية من غير استبلاء ء على ذات الدابر ابو الداية > 
وقهرا خرج به الأخذ ابختبار! ۱) كعارية وسلف وهية واندين من ن المدين 
والوديعد وذعوها ممن عنده بالاختيار 6 دج به السرقد والاختلامر 1" 
فان السارق حال الأخذ لى يكبن معه قهر » وتعدیا أحرج به اذ 
با ذكر من عارية ودين ووديعة وتحوها_ قهراً حيث أنكر آو الد من هی 
عله 6 أو من غاصب وتصوه. » وشت الحرباية وأخوجهما و له 
بلا حرابة ٠‏ 


واعترض على التعريف بأن فيه تركييا وهو توقف معرفة الحد 
على معرفة حقيقة آخری ليست بأخص ولا .آعم » فلا يعرف الائمسان 
مثلا بانه حي وان غير فرس » فلو قال پدله : بلا خوف قتل لسلم من 
التركيب ٠‏ وآجيب بان هذا تعريف رسمى » فيكفى فيه ما شر 
تنسيز المح سود عن غيرء9؟ ۰ 

والمراد بالأخذ الاستيلاء. عليه ولو لم يآخذه بالغمل ؛ فجن استولى 
على مال شحص بان منع ره منه ولو لم ينقله.من موضعه غاصب ٠‏ 


)١(‏ سواء کان الاخود مال نفسه كمارية وسلفه وهبة أو مال غيره 
نحو آلدین من ادن وا لو دئمة ۰ 
)۲( المختلس هو الذى باتی خفية ويذهب جهرة » والخابن هو الذى 
بای جهرة ويذهب جيرة وال ارق: هو آلدی ا خفية وبلاهب خفية 
(۲) والترکیب معیب دخوله فى الحدود لا ق الرسم . 
۳۳۷ 


حكهه : آلحرمه لقوله عصالی : د ولا کلوا آموافکم يلكي 
بالباطل » وقوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين : < من خذ شبرا 
من لارض ظلسا فانه بطوظه موم القيامة من سبع أرضين 6 وأجمعت 
آلأمة على تمحرممه فأصسحت حرمنه معلومة من ادن مالضرورة وان كان 
لم برد فيه حد مخصوص(۱) ۰ 

تادیب القاصب : يجب تأدیب العاصب المیز ولو صبیا يما يراه 
الحاک لحق اله تمالی « ولو عضا عنه -التصوب مله > بضرب أو سجن 
آو هما أو مع نی » فان العاصب قد یکون مشهبورا يذلك ذو بغی وطغیان ب 
وقد لا" دكون كذلك » وقد مكوان کیا وقد کون صغيرا » فالط کم له 
النظر فى ذلك » وقیل » ان الصبى اللميز لا( ردب لقوله صلی الله عليه 
وسلم : « رفع القلم عن ثلاث : عن 'النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى 
يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل »۲۳ ۰ 


ورد أن تأدیه لاصسلاح حاله كما ودب تصلم » وكبا 
تدب الداية لذلك غان الصبى اذا قصد التظیط فى القوآنن أو غيره 
عسدا ولم يمتثل مهرد النهى فلا شك أنه ؤدب لصلاح حا له 
فكذلك اذا غصب ۰ 


كما بردب من ادعى الغصب أو السرقة أو نموهما على صالح 
مشهور بذلك ء لا شار ليه هذا ء وفى النوادر : وافما دب 
المدعى على غير المتهم بالسرقة ذا كان على وجه الشاتمة » آما على 
وجه الظلامة فلا » وآما مستتور الحال فلا أدب على المدعى عليه ب 
وهل يحلف ليبرأ من الغرم أو لا یمین عليه » قولان » وآما من يشار 
اليه بذلك ولم لت اب ليبرا » 
فان نكل حلف الدعی واستحق 


)١( 0‏ وائما فيه الآدب يما يراه الحاكم 
الشبحين 6 وحسئه الترمدى ۱ 


YA 


فان اشتهر «العداء من افاس فاته يطف وهبدد ويضرب 
و یسین ب فاا اتر على جحوده ترك » وال اعترف بعد التمدید 
فمل تخد بلقراره آو لا ؟ فى ذلك ثلاثة آقوال : قبل ورخذ باقراره 
مطلقا » وقيل ان عن الشی» اللدعى به أخذ باقراره عالا فلا » وقيل 
لا رخذ باقراره ولو عون الشیء لاله مکوه وهو قول این القاسم فى 
المبونة » وهو الأعتمد ٠‏ 


الفاصب ضامن : والغاصب المیز ( وهو كل من نتناوله عقد 
الاسلام أو الذمة ( ضامن لميا غصب بمحرد الاستيلاء عليه وأو قاف 
سببماوى أو حنابة غيره عليه أو ت حتف أنفه » أو فقتل قصاصا 
ان جنى بمد الغصب » فقتل عدا مثله(۳) أو قتل لعذاء مه بحيث 
لا بسكن التخلص منه الا بقتله ه قال صلى اله عليه وسلم « على اليد 
۱ ما أخذت حتى ترده » وهو عام + 


الضامنون لجرائمهم : 

۰ العاصت‎ ١ 

۲ وجاحد ودیمة عنسده من ربها » ثم آفر بها أو قامت عليه 
بينة ثم هلکت ولو بسماوی » أله بجحدها صار غاصيا ۰ ۱ 


۳ ب وآكل من طصام مغصوب علم بأنه مخصوب فانه يضمن 
لربه ما آكله » واربه الرجوع عليه ابتداء لاه بطبه القصب صار 
غاصبما »> كما يضمن الأكل غير العالم بالغصب اذا كان مليا وقد 
اسر المعتدى أو لم يقدر على تضمينه لظلبه ه فان كان الغاصب مليا 
مقدورا عليه بدىء تعریمه » فان آعسر كما آعسر الشاصب اقبع آأولهما 
پسارا » ومن آخذه مه لا برجم على صاحبه ٠‏ 

(۱) فالاقسام اربعة » لآن الاعی عليه بالغصب اما صالح أو مستور 
اتحال أو فاسق يشار اليه بالفصب ولم يشتهر أو مشهور بالقصب »© وقد 
ذكرت أحكامها . 


(؟) واما لو جنى على مثله فقتله قبل الفصب فاقص منه بعده 
فلا ضمان على الناصب كما بفيده النقل . 


۳۳۹ 


وأما من غصب و فا قد رحه فا رجح 1 البح م یجب الف مان 
لآنه مفوت » وعلبه فلریه تغريمه القسة أو أخذها مذبوحة دون أرش 
ما تقصها الذیح » وهو المستمد من المذهب ونص ابن القامسم » وفى 
الدونه آن من غصب قمحا فطحنه فهو مفوت وعليه مثل الفمح » ومن 
أكل من شىء بمد فوته فلا غرم عله ء وهل يجوز بسد آلفولت 
لا کل منه ؟ الراچح فى المذهب الجواز ء ولذا أفتى بمض المحققين 
جوز الشراء من 2 الأغنام الممصوبة اذا باعصا الغاصب للجزارين 
خذبحوها ء لا نه يذيدها ترايت القيمة فى ذمة الغاصب ۰ 

. وحافر بتر 'تعمديا بأن حمرها فى طريق الشاس أو فى ملك 
غيره بلا اذن أو فى ملكه يقصد الضرر فتردی فیا ئیء » وآما فى 
ملكه بلا قصد ضرر آو فى البوات كذلك فیدر ۰ 

ه - ومکره غيره على التلف م ‏ 

٠ ومن آغری ظاشاعلی تلف ثیء أو خذه من ريه‎  * 

۷ ب وفاتح حرز على حيوان أو غيره كمسل وسمن فتلف 
آو ضاع منه شىء » وكذا على رقيق قید أو أغلق عليه خوف اباقه 
فانه يضمن لربه قيمته الا بمصاحبة ربه له حين الفتح وعلمه فلا ضمان 
على الفاتح إل أمكن ربه حفظهه لا ان لم يمكنه كطير فتح عليه 
أو سبائل کماء وعسل فيضمن اذ لا يمكنه عودة ما ذكر عادة ٠‏ 

۸ - ودال فص » أو ظالم أو غاصب أو مكاس على مال فاخذه 
أو اه + 


من يقدم فى المقاب ؟ یقدم الباشر على التسبب عند الامکان > 
فيقدم المكره بالفتح. فى الض مالل على المكره مالکسر » يقدم الظالم 
على من دله آو آغراه على التلف ونحهوه » ويقدم آلردی فى البئر على 
المافز ۰ 

ما يضمته الغاصب وغيره : 

| مثل المثلى ولو بغلاء » فاذا غصبيه وهو ساوى عشرة ه 
وحن التضمین كابن بساوی خمسة أو عکسبه آخذ بمثله » ولا بنظر 

۳۳۰ 


للسعر الوللقم ولو اتقطع الثلی كفاكهة غصيها فى ابانها ثم انعدمت 
صبر وجوبا » ويقضى عليه به لوجوده فى القابل » وصبر للبلد التى 
غصب فيها فيوفيه مثله فيهما ٠‏ ولو كان المغصوب مع العاصبب 
فى غير بلد.الغصب هلان نقله لبلد آخری فوت یوجب رد لثل لا عينه » 
وله آخذ من اللثلى من الغاصب فى تلك البلد ان عجل دقم المن > 
والا منم لما فيه من فسخ دين فى دين ٠‏ ولیس له أخحذ عين شيئه 
حيث وجد معه لآنه قد فات بنقله ٠‏ لیس له الا مثله فى طد العصب 
اذا لم يرض الغاصب بدخمه له » وتقل المفصوب أبلد مغوت ولو لم 
يكن فيه كلمفة أن كبن شسيمًا خفیفا کالعین(۱) ب ولذا أوجب فوت 
الى غرم الثل فليس لوب المنصوب أن يلزم الناصب رد مال صاحبه 
فى غير بلد الغصب الى بلده + 


۲ ب وقيمة المقوم من عرض أو حي وال ء وقيمة ما ألحق به من 
المثليات ٠‏ 


اذا فات عند الغاصب » كمزل وحلى وآنية من معلبل وفحوه ه 
ها نها الا فاتت بیج و نحوه » أو بكسر أو صياغة اخری » واولی ان 
ضاعت ذاتها. فاته لا بأخذ مثلها » بل بأخذ قیبتها بوم غصيها ولو كان 
العصوب جلد ميتة لم یلیخ ۲۸ أو كان كلبا ماذوف فيه » ولا يلزم من عدم 
جمواز یم ما ذکر عيدم اخذ القيمة بل تمين فيا العيمة قياسا على 
العرة : فى الجنین ه وان كان لا يجوز بیع الجنين ٠‏ 


: قال الخرشی : واعلم أن هنا آبرین‎ )١( 

الأول ان اانقل فى الثلی فوت وان لم يكن فيه كلفة . وأمة فى اهوم 
فانما يكون فوتا اذا احتیج لكبير عمل كما یانی . وعلی هلا فا ]فصوب 
مخالف المبيع بيعا فاسدا . أذ البيع بيما فاسدا ٠‏ انما بفوت بنقل فيه 
كلفة سواء كان متليا أو مقوما . 

الثانى : أن فوت الثلى بوجب غوم مشنله . وفوت المقوم لا بوجب 
غرم قيمته بل يوجب التخيير | ه . وقيل فى الفرق بين .المقوم والمتلى أن 
الثلی لما كان مثله بقوم مقامه اكتفى فبه بادئى مفوت بخلاف المقوم براد 
لعبنه فلا يفوت الا بقل فيه كلفة . 

()) واولی أن دبغ . 


۳۳۱ 


ومعل العاصب من أتلنها أو عبيها ولو خطاً ثانه ضمن »> والعمد 


ورب القصوب مشع الفاصب من التصرف ف اامعسسوب : 
ببیم أو غيره انا وجده معه پیلده آخری(۱) لأسيل أن يتوثق مضه بنسو 
رهن بأآخذه مله » آو جل خشنیه لل وضيع حته(۲) » ومثله اللتوم 
حيث احتاج ثکبیر حمل ولم بآخذه بل اختار آخذ قيمته » واذا منصه 
للدرثق فتصرفه فيه مردود + 


ويؤخد منه أنه لا يجوز لن وهب له قپوله » ولا التصرف فيه 
با کل أو غيره حتى يعطى لصاحيه سل أو القيمة ب وخ مضه 
آیضا منم الأكلى من مغصبوب فات وازم الغاصب قيشه أو مشله 
حيث علم أنه للا يرد القيمة أو المثل لربه » قال بعضهم : بل ولو علي أنه 
پردها حتى يرد بالفصل ء ويه جزم بعضهم » ومقتضی ما لابن القاسم 
والمدونة الجواز ورجح » وقد تقدم ء وعليه فالورع تركه(") ٠‏ 


ما يفوت به المفصوب مثليا او مقوما للاتة اشساء : 


۱ ب ر ذانه عدب د ,ارلعاصب بمزال أو عرج آو عور و له وها 
( فاوئی ذهاب عینه سوت أو آكل ألو شرب أو ضياع ولو يسماوى ) 


۲ ب وتقله لبلد ولو لم يكن فيه كلفة إن كان مثليا ومع 
الكلة ان كان مقوما ۰ 


۳ ب ودخول صنمه فى المخصبوب كتقرة آی قطم4 من ذهب 
۹ (۱) وان کان لیس له اخذه لفوانه . 
(؟) أى أن الحاكم بجبه عليه اذا رفعت له الحادنة أن دمنع الغاصب 
ن التصرف ف الثلی ببيع أو غيره حتى يتوثق منه ربه برهن أو حميل . 
المحرمات . 


۳۲ 


وأولى البناء به » وقمح مثلا طحن » ودقيق عجن » وعجین خير 
وحب بذره ومتى حصل فوات فیس لربه آخذه ان كان مثليا » بل 
سین آخذ مثله الا برضا الغاصب » وان كال مقوما ير ريه بين 
آخذه آو آخذ القيمة بوم الغصب كما تقدم » وبيض آفراخ بعد 
غصبه فلی‌به مثل البيض لا الفراخ » الا إن غصب طير يواض عند 
العاصب ثم آفرخ ان حضن الطير المفصوب بيض نفسبه فالطصیر 
وفراخه لربها وأولى ان غصب الطير وبيضبه » وعصير تخمر بصد 
غصبيه ظربه مثل المصبور لفغواته بالتخمير » وان تخلل المصير عند 
الفاصد خير ربه ق آخذه خلا أو مثل عصيره ان علم دره ه 
والا فقيمته » لان المثل الجزاف ضسن بالقيمة اذا فات » فالئقرة اذا 
فآنت بالمصياغة والطين إذا جعل لبنا ونحوهما اذا لم يعلى قدر ذلك فاته 
برجم للقيمة ولا يرجم لامثل الا اذا عم القدر وزیا أو كيلا أو عددا > 
.والطين مما بطم قدره بالكيل بنحو قنرة ٠‏ 


حكم من افتصب ارضا فبنى علیها او فرس فيها شسجرا : 
أن لربها الخيار بين أمرين : 


١‏ - آن بأخد الآرض وما فيما من بناء أو غرس مع دفم قیمته 
منقتوضا ان کاان له قيمة يعد النقض07؟ بعد اسب قاط قيمة آحر #البناء 
وقلع آلشسجر اذا كاين العاصب مین لا تتولی ذلك تاه و لا بخلمهه 
فيقلل : کم يسلوى هذا البناء منقوضبا أو هذا القسبجر مقلوعا ل 


)١(‏ فانه فوات هنا بخلافه فى الربويات » فلم يجعلوه نافلا فمئعوأ 

التفاضل بینهما كما و E‏ للربا : 6 وهنا وب للغاصب 3 

E‏ اذا سم وو فبه القيمة » فتولهم المتلى 

کا کر کل ار ون ار هد ول کارت ای ادد شیف بها اذا لم نکن اصله 
متليا ودخلته صنمة » فان كان کذفك فهو مقوم ۰ 


۳۳۳ 


یادا قبل عشرة 3 قيل وما أجرة من ولى الهدم آو القلع تسو 
شانه آن بتولی ذلك بفسه أو خدمه غرم له المالك جميع العشرة ٠‏ 


٢‏ ب ونين مره العاصب يتب وه آرضه كما کات يمد آل 
بهدم ما باه أو بقلم ما عرسه ۰ 

ما الحكم لو چنی على القصوب غير فاصبه ؟ يخير ربه بين أن یتبم 
على الجانی بقيمة هوم الجناية » قلت عن قيمته بوم الغصب أو کثوت ه 
والزائد يكون له » وان اتبع الجانى بالقيمة يوم الجناية فاخذ أقل من 
قیمته بوم العصب رجع بالزلادد على الغاصب فاذا كانت قيمته بوم الحناية 
عشرة وبوم الغصب خمسة عشر فاخذ من الجانی العشرة لأنها التى تلزمه 
رجم الزائد وهو الخمسة على الغاصب ۰ 

ما يختص به رب المفصوب : 


١‏ أرب العصوب هدم ما جاه العاصب على العصوب اذا كان 
عبودا أو خشبة آو حجرا فيآخذ عين شيئه بعد حدم ما عليه » وله تركه 
وأخد قيمته وهذا فى غير الأرض > وآما هى فقد تقدم حکم البناء علیها ۰ 


۲ - وله غلة مخصوب اذا استصله الماصب أو اکراه » سواء كان 
عبدا أو دابة آو آرضا أو غير ذلك على الشسهور ۵ فاذا لم يستعمله. 
فلا شىء عليه ولو فوت على ربه استعماله الا اذا تشاً من غير استصمال 
لین وصوف وتر ۰ 

قال فى المدونة : وما اثبر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل 
مثل الصوان» أو جز الصوف أو حلب اللبن فاته يرد ذلك كله مع ما غصبه 
وما أكله مثله فيما له مثل » والقيمة فيما لا يقضى فيه بالمثل فان فاتت 
الأمهات وبقيت الأولاد وما جز وما حلب خير ریا » أبن شاء ألخذ قيمة 


2 


لمات ولا شىء له فيما بقی من ولد وصوف ولبن ولا من تسه 
ان بيع وان شباء آخذ الولد ال كان أو شن ما بيع من صوف و لین 
وفحوه » وما آکل الغاصب أو اتتفع به من ذلك فعلیه المثل فيما له مثل 
والقیمه فيما بقوم ولا شیء عليه ف الأمهات » آلا ترى أن من غصب 
أمة فباعها فولدت عند البتاع ثم مامت فليس لربها آن يأخذ أولادها 
وقيمة الأم من ,الغاصب .٠‏ وانما له أخذ الثمن من الغاصب أو قیمتما 
يوم الغصب أو يأخبذ الولد من المبتاع ولا ثیء عليه ولا على الغاصب 
ف قیمة الأم ثم برجم اللبتاع على الناصب بالشين [ ه » وهذا هو العتمد 
والعول عليه ۰ 


۳ ب وله صيد عبده الذی صاده بعد غصبه ه وصيد جارح من 
کلب أو طبر ه وللغاصب آجرة عله » وله ترك الصيد وأخذ آجرتهسا 
من العاصب ؛ يخلاف 1[ كشسبكة أو شرك غصيهما واصطاد بهما فليس 
له تخذ الصید ه بل له أجرة لاله بأخذها من العاصب » كما لو غصب 
آرضا ویئی فيها وس‌کنها أو آکراها فلربها کراژها على العاصب براحا 
لا ممنية » فان لم سكن ولم بکرها فلا ثىء لرا اذ مهرد الشاء 
لا بوجب كراء ۰ 


4 ب وما أنفق العاصب على المصوب کلف الدایه وموّنة العبد 
وكسوته وسقى لارض وعلاجها وخدمة شجر ونحو ذلك مما لا بد منه 
للمغصوب منه » ففقى نظير الغلة التى استغلها العاصب من العصوب » 
لأنه وان ظلم لا يظلم » فان تساويا فواضح ٠‏ وان زادت النفقة على 
الغلة فلا رجوع للعاصب بالزائئد » كما أنه اذا كان لا غلة للمعصوب 
فلا رجوع له بالنفقة لظلمه ٠‏ وال زادت العله على النفقه ظريه الرجوع 
زاللهل(۱) , 


هه ه21 لسو 7:90 سرس 


)١(‏ حاصلة أنه بر جع بالافل مما انفق والع4 » فان كانت النفقة أقل 
من الغلة غرم زائد الغلة للمالك وان كانت اكثر فلا رحوع له برائدها ٤ء‏ وان 


۳۳۵ 


۵ ب ولرب العصوب تضمين العاصب قيمة العصوب ان وجد 
الغاصب فى غير محل الغصب » بآن وجده فى بلد آخری بعير العصسوب 
ولا پلزمه الممر الى أن يذهب لح الغصب » وله أن يكلفه الرجوع 
معه لمحله لبأخذم بصنه » هذا اذا لم يجد المغصوب مع العاصب ‏ أو 
وجده معه » واحتاج العصوب فى رجوعه لطه لكلفة وله آخده بلا أجرة 
حمل له » وخيرته فی ضرره » فان وحده معه ولا كلفة على ربه ف حمله 
ورجوعه لمطه آخده ينه » وليس لها أن طزمه اقنيمة - بخلاف المثلى 
فانه یمه الصير لطه ولو وجده معه كما تقدم » وجاز أن بأخذ شنه 
شرط تمجیله لما ف التأخير من فسخ الدين فى الدین ٠‏ 


ما لا يفوت به المخصوب : 


١‏ الهزال للجارية 257 فبآخذها ربها بحالها وليس له تفسمين 


؟ ‏ وخصاء العبد اذا لم ينقصه عن قيمته فیأخذه ربه ولا پلزم 
العاصب القيمة يخلاف ما لو نقص فاما أن بآخذه مع آرش قصه 
أو أخذ قبمته ٠‏ 


© ب نقص سوق المغصوب ۰ 
4 - السفر والرجوع به بحاله من غير نقص فى ذانه يفن مج_رد 
السفر ليس فوات + 


ه ب اصادة الصوغ يعد کسره لمحا لته الأولى ب أو کسر ولم 
بعده » واذا آخذه ضان الغاصب آرش نقصه ٠‏ وان أعاده لغير حالته 
الأولى فالقيمة لغواته حينئذ كتغير ذاته عند الغاصب فانه مفيت ( يخلاف 
تعیر السوق ) ولو قل التغير وان بسماوى ككسر تهد الجارية أو هزال 
دا ده فأعلی ¢ وحن له أخذه وأرش نقصه » وتر که واخط االقبيبة 
يوم العصب ٠‏ 


(۱) ای حصل لها هز ال سمنها . 
۳ 


لا يضمن القاصب : طعاما آو شرابا غصيه ؛ وا کله ربه أو شريه 
مطلقة : ضيافة آو لا ء بلأن الغاصب أو لا ٠‏ 


متى يماك الفاصب الغصوب ؟ ان اشتراه من ربه آو ور عه 
أو غرم قيمته لتلف أو ضياع ثم وجده ؛ أو نقص ف ذاته » والراد 
ان حكم عليه بالغرم ولو لم رم بالفصل * 


ان اتفول فى الفصوب ؟ للغاصب لاه ضارم فى دعسوى تفه 
ولعته وقدره وجنسه بيميئه اذا خالفه ربه ان أثسبه ف دعولله آشسه 
ريه آم الاه فان لم يشبه فالقول لربه بیمینه » فان ظهر كدب العاصب فى 
دعواه ما ذکر ظربه الرجوع عليه بنا آخفاه ٠‏ 


حكم اتتمامل اتسالی مع الفاصب : الشستری من الغاصب ووار#ه 
وموهوبه إن علموا بالغصب کالعاصب یجری فيهم ما چری ف العامسب 
من الحرمة ٠‏ ومن ضمان الثلی بمثله والقوم قيمته » و پضمئو| العليه 
والسماوى لا نهم غصاب یمهم العصب ٤‏ ارشيع ريه أهما شاء ۰ 

وان فم بعلمو؟ : فالعله البشتری ع ايأيه صاحب شبهه لدم الملم ¢ 
والطة لذی الشبهة للحكم به لربه كما یانی » ولا پرجع ربه بها على 
الغاصب لأنه لم يستعمل » ولا يضمن السماوی » آی لا یکون غرسا 
ثانيا لسالك بحیث يبع آهما » بل الضان فيه على العاصب »© أى 
ضمان قيمته يوم اللصب » وان كان الشتری يضمن لبائمه العاصب 
آلشمن الذی اشتراه به ۰ 

بخلاف غير السماوی » بأن جنی عليه بیدا آو خطأ فانه بضیمن ااا 
فى المسد » وعلى أحد التأولین فى الخطاً ء والثانی أنه لا ضمان 
عليه فيه کالسملوی » ولکن عند عدم العلم اذ غرم فى غير السبملوی 
بدا بالعاصب عند وجوده موسرا أو ترکته ان مات » فاى تعذر الرجوع 
على العاصب رجع على الوهوب له غير المالم بالمصب بمثل المثلى وقبمة 
المهوم » وتعتبر القيسة بوم اج اية » وآما الغاصب فیوم الغصب 
كنا شم ٠‏ 


۳۳۷ 


ولا رجوع لفارم من غاصب او موهوب على غيره ممن لم یغرم منهما : 
فاذا غرم العاصب فلا رجوع له على الوهوب » واذا عرم الوهوب عند 
تعذر العاصب فلا رجوع له على العاصب » وآما بلشتری فلامالك أن 
برجم عليه ولو غير عالم بالعصب عند وجود الغاصب موسرا مقدورا 
عليه ه فان اتبعه رجم على الغاصب بالشمن الذى كان قد دفمه له ع 
ثم اذا غرم المشترى المالك الشمن أو القيمة يوم جنابته وکان ذلك آفل 
من قيمته یوم غصبه رجم بالزاند على العاصب أن تیسر والا ضباع عليه » 
وآما وارث العاصب فلا تاتى فيه تبدلة بالعصي » اد لا غاصب مع 
الوارث ۰ 


الفلة للمشترى دون غيره : من وارث وموهوب فانه لا غلة له 
عند عدم العلم بالغصب ۰ آما الوارث فقال فى المدونة : لو مات 
بالغاصب ورك هب ذه الاشاء مبراثا فاستغلها والده كانت هذه الأشساء 
وغلتها للمستحق » وقال فى التوضيح : لا غلة للبوارث عند عدم العلم 
اشاقا » ۱ ه » وسواء اتتفم بنفسه أو آکری لعيره » وآما موهوب 
الغاصب فلا غلة له اذا تعذر الرجوع بها على الغاصب فانه برچم عليه 
بهماء واذا رجم عليه بها فلا رجوع له بسا على الفاصب » وأما 
لو تيسر الرجوع ما على الغاصب آضفت منه ولا رجوع له ها 
على اللوهوب + 

وحاصل ما تقدم : أن الشتری من الغاصب ووارثه وموهوبه ان 
علموا بالعصب فصاب یجری فیهم جميع ما جری فيه حتی قوله : 
« والقول له ف تلفه > الخ ۰ 

ویضنوا السملوی وغيره » وال لم يعليوا فلا يضمئوا السماوی 
وضمنوا غيره يوم الجناية » هذا بالنسبة للمخصوب ۰ 

وحيث قلنا بضمانهم ففى الشتری يخير المستحق بين الرجوع على 
الغاصب أو عليه کما لو علم بالغصب ۰ فان رجع على الثتبری رجم 
المشترى على الغاصب على ما تقيليم + 


TA 


وف الوهوب يقدم الرجوع على العاصب ولا برجم على الوهوب 
55 ادا تعذر الرجوع على الماصب ۰ وف الوارث لا عقل تقديم 
العاصب ۰ 


وآما بالنسبة للغلة فالشتری غير السالم یختص بها فلا رجوع 
لاسالك بها عليه ولا على الغاصب كما تقدم » وآما الواارث فليس له غلة » 
وآما الی‌هوب فلا غلة له ان تعذر ال رجوع ها على العاصب وال آخذت 
من الغاصب ومن غرمها منهما فلا رجوع له على الآخر ٠‏ 


ومحل الرجوع بالعلة على غاصب آو موهوب أو وارث اذا کات 
للسلعة قائمة فان رها اذا أخذها له أخذ غلتها معها ء وأما أن فاقت 
وأراد رما تضبمين من ذكز قيمتها فلا غلة لربها » بل للغاضب أو وارئه 
أو موهوبه » ولا يجمع ال الك بين اخذ قيمة وغلة ٠.‏ بل اما أن يأخذ 
القيمة ولا غلة له ( وليس له آخذ القيمة الا اذا فاتت ) واما آن یأخذها 
مع غلتها ان استغات لغير مشتر بلا علم » ولا يمول على قول من قال 


همذا حکم العاصب وهو من استولی على ذات شىء تعدريا شه 
تملکها بلا متاثلة » ومثله السارق والحارت فى الضمان الذکور ۰ 


حبسكي التصمستی 
المتعذى : هو غاصب النفعة لا الذات « أو الجانی على بعض الذات 
کان یجنی على يدها أو رجلها أو عينها أو على کل بلا نية تملك لذاتها 
کان یحرقها أو تنلا أو يكسرها أو يحبسها ۰ ومنه تعدى الکتری أو 
المستعير السافة بلا اذن » وذهابه فى طريق غير المأذون فها . قال 
أبن عرفة : التعدى هو التصرف ف شىء یر اذن ريه دون قصد تملكه ٠‏ 


ما بضيئه التعدی : لا يضمن المتمدى الس ماوى بل يضمن غلة 

المنفعة التى آفاتها على ربه ولو لم مستعمل ۰ فأولی أن استصل بان 

ركب أو سکن أو فحو ذلك ( بخلاف العاصب فانه يضمن غلة ما استعمل 
۲۳۹ 


بالفمل ) إلا الحر اذا تمدى عليه فلا يضمن غلته الا اذا استممله ه لا ان 
حبسه حتى فاته من تجارة أو خدمة أو صئعة » فلا شىء فيه ولا البضع 
اذا بمدی عليه فالا ستسال بالفمل يضمن ف وطء الحرة مهر مثلها وفی 
الأمة ما تقصها الوطء ء لا ان لم يطا وحبسها عن عمل أو تزويج بها 
أو حملها من زوجها آو سيدها فلا شىء عليه » كالغصب لا يضمن فيه 
إلا غلة اذا استصل ٠‏ 

حكم تعدى السافة الماذونة : المستعير والستأجر لدابة أو غيرها 
اذا تعدی المسافة الأذونة بيسير فعلیه الكراء لذلك الزامد ء ولا خيار 
لر بها ان علمت + وان لل ی أن عبت ار ای تشر مطلقا خر 
فى أخذ كراء الزائئده وفى آخذ قبمة الشیء الستمار أو المستأجر وقت 
تمدی للسافة » فالكراء فى صورة ة واحددة » والتخیر فى ثلاث ذا 
دی فى المسافة ت كزيادة حمل للش أن المطب به » وعطبت بالفحل 6 
ضخير بين آشذ كراء الزاگد وقسمتها وقت التعدى » غابن سامت أو زاد 
غليها ما لا تعطب به عطبت [م لا فکراه الزائد فى الثلامة ء 


مقدار ما يضملئه اکتمعی : ض.ن قيمة السلعة فى الفساد الكثير 
إن شباء مالکها دون البسير فاته يضمن ققصها فقط ء فاذا آفادت 
الممتدى بتعدييه المقصود من الثیء الذى تعدى عليه عمدا أو خطأ كقطم 
ذب دابة ذى هيئة ووقار كأمير وقاض(۱) اذ بمبد قطمه لا بركبها » 
او قطع آذتها آو طیلسا ۲۳۱4 وقطع لبن شاة ويقر هو المقصود منها كما 
هو شآن بقر مصر الذی يقتنى لخصوص اللبن » وقلع عينى عبد 
او قلع یه ما ء آو رجله فا يليت القصود منه يلت ارا لخیار > 
فله أخذه مع آرش نقصه » أو آخذ قيمته بوم التعدی وان لم بت 


)۱ بخلاف قطع ذنب غيرها مما لا بركبها ذو هینه أو مما لا تركب 


یی او ای وني اموي فائه لا بغيت للقصود منه فیکون 
(۲) مثلث اللام ما بلقی على الرس وافکتف . 


۳4 


المقصود منه تمس أمذ ما قصه فقط ولیس له تر كة المعندی واخد 
قيمته ه كيد عبد أو عه ؛ وأولى آصبع أو مج ونحو ذلك ۰ 


ربه أخذه مع أرش النقص فاه ازسه أن يرفعوه ولو زاد على قيسته » 
ثم آخذه صاحبه بعد الرفو ویاخد أرش النقص أن حصل قص بعده ٠‏ 


منتم انجناية على الادمی خط : على الجالی على الحر أو العبه 
خطاً ولیس فيه مال مقرر شرعا » أو عمدا لا قصاص فيه ولا مال » ار 
الطبيب » وآما ما فيه مال منور شرعا ٠‏ كالحائفة فلا بلزمه اجرة ٠‏ 

عد عبد عند 
الاسستحقاق واعكامه 

تعريفه لفة : اضافه للثىء لمن یصلح له وله فيه حى » كاستحقاق 
هذا من الوقف مثلا بوصف النقر أو الملم ‏ وشرعا ‏ رفم ملك شىء 
شوت ملك قبله أو حریة کذلك شیر عوض ٠‏ ۱ 

حکمه : الوجوب أن توفرت أسبابه فى الحر أو غيره ان ترتب 
على عدم القيام به مفسدة كالوطء الحرام » والا جاز ۰ 

سبيه : قيام البينة على عين الشىء المستحق أنه ملك للمدعى 
لا يعلمون خروجه ولا خروج شىء منه عن ملكه الى الآن ٠‏ 

شروطه ثاائة : الشهادة على عينه ان أمكن والا فحيازته ه والاعذار 
فى ذلك للحائن » فاذا ادعى مدفما أجله فيه بحسب ما براه » ويمين 
الاستيراء ٠‏ 

موانمه احد أمرين : مکوت أو فعل » فالسکوت عدم قیام الدعی 
بلا عذر مدة آمد الحمازة » واللصل اشستراوژه من حائزه من غير 
بنة شهدها سرا قبل الشراء بأنى اما قصدت ثراءه ظاهرا خوف أن 
بفیته على بوجه لو ادعیت به عليه ٠‏ 


۳:۱ 
١١ (‏ - الكواكب الدرية ج ۴ ) 


مس سبائل 


۱ سب من غصب آرضا وزرعها تمدیا فقدر عليه فان لم يبلغ الزرع 
حدد الاتتفاع به سواء برز على ايارض آم لم يبرز اخد بلا ثىء 
فى مقابلة البدر والسمل » وان شاء آمر بقلمه . وان بلغ حسبد الا تفاع 
به ولو لرعى فللمستحق آمر ربه بتلمه وتصوية آرضه آن لم يفت وقت 
ما تراد الأرض له مما شآنه آن يزرع فيها غالبا » لا خصوص الزرع 
الذی زرعه المتعدى خاصس!۱) ه وله اخذ الزرع بقیمته مقلوعا بد 
استاط کلفه لم تولها العاصب + 


وان غات وقت ما تراد الارض له لزم المتعنى کراء نة »6 

و له زرعه ء ولیس لربها کلام » وهذا هو الراجح( )۳‏ 
۲ب وكذلك الارض التی زرعها ذو شيهة کوارث آو مشتر أو مکتر 
من غير غاصب أو من غاصب ولم يعلموا بالغصب » أو مجهول لم یصلم 
هو هل مد أو لا ( اذ الأصل عدم العداء ) فاستحقها رها قبل قوات 
لا بان فليس المستحق الا کراء تلك السنة » ولیس له قلع الزرع > 


لأن الزارع غير متعد *٠‏ 


فان فات الابان ظيس للسستحق على الزارع ( غير وارث الغاصب ) 
ثیء لأنه قد استوفی منفعتها » والغلة لذى الشبهد أو الصول 
للحكم » فان جبرث لارض ذو الشهه أو الحمول ولم يزرععما 
فاستحقها ربا آخذها ودفم لحارثها کراء الحرث ء وأما التعدی فلا 
هزم ریما شىء من حرث أو غيره ٠‏ 

وان آكراها ذو الشبهة لعيره أكثر من سنة فاستحقها مالكها دعك 
الاجارة فللمالك فسخ الاجارة بعد الحرث ( وأولى قبله ) وله 
الامضاء » وقيل له أن اختار السسخ بعد الحرث وقبل الزرع . 

(۱) و قبل إبان ما زرعه خاصة . ۱ 


(؟) وقیل للمستحق قلء4 آنشبا وخ أرضه كما اذا لم تفت و فت 
الابان وقیل ااتزرع لرب الار ض نله اخده و لو طاب وحصد 5 


۳:۲ 


ادقع لل کاری أجرة الحرث نان آبی فسل للمكترى الذى حرثها ادم 
لله‌ست.تق كراء مس نة وازرعيا وللا أسلمها له بلا شىء تأخذه مه 
ومثل ذالاع فسا لو آثرها ذو الشسهة سنة فقط أو استحقت سد 
حرث دي الشهة منه ۰ 


وان زرح الکتری الأرئن تعين الکراء عليه للمالك ولا خيار 
الکراء ه لان ذا التسبهة أو الجهول يفوز بار تلاك السنة ء 


وللبالك امغماء الاجارة للمكترى من ذى الشسمه فى ال تذل 
من السمنين ان عرف الى-تسق والکتری نسسبة ما ينوب الباتی من 
الأجرة لتكون الاجارة بشىء معنوم » كما لو كان لكل مس تينار > 
فان لم تعرف النسبه بأن كانت الأجرة تختلف لاختازت آزارنی بالارة 
والضعف فى المستقل » ولم بو.عد من يعرف التعديل فالفسخ فى 
الستقیل متعين للجهل بالأجرة » ولا خبار للسکتری اذا ای اأستحق »> 


فالخيار للستحق على الوجه السساق » ولا خيار للمكترى ۰ 

م اذا آمفی المستحق الاجارة فيما بقى من المسدة فى أرض 
الزراعة وغيرها من دار آو دابة قضى له أخذ أجرة ذلك الباقى مالا 
شرطين : 


١‏ أن تقد الکری(۱) ذو الشسبة أو الجهول جمیم الكراء 
من الکتری ( وحينشذ فيازمه أن برد آجرة ما بقى للمستحق وقيل 
بأخذها من المكترى ثم هو برجع على من آکراه ) أو شرطه » أو جرى 
به عرف وان لم «تند بالفعل 

؟ ‏ :آمن المستحق » أى كان مأمونا فى نفسه ودینه » بالا مكون 


(۱) انتقد : ای آخل النقود ٠‏ 


۳:۳ 


عليه دی محیط ولا خثی مه الفر ار أو المعطل او الظلم خوفا من 
طرو وامستحقای آخر فيعتذر الرجوع عليه الا أن بانی بحميل ثقة : 
فان لم يكن مأمونا ولا حميل له فليس له أن ينتقد » بل يوضع ما بقی 
من الأجرة تحت مد آمين حتى تنقضی المدة ٠‏ 


ما هى الفلة ؟ هی ما استحق من أجرة أو استصال أو لبن 
أو صوف أو شرة من يستحقها ؟ ذو الشبهة والمجهول حاله من يوم 
وضسم يله الى يوم الحكم باللاس تسفاق ه وآما العاصب آو العتدی 
فلا غلة له شا تقدم ٠‏ 


من ذو آله بهة ؟ و ارت غير عاصب وموهوب له ( ان وجد العاصب 
موسرا مقدورا عليه والرجوع حينئذ على الغاصب ) ومشتر وأو من 

من الذين لا يستحقون الفلة ؟ خمسسة : 

«٠ وارث غاصب مطلیا » علم بان مورثه غاصب أو لم يعلم‎ - ١ 

۲ ب موهوب له لن أعسر الغاصب أو کان غير مقدور عليه ۰ 

م ب ومحبى آرضا ظنها مواتا فتبين اتها مملوكة ۰ 

ووارث طرا عليه ذو دين ء آی ان الوارث اذا ورث عقارا 
كدار مشلا واستعله سکنی أو کر اء ۰ ثم طرا عليه من له دين 
علی میت فان الوارث برد الموروث وغاته لیب ادن اذا كان الدين 
ست‌ونیها وليس له الا ما فضل عن الدين » وما هلك مر ذلك سماوی 
فلا ضمان عليهم فيه ۰ 

ه ‏ ووارث طراً عليه وارث مثله ه فان الأول لا ستقل بالغلة » 
فالاحم الطاریء بقاسم الخ الأول فیما ترك الميت من عقار أو غيره 
وفسا استغله شروط تة : 


۳۹ 


أن ينتفع الطرو عليه بنفسه بما ترك الیت من غير کراء كأن 
يسكن الدار ويركب الدابة ويزرع الارض » وألا يكون عالما بالطارىء. 
وان یکون فى ثنصيبه ما يكفيه » واقتصر على قدر نصيبه فى السكنى » 
فان زاد غرم » وآلا يحجب الطارىء والمطرو عليه » وان فوت الابان 
فیما له اجان » فطرو وارث على غيره قبسل الابان لا يمنع قيام الطارىء 
فى تلك المسنة ۰ 


ما الحكم ان بنى ذو الشبهة(ا) او غرس فى الارض فاستحقت ؟ 
قيل للنالك الذى استحق الارض ادفع قيمته قائسا منفودا عن الارض 
لأن ربه بناه بوجه شبهة » فان أبى قيل للبائى أدفع لمسبتحق للارض 
قيمة الأرض براحا » فان أبى أيضا فشريكان بالقيمة ه هذا بقيمة 
أرضه براحا » وهصذ! بقيمة بنائه أو غرسه قامما بوم الحكم بالشركة 
لا يوم الغرس أو الیثاء ء. 


وهذا فيما اذا لم تستحق الأرض بحبس » فان استحقت بحيس 
فليس للبانى أو الغارس الا نقضه ء اذ لا يجوز له أن يدفع قيمة 
النقمة ب لأنه دی الى بيع الحبس » ولیس شا آحد معين طاله 
بدفع قيمة البناء أو الغرس قائما فيتعين للنقض يضم البون » مبواء 
كان الحبس على معينين أو غيرهم الا آن يكون فى بقائه منفعة للوقف 
ورأى االناظر ابققاءه ظه دفع قيمته منقوضا من ربع الوقف ابن كان 
له ريع » فان لم يكن له ريع ودفصه من عنسده متبرعا لحق الوقف > 
ولیس له أن يتسلكه » كما لو بنی هی أو غيره باذنه فلا ينون مملوکا له 
ولا لغيره » بل هو ملحق بالوقف على ما نصوا عليه ٠‏ 


حكم من استحق باللك ام ولد اولدها بشبهة ۰ له قیمتما 
وقسمة ولدها مله يوم الحكم الاب تحقاق و الو لد حر تسیب اغاق 


له منه أو المستعير ولم تعلم واحد منهم بالفصب . 


۳:۵ 


مالك ع و کان أولا ول 1 لریها أخذها بن شاء مع یمه الو لد وم 
الحكم » ثم رجم عضه آضا إلى آنه يلزم قيمتهما فقط يوم الوطء » 
وبه آفتی لا است مت آم ولده أبراهيم رقيل أم ولده بحمد ۰ 


وله اتل من قیمته يوم قتله ومن الدية فى القتل الخطاً ولو لم 
اشا سا الا 7 عائلة القاتل له > او ال نها و مما صالح به آبوه 
الاتز فق ال اابد ان صالح در الا.بة أو آقل أو آکثر الا آن 
والح بانسل میا نله اخذہ والرجوع على الجانى بالاقل من باقی 
القيبة او ال » فان اقتص الأب فلا شىء للمستحق ه لا ان عنما 
الذي ن الأاتل ق الد فلا شىء لبه لاستح »© ولامستحق آلرجوع 
:ای التا.ل باناقل من قيمة الولد والدية ٠‏ 


ومن اشترى این أو دا وطنها أو استسدمها أو استخدم العید 
ناستدة.ت بحرية فلا صداق فى وطئها ولا غلة فى استسالها .لو استعمال 
العسد ۰ 


ما الحكم ان استحق بعش من عتعدد اشتری فى صنقه واحدة » 
کان شتری عشرة آئواب بمائة ناستحق مانا واحد أو اکثر ؟ 

فکالعیب فان كان الستحق وجه الصفقة تعين هقض البیم لما 
وان كان غير وجه الصفقة حاز النسك بالباقی » و سرف ذلك بالتقویم 

ما حکم من اشتری شیثا فاستدعق من يده ؟ دجم بالثمن الذى 
خرج من بده على با" ٠‏ الا آن بعلم صحة ملك البائع لما استحق 
منه » ون مدعى الاس تحقاق هو الثلالم » فلا رجوع له على البائع 6 
وصارت المصية منه 0 

الاس 
عرف العصب شارحا له » ودين حکه » وتادب العاصب 6 ومنى 
۳:۹ 


يشبمن د والضامنین لجر اسهم » ومن شیم فى العقاب » وما يضصمنئه 
الغاصب وغیره ٠‏ وکیف ينح تصرفه فى الخصوب ه وما يفوت به 
الغصوب وحکم لارش الغتصبة » والحکم لو جنی على الخصوب 
غير غاصمية » وما یختص رب الغصوب ‏ وما يفوت به العصوب 
وما لا شوت به » وما لا يشرمئه العاصب ه ومتى بيلك المعصوب 4 
ولن القول فيه » وحكم التعامل اللالى مع الغاصب » وهل برجم 
العارم فى الغصب على غيره » ولمن غلة المغصوب ه والتعدی عليه 
وحکسه ؛ وما شمه » ومقداره ٠‏ وحكم تعدی السافة ا لمأذونة » 
والتمدی على ثوب د وتك الجذابة على الادمی ؟ 


وعرف الاستحقاق » وبين حکمه » وسبه » وشروطه ۽ وموائعه > 
وحکم من اغتصب آرضا وزرعها أو نی فيها أو غرس فاستحقت ه 
والشله » ومن ستحتها ومن لا ستحقیا » وذا الشسبهه » واستحقاق 
آم الولد » وسض من متعدد » ومن اشتری شیا فاستسق منه ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


۳:۷ 


تدريذيا لفة : الشفعة بضم الشین وس كون الفاء مأخوذة من 
الشفم ذ.بد الوتر ن ان الشفيع يضم حصه شريكه الى حصته فتصير 
سسدسته بعد حصتين فتصير شنعا بعد أن كانت وئرا ۰ 


وشرعا : استحقاق شريك آخذ ما عارض به شربکه من عقار شمنه 
أو قسته بصسيعة ٠‏ 


شرح التعريف : استحقاق شريك : استحقاق جنس فى التعريف 
والتركيب من اضافة المصمددر افاعله ‏ وخرج بشريك امتحقاق غيره 
شا » كدين أو وديمة ؛ أو منفعة بوقف أو سلحة وتحو ذلك 6 
فالتسفغعة هی استحقاق الشريك » آخذ أو لم بآخذ » وتطاق على نفس 
الز-شد بالفصسل » وآخذ مفعول الصسدر » واضافته ما من اضافة 
الصدر لفعواه » وخرج بما عاوض به الهبة والصدقة والوصية بشقص 
فلا شغعة فیها » ومن عقار بيان لما خرج به غير العقار من الحیوان 
والعروض فلا شضفعة فسه ه وشمنه أى الدی وقم به البيعم كسا 
هو الغلب ء أو قيمته لادخال بعض الم ور التى لم تقع العاوض 4 
فيما بشمن کالخلم والنكاح » فالمراد بالعاوضة ما شسمل المالية 
وغيرها » وبصيغة المراد جا ما يدل على الأخذ ۰ 

اركانهسا خمسسة : 


آخذ وهو الشفيع » ومأخرذ منه وهو المشترى » وشىء مأخوذ 
وهر الیرم ه والمأخوذ به من ثمن آو قيمة » وصيغة ٠‏ 

حا ودليلبه : 

هی رخصة جائزة » ولاصل آلا تجوز ء لأن فيها بيع الرجل 
ملكه شير رضاه » الا أن النسارع آرخص فيها دهما للضرر » قال 
جابر ( قغى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة هى كل ما پنقسم » 
فاذا وقمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) رواه البخارى ٠‏ 
NEA‏ 


ویوخذ من الصدیث حکی‌ان : 


ومدا مذهب الأئمة الثلاثة » وعن آبی حنيفة أن له الشفعة لکن 


۳ - ووجوها فى الأرض وما تصل ها من ناء واشسحار دون 
العروض + 

حكمة مشروعیتها : 

ازالة الضرر عب الشريك » وعصت بالعقار لأنه آکثر المملوكات 
ضررا + 


١‏ - الشريك المستحق أو وکیله لما عاوض عليه شریکه من 
المقار جبرا شرعيا ه ولو كان الشريك الستحق نمیا ( باع شريكه 
المسسلم أو اللمى نصيبه لذمى آو مسلم » ظلنمی الأخد من المثسترى 
بالشبفعة » لكن ان كان الشريكان ذميين باع أحدههما لنمى فشرط 
القضاء بها آن ترافسا اليناء فستى كان آأحر الثلائة مسلما فهی 
ثاتة ب تراضما أو لم ترلفصا » والا فلا تشت الا بالترافع ) أو كان 
محبسا لحصته قبل بيع شريكه . فله الاخذ بالنسفعة ليحيس فى 
مثل ما حبس فيه الأول » لا ان لم يقصدد النحبيس فليس له 
الأخذ ه كما آن المحيس عليه ليس له أخذ بها ولو لجس ٠‏ 

؟ ‏ والولی لمحجوره السفية أو الصبى أو الجنون اذا باع شريك 
المحجور عليه ٠‏ 

۳ . والسلطان لبيت المال » فاذا مات أحد الشريكين ولا وارث 
له فآخذ السلطان نصیبه لبيت المال ثم باع الشريك فللسلطان الأخد 
)١( 0‏ الظاهر انه مفهوم لمثل بل الدار على مطلق تحبيس كما ژخد 
من المجموع ٠‏ 

۳:۹ 


بالشفعة لبيت الملل » وكذا لو مات انين عن آصحاب فروض 
لم يستعرقوا التركة ولا عصبة له ۰ 

من لیس له الأخذ بالش سفعه : 

۱ - الحبس عليه ٠‏ 

؟ ب والتاظر على وقف ولو ليحبس فيما حبس الأول ه لأنه ليس 
له أصل باخذ به » وتیل ان آراد لبلحته بالأول فله ذلك » الا آن 
یکون لمن ذكر من محيس عليه أو اظر مرجع الوقف ۰ أى رجوعه 
کمن حبس على جماعة مدة معلومة ثم بعد ذلك يكون لفلا ملكا 
فله حينئذ الأخذ بها وكذا ان جسل الحس له الذخذ ليحبس فى 
مثل الأول فله ذلك » لأنه حعله وكيلا عنه فى ذلك.٠‏ 


۳ - والجار » وان ملك طریقا الى الدار التى ببعت ابن كات 
الطريق الموصلة الى دار کل واحدة فباع آحد الجارین دارة فلا شفعة 
فيها خر ۰ 

شروط الاخف بالشفعة ستة : 

۱ - آن بأخذ الشريك الذى لم يعارض على ملكه البیسع من 
طر٠‏ ملكه عليه » خاو ملكا العقار معا شراء ونحوه فلا شفعة لأحدهما 
على الآخير ٠‏ ۱ 


؟ ‏ وان يكون ملك الطارىء لازما ه فلا شبفعة فى غير اللازم 
كبيع الخيار الا بعد مضيه ۰ ولا فى بيع محجور بلا اذن وليه 
الا بعد امضائه ٠‏ 

۳ب وان يكون اختيارا » فلا نفعة فى ملك طرا بلا اختيار 
كالارث ٠‏ 


4 - وان يكون بسعاوضة ولو غير مالية کنکاح وخلع » فلا شفعة 
فما ملك هیر معاوضة كارث أو هبة أو صدقة ٠‏ 


. تح دد‎ )١( 
Yo: 


۵ - وان یکون الللك لعقار ( وهو رش وما اتصل ريما من 
اء وش بح ۱) ( ولو كان مناقلا به أن بباع درثله(۲) » أو كان العقار 
تسيجرا أو بناء بارض حبس على البائم وشريكه أو غیرهما » كما 
لو اقتضت السلحة اجارة ارض محبسة ستتين د فبنى فيها المستاجر 
آو غرس بادبن ناظ ها على آن ذلك له » فان كان المسسأجر متعددا وباع 


أحدهم ظلاخر الشفعة » لان الخلوات مبلوكة لاهلها ويجوز بسا 
والشضة فيها ٠‏ 


" - وآن یکون العقمار قابلا للقسسة على“ التهور بلا فساد 
وضرر »© نان لم بقل القسسة أو شلها سماد أو ضصرر کالحمام والفرن 
فلا شفعة فيةهةه 


ووقعم القضاء بالشفعة من بمض القضاة على ما ینقسم وهو حمام ۰ 
فهل يقاس عليه غيره كفرن ودار صغيرة ونخلة ونحوها ؟ وهو قول 
الك فى المدونة » وايأول رواية اين القاسم عنه فیها آیضا وهو الشهوره 


فيما ينقسم فيه الشفعة قولا واحدا » وما لا ينقسم فيه قولان » 
مشهورهما عدم الشفعة فيه » فمن قال علة الش_فعة دفم ضرر الشركة 
آجازها مطلقا اذ ضرر الشركة حاصل فيسا ينقسم وفسا لا بنقسم » ومن 
قال علتها دفع ضرر القسمة منعها فيسا الا ينقسم لدم تيسرها فيه » 
فلا يجاب فيه لها اذا آرادها الشتری منعا لضرر الشريك + 


ما استحس نه الامام مالك اررسع مسسائل : ' 


(۱) فلا شفعة فى غره الا تبعا . 

(۲) وله صورتان ۰ 

(1) أن بكون لشخص حصه من دار مثلا ولاخر حصه من آخري 
فناقل کل منهما الآخر فلشرىك کل أن ياخذ بالتفعة مير نافل شریکه 
وبخرجان معا من الدادین ٠‏ ۱ 

(ب) أن بكون زبد مشارکا عمراً فى بىت وبکر! فى بست آخر » فربادل 
عمرا فى حصته التى ببنه وبين بكر فلبکر أن باخا. بالشفعة من عمرو . 
۲01 


۲ وفى الشسار ما لم تيبس ده والتشأة من بطیخ أو خبار » 
والباذفجان والقرع والياميا ونحوها مما له اسسل يجنى ثمرته وأصله 
باق كالقطن والفول الأخضر الذى يزرع ليباع آخضر ولو بيعت مفردة 


عن أصلهما ۰ 
۳ ب القصاص بالشاهد والبين ف باب الجراح ٠‏ 
4 ف الانسلة خمس من الابل(۱) ٠‏ 
ما يۇخل به الشقص : 
ویأخذ السفیع السقص ستل الثسن الذى آخذ به الشستری حيث 
كان مثليا ( ولو دسا بذمة بائعه ) أو بقيمته آن كان مقوما كماشية 
) و تعنیر القيمة بوم البيع لا هوم الأخد بالتفعة ) أو قيسة الشقص 
فيما اذا کات المعاوضة بثیء غير متمول نحو نکاح جعل اهر فيه 
ذلك الشقص » وخلع خالعت زوجها به » وصلح عبد على تفس 
أو طرف الواجب فيه القود فاذا صالح الجانی شقص فالشغعة 
بقيسته يوم الصلح » بخلاف الخطا فان الشفحة فيه بالدية من ابل 
آو غيرها تنجم كالتنجيم على العاقلة ٠‏ 
وأخذ الشقص سا يخصه من الثين إن صاحب ف البيع غيره 
فى صفقة كآن سيع الشريك الشقص وعبدا بحسرة » يوم الش‌قص 
منفردا ب نم پنظر لقيمته مع صاحبه کالعبد ۰ فاذا كانت قیمته منفردا 
النصف اخده نصف اللسن قل أو كثر » وان كانت الثلث اخده 
بللنه » وهكذا » وقيل يقوم كل منیا على انفراده ثم ينظر للنسية 
بعد ذلك » ولزم المتتشرى لهما الباقی وهو ما صاحب الشقص ف الشراء 
کالعید ولو كانت فيسته اقل من قيمة الشقص ٠‏ 
واعترض بآن لخد دالشسنمه من الاس تحقاق » ولا صوز فيما 
استحق آكثره آو ظهر معيبا التسسك بالباقى فى الأقل » واجیب بأله هنا 
)١(‏ هذه هی المسائل الاربع الى قال فيها مالك أنه لنىء استحسنه » 
وما علمت أن احدا قاله قبلی . 
oY‏ 


انما بأخذ الباقی بما ینوبه يميد أن عرف ما ينوبه من الثمن فلم يلزم 
التمسك بمحهول » بخلاف الاستحقاق و العیت » فان التمسك بالياقى 
وقع قبل التقويم » والتسسك قبله انتداء بیع بتمن مجهول » اذ لا يعلم 


وياخذ باشن الموجل باجله ان كان الشفيع موسرا يوم لاضذ 
ولا ينظر لیساره ف المستقيل » أو لم يك موسرا ولکن, ضمئه ۶ 6 
فان لم يكن موسرا ولم يضمنه ملىء عجل الشمن للبائم » والا فلا شفعة 
له قاله اللخمی » الا آن یتساویا فى العدم ( بفتح العين ) أى فى الفقر 
والحاجة فله الأخذ بالثمن لأجله » ولا بازمه الاتیان بضامن ملیء اذ لا 
فرق بینه وبين الشتری حینئذ فان كان الشفيع أشد عدما لزمه الاتیان 
بضامن والا سقطت شفعته ۰ 


واذا اشتراه التتری بتمن ف الذمة ودفم لبائعه رهنا أو ضمنه 
آحد فالشفيع لا بأخذه الا يرهن کرهن الشتری أو ضامن کضامنه ه كما 
يلزمه دفم اجرة دلال وكاتب للوثيقة » ومكس توقف البييع عليه من 
ظالم على أظهر القولین(۱) ٠‏ 


مالا شرفعة فيه: 


الزرع کقمح وكتان وفول زرع لیحصد وبرسيم » وبقل وهو 
ما بزع من أصله كفجل وجزر وبصل وقلقاس وملوخة » ولو بيع 
الزرع أو البقل مع آرضه وانما هى فى الأرض فقط يما بنویها من الشمن» 
وعرصه دار (۲) » وهی ساحتها التى بين بيوته أو على جهة منها ه و الطریق 
الخاص الذى دين الشر کاء الى الدار أو الحنان اذا قسم بين الشریکین آو 
الشركاء متبوعهما من البيوت وبقيت الساحة آو اثطريق الخاص مشتركا 

)١(‏ فال فى حاشية الصاوى : فاذا جرت المادة أن من اشترى 
عقارا يدفع مكسا للصاکم أو لشم الحارة فالاظهر ان الشفيع بلزمه 
ذلك كما هو الفتی به الآن . 

(؟) سميت عرصة لتعرص الصبيان فيها أثناء تفسحهم . 


Yo 


بینها » فاذا باع أحدهبا حصته منهما مع ما حصل له من البیوت آو باعها 
مفردة فلا شفعة فیها لخر » لأنها لما كانت تابعة مسا لا شفعة فيه وهو 
البيوت النقسمة كان لا شفعة فيها » وعن اللخمى أن باعها وحدها وجبت 
الشغمة ه فان كان الأصل غير مقسوم وباع آحد الشريكين حصته من 
الأصل والطريق آو العرصة فلشریکه الشفعة فيها » باتفاق » وآما الطريق 
العام قلا يجوز بیصه ۰ 


وكذا الا شفعة ف حيوان الا حيوانا فى ستان أو معصرة أو مجيسة) 
( فاذا كافت الحالط مستركة وفيها حيوان مشترك بينهما فباع آحدهس! 
فصييه من الحائط ففلاخر ابأخذ بالشفمة فى الحائط والحيوان ) ولا فى 
ديم فاسید لله منحل الا أن يفوت فتثبت الشفعة بالقيمة فى المتفق على 
فساده » وبالثمن فى المختلف فيه » ومن آکری نصییه منهما فليس الآخر 
أخذه بالشفعة » وقيل فيه الشفعة بشرطين : أن یکون مما ینقسم » وأن 


١‏ تنازعهما فى سيق اللك ه بآن ول كل منهما آنا ملكى سایق 
على ملك الاخر فالشفحة لى » ولا بينة لأحدهماه حلفا معا أو تكلا معا 6 
فان حلف أحدهما فقط على دعواه ونكل ابآخر فالقول للحالف وله 
الشبنعه ٠‏ 


۲ - ومقاسيية الشفیم الشترى » وطلب القسمة مضه ولم يسم 
بااعمل ٠‏ 


ماب وشراء الشفیع الشقص من الشتری أو مساومته على الشراء 
ولو لم یشتری بالفعل » لان مساومته دلیل على اعراضه عن لاف 
بالثسفعة ٠‏ 

ء ‏ واستشحاره الحصة من الشتری ٠‏ 

ه ب وبيعه لحصته » لأنه شرعت لدفع الضرر وقد اتتغى بالبیم» 


o4 


> - ومسکوت الشفیم بلا مانم مع علمه بهدم أو بناء من الشتری 
ولو للاصلاح » نان سکوته دلیل على اعراضه عن آخذه بها ۰ 


٠7‏ وسکوته بلا مانع سنة كاملة بعد العقدد ( لا آقل من سنة 
ولو حضر العقفد وکتب شهادته فى الوثيقة على الأرجح ) كان عم ببيع 
شريكه فغاب بعد علمه سنة ء لا أقل الا ابن يظن الرجوع من سفره 
قبل السنة فعاقة أمر قهرا عنه فانه يبقى على شنمته ولو طال الزمن 
ان شهدت بينة بعذره آو قامت القرنة على ذلك ٠‏ 


وان بعد الزمن كسبعة آشهر فلا سكن من ايةخذدذ بالشفحة الا اذا 
حلف أنه ما أسقط شفمته وانه الآن باق عليها » وهذا اذا لم يكتب 
شهادته فى وثيقة البيع فان كتبها فالبعد عشرة آيام بعد كتبه ٠‏ فلا يمكن 
من افأخذ بالشفعه الا سمين ٠‏ 


فان غاب قبل علمه بالبيع أو لم يعلم وهو حاضر فلا تسقط شفعته 
وله القيام بها بدا حتی يقدم من سفره و یملی(۱) آو يعلم الحاضر فله 
سنة بعد عامه”"؟ كما تدم » وصدق الشفیم الحاضر زمن البيع سواء 
غاب بعد ذلك أم لا ان آثکر العلم بالبيع ولو طال » بان الأصل عدم 
العلي0؟ ۰ 


ما لا تسقط به : 


ان أسقطها الشفيع لكذب فى الثمن بزيادة بان فيل : اشستری 
بعشرة فأسقط فتبین أنه بخمسة فله اأخضذ بالشفعة ولو طال الزمن » 
وحلف آنه انما أسقط للكذب ٠‏ فابن نكل فلا شفعة له » أو أسقط لكذب 
فى الشقص المبيع بأن قيل له : باع بعضه فأسقط فتبين أنه باع الكل » 


(۱) ای وبسكت عاما بعد العلم ثفر عدر . 
(؟) فالحاضر بحسب له سئة بعد العلم » والغائب ر ب له 5 
(۲) والحاصل انه لا تسقط شفعته الا بعد عام من علمه » فان قام 
بعد مدة طويلة وادعی العلم صدق بیمینه . 
Yoo‏ 


أو تكذب ف الشتری بآن قیل له فلان الصالح أو قريبك فاسقط فتبین 
خلافه » آو لکذب فى انفراده فتبين أنه متعدد » أو أسقط وصى على تیم 
الشفعة لليتيم » أو أسقط أب شفعة ابنه القاصر يلا نظر منهما وثبت ذلك ۰ 
وله أو للقاصر اذا بلغ القيام بها ه فان أسبقطا لنظر سقطت » وحملا عليه 
عتد الجهل » بخلاف الحاکم فلا يحمل عليه عنده ٠‏ 


ما بصق للمشترى ٠:‏ 
١ب‏ أن يطالب الشفيع عند حاکم بالاخذ بالشسعة أو الترك يعمد 
اشترائه الشقص ٠»‏ لا قبله فليس له طلبه بالكخذ اذا لم يجب له استحقاق» 
ولو طالبه قبل الشراء فاسقط فلا يلزمه الاسقاط ولو علق الاسقاط على 
الشراء » بأن قال آإن اشترت فقد آسقطت شفستی فله القيام هاه 
لأنه آسقط شیا قبل وجوبه ٠‏ ۱ 


۲۳- وآن بستمجل الشفیم بالؤخذ أو الترك بعد الشراء فى 
حالتین : 


(] )إن قصد ترویا فى الأخذ وعدمه » ولا سمهل بل ووقفه عند 
حاکم ويستعجله » فان قال أخرونى حتى آتروی فلا يوخر » فان آجاب 
شىء فيهأ ۳ أسقطها الحاكم ٠‏ 


(ب) أو قصد نظرا فى الشقص الشتری ( بفتح الراء ) بالشاهدة 
لیملم حقيقنه » فلا يجاب لتآخير حتی پذهب اليه فینظره بل یوصف 
له بالحضرة لصحة البيع وريقال له - اما أن تأخذ أو تسقط » فان آجاب 
شىء فيها » والا آسقطها الط کم الا لبعد محل الشقص عن محل 
الشفيع ( فیما اذا طلب النظر فيه ) بعدا قلیلا لا ضرر فى الذهاب 
اليه كساعة فاقل فانه يجاب لذالك » لا ان كانت اللسافة أكثر من ذلك 
فلا مجاب الى الذهاب اليه ٠‏ فعلم أن قولهم له الشسغعة ولو بعد عام 
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مظه اذا لم پوقفه عند حاکم"۱) وینتمجله »ولم بسقط حش اذا 
طالته عند غيره + 


. كيف تنص الشفعة عند تعدد افش ركاذ ؟ 


تفض على حسب الأنصباء » لا على الرژوس فاذا کانوا ثلاثة 
لألحدهم اللصف والثانى اثلث وللتالث السیدس ب فاذا باع صاحب 
النصف فلذى انثلث منه ثلثاه وهو ثلث الجميع ولذى السدس تشه 
وهو سلس الجميع » في فيصير معه ثلث جمیج الدار » ومع ذى الثاث 
ثلتاها » واذا عضا الثلث فض غلى أريمة سهام » فلذى 
اللصف ثلاثة منها » ولدی: السدبى مسهم ه واذا باع ساحب السدس 
فض على خمسة آسهم 4 لصاحب النصف ثلاثة » ولصاحب اثتلث اثنان ه 
فیما مقسم » وما لا ینقسم على القول به ه والذا دافت على الأتضسياء 
وباع أحد الشركاء لواحد منهم كما لو باع صاحب النصف لصاحب 
الثلث فيترك للمشترى حصته سهمين عن “ثلاثة هما ثلث التجميع وأءنذ 
صاحب السدس سهما هو سدس الجميع و 

ما يماك به الشغيع الشقصن احد: امور لال :. 


نحکم حاكم به بمد ثبوث البيع عنده » أق دفع : من أو قيمه الشقض 
لشتریه » آو اشهاد بالأخذ بشفعته ولو فى غيبة المشترى » فاد لم پو سيك 
وباحد من هذه الثلاثة لم مدخ آلشسقصن في ملك. الشفيم. فلا تصرف 
له فيه رجه من وجوه الملك ه 


متی يلوم الاخ وبلزم للشترى تسليمه ؟ 


أن قال آخنت د بالاضى: .( لا-بالمضارع ولا بامنم. الفاعل ) قى .حال 
ممرفتة الثبمن .» لا إن لم یعرف فلا بلزبه لاد وال کان عسحيما ء 


(۱) أى وبحكم الحاکم باسقاط شفعته . 
(۲). ولم. .نسقط: سقه نبعطوف عل ام بو ققه عناه‌سای » وااحی أنه 
تبطل شفعته باحد و : آما باسبقاط.آلحاکم لها » او بشهادة اابينة 
بات ؟ 
( ۱۷ - الكواكب الدریة ج ۲) 


وقیل بل فاسد لان الأخذ بالشفعة ابتداء بيع فلا بد من علم الشمن 
وا لزم البيع بشن مجهول فيرد وله الااخذ بعد ذلك ۰ 


ولزم الشتری تسلیم الشقص أن سلم له الأخذ » بأن قال يمد 
E‏ ا ا ا a‏ المسحل . 
فان وفى وال" فيباع الشقص أو غيره لكحل وفاء الثبمن الثبسن » فان لم يلم 
بان امنتع أو سكت بماد قوله أخذت فان عجل الشمیم الثمن أخذه 
قهرا عنه » وان لم بمجله اسقط الحاكم الشفمة » ولا يباع الشقص ه 
وه ذا انما يكون فى الثمن الحال ء الا الجل(۳) . , 


وان قال الشفيع : آنا آخذ بالمضارع أو باسم الفاعل » أجل 
#لاثة آيام لاحضار النقد » فان أتى به فيها » والا سقطت شفعته ولا قيام 


من يقدم فى الاخل بالشخعة ؟ 


أى القرض » کالثلث بالنسسسة للاخوة لام والثلثين دالنسه للاختين 
( وان کاخت لأب مم ششته شقيقة )(۲) لاهما شربکتان فى الثلثين وان کات 
الشسقيقة لها النصف آذ هو لیس يفوض مسقل عند الاببتاع » فاذا 


الاخك سواء حکم له الحاكم به بعد #لرفع له أو دفع الثشس أو تسهد عليه 
بدلك » فالدان على انشاء الاخد بعد معرفة الثمن . 


(۲) وحاصله أنه عجل آلثمن فلا کلام للمشتری وأخذ ماله جيرا 

آن لم ۵ ۵ سم ذات ۶ بعسطه فان سلم أجل ل فاء ٠‏ باجتهاد الحاکم ولا نفص 

من مافه ما بوفی به التمی ولو الشقص » وا3ول تقدم 

NAL‏ سم ولم سحل أجل بالاحتهاد » نان مضى 

الاجل ولم بات به فله البقاء على طلب الثمن فيباع له مال الشفيع للوفاء » 
وله آن بطل آخده بالشفعة . 


(۲) ودخل تحت الكاف بنت أبن مع بنت فاولی التساوی کاختین 
شقيقتين أو لآب أو بنتين أو بنتی ابن » وهو ما قبل البالغة . 


بر ی ۱ 


باعت احمدى الاختین اصبها فالشفعة للاخری دون غيرها من الشر کاء 
الوارثين أو غير الوارین ٠‏ 


ودخل الأخص على الأعم وهو غير الشسارك فى السهم » فیشمل 
العاصب وغعیره ‏ فاذا مات عن بت فا کثر وعن آخوین أو عبن فباع 
أحمد الآخوين فان البنات بدخلن فى الشفعة ولا تخص بالاخ أو العم 
الذى لم يبع ه وكذا اذا مات عن بئات ماتت داهن عن آولاد فاذا 
باعت اح دی البنتين دخل مم الأخرى آولاد الميتة » و ادا باع ولمد 
من آولاد الميتة لم يدخل فى حصة واحبدة من الخالات » لأن العم 
لا سدخل مم الاخص » وائما کان اصحاب اپورانه أخص لاهم اقرب 
للمیت الثانى ۰ 


فان فى التوضیح : لو حصات شر که پورائة عن وارئه لكان آهل 
الوراثة السغلی آولی » نص عليه فى لدونة » كما اذا ورث ثلاثة 
نين دارا نم مات أ دهم عن آولاد فاته اذا باع أحد تخكولاد کان 
اخو نه آولی ثم الاعسام + 1ه ب آی ولو باع احد الاعیام لدخل 
آولاد آخیهم معهم » ولا بختص بقية الأعمام ۰ 


کوارث ذا ھم أو عاصبا فاه بدخل على موصى لهم بعقار باع 
احدهم فلا يختص بائشفعة بقية المومى لهم » بل يدخل معهم الوارث٠‏ 
ومنهومه أن الموصى لهم لا مدخلوال مع الوارث ۳ باع أحد الورثة وهو 
قول اين القاسم لأنهم کاعم مع آخص ٠‏ 

۲ - ثم قدم الوارث مطلقا ؛ کان ذا فرض أو عاصبا على آجنیی 
كثلاثة شركاء فى عقار » مات مدهي عن ورئة فباع احد الورئة 
ما نابه ه فابل الوابرث يدم على الأجنبى ۰ فان كان البائع مشاركا لغيره 
فى سهم قدم مشار که على غيره » ولا کات الورثه فيه سواء ۰ 

؟- ثم للوسى لمم ٠‏ 

4 م الأبجنبى ان آسقط الوارث حه فاذا کات دار بين 
این مات آحیدها عن زوجتین وأختين وعمين » فاذا باعت دی 

۲۳5۹ 


الزوحتين أو الأختين اختصت اإكخرى الشسنمه » فان آسقعطت حتها 
فالشغعة لاختین أو الزوجن والسین دون الوسی لیم و الأجنيى 6 
فان أسقطوا حقهم فلاموسی لوم دون الأجنبى » فان آسقتلو | فللاجنبی » 
نالراتب أريع على الراجح ۰ 


وقيل خمسة : الشارك ف السهم - فذو الفرض » قالماصب .> 
فالوصی له فالاجنیی ء وعليه فلو آسقطت احدى الزوجتين حقهہا 
انتقل للاختین ب فان اسقطتا فللعمين » فان آسقطا فللسوصی له » فان 
اسقط فللاچنیی - ولی تعدد البیم أخذ الشفیع بای بيع شاء منها ۰ 


على من عهدة الش‌فیع ؟ 

العهدة ( وهی درك البیم من عيب أو استحقاق طرا ) على الشتری 
الذی أخذ الشفيع ببيعه فکتب الوثيقة عليه » ویرجم عليه عند 
ظهور عيب أو استحقاق » الا اذا حضر الثسنیم عالما بالبيع الثانی 
أو الثالث فيأخذه بالبيع الأخيز لا بغيره ٠‏ لان حضوره عالما سقط 
شفحته من الأول ٠‏ 


ودفم الثمن لمن أخذ الشفيع من يده الشقص وان آخذه سبع غيره » 
ولو كان ما آأخذه به أقل ثمنا .“فلو باعه الأول بعشرة والثائى بخمسة 
عنم » فلا آخذ بالأول دقع له عشرة » ثم برجم من أخد منه 
بالزائد وهو الخمسة على بائعه يقول له : دفعت لك شن الشسقص 
خسة عشر آخذت من الشفيع عشرة فرد لى الشستة » كما يرد من أخذ 
النسقص منه ما زاد على ما غرمه ان كان الثمن الذى دفم له أكثر 
سا اشترى به كمكس الثال المتقدم ٠‏ 

كما قو باعه الأول بضصسة عتر وباعه الثانى بعشرة وأخد 
للشفيم بالبيع الأول فانه يدفع للثانى لكونه أذ من يده خمسة عشز 
أخذ منها لنفسه عشرة التى دفعها لائعه ورد له ما زاد وهو الخمسة 
فان آخد الشفیم فى هذا الثال بالییم الثاقی دقع له العشرة التی اشتری 


1+ 


يها وهو ظاهر » كما لو تساوى الشمنان » وعلی کل حال یدفم الشفیم 
الثمن الذی أخذ به لمن اخذ الشقص من بده قل أو ثثر ولو اخدذ 
ببيع غيره كما تقدم ۰ وقض ما بعد البيع الذی آخذ به » ومعنی 
نقضه تراجع الأثمان وشت ما قله انفقت الأثمان أو اختافت » فان 
اد ا قن ا ين ولا تراجم » وان خد بالگول #تض 
بع ما سده ه وال أخك بالوسط ثبت ما قبله و ضی ما بعده فان 
اتفقت الائمان خالامر ظاهر » وانن اختلفت فوحه التراجم ما ذی ناه ۰ 


أن غلة الشقص قبل الشفعة ؟ للمشتری(۱) ان الدسمان منه والغلة 
بالغسمان وتحتم عقد كراء الشستری للشقص قبل الأخذ بالشف ةا“ 
فليس لاش فيع فسخه على الأرجح » وعليه فالكراء للمشترى بعد الأتذ 
بالشنفعة » لا للشفيع » وهذا ظاهر فيما اذل كان وجيية أو نفد المكرى 
الكراء ٠‏ 


وظاهره لو طالت الدة كعشرة آعوام وبه وقعت الفتوى لأنها کعیب 
طرأ ت وقیل أن کات قلبلة کالسنة والسنتین لما فى الطوطة من 
الضرر » ومقایل الأرجح له فسخه مطلقا » فان آمضاه الشفیع فالاخرة 
فى المستقبل له » قال بعضهم : والخلاف فیما اذا علم أن شسنیما ٠‏ 
والا فلا فسخ له قطعا ۰ 


هل يضمن الشستری نقص الشقص ؟ 

لا يضمن" اذا طرأ عليه بعد الشراء بلا سبب منه بل يسماوى 
أو ستب منه لمصلحة كهدم لمصلحة من غير بناء » وسواء علم أن له 
() ای فعلة الشقص التى استغلها المسترى قبل لاخ بالت.ععة 
تقو بها . ولو علم أن له شفعيا كما باتی وانه باخذ بالسفعة لانه مجوز 
رو ی ی و ی 


دارا مكتررأة فلا فلا بنفسمح راوها e‏ البائعها ولا بق يها 
الا بعد فى الكراء على ما آفاده الشارخ . 


۳۹۱ 


على القسفيم قائما لعدم تعدیه » قال فى المدونة : فان بنی قیل للشفیع 
خذه بجسع الشن وقيمة ما عمر فیها يوم القیام » وله قيمة النقض الأول 
منقوضا یوم الشراء » فیقال کم قيمة العرصة بلا بناء ؟ فیقال خمسون 
ذلك » فان وقم منه النقض نصفه أو تلثه فيو الذی بحسب به الشسفیع 
على الشتری وبحط عنه من الثبين ویفرم ما بقی مع قيمة البناء قائما ٠‏ 


ان القول عند الاختلاف فى الثمن ۷ أن اختلف الشفيع والمشترى 
فى الثمن الذى اشتری به الشقص ‏ فقال المشترى بعشرة » وقال الشفيع 
بشمانية » فالقول لامشستری بین آن أشسبه ه أشبه الشفيع آم لا » 
والا شبه بآن ادعى ما الشساان آلا يكون ثمنا لذلك الشقص فللش‌فیح 
القول ان آشپه » وان لم يشبها معا حلف كل على مقتضی دعواه 
ورد دعوى صاحبه » ورد الثمن الى القيمة الوسطد بين الناس » كإن 
فکلا معا » و نكولهما كطفحهما ۰ وقضى للحالف على الناکل ٠‏ 


قال اين رشك : وان آتی بما لا شبه لان صاحبه قد آمکنه 
بنکوله من دعواه ه وقال غره آعدل الأقوال سعیط الكش ممة کنسیان 
اشم ۲۱ + 

۷ با 

عرف الشفعة لعة وشرعا » واشرح التعريف » وس آر کا نها وحکمها 
ودليله » وحكمة مشروعتها » ومن له تخد ها ومن ليس به 
وشروط الأخذ ها ) ومستصنات الامام مالك ه وما بوْخذ به الشقص 6 
وما لا شفعة فيه » وما تسقط به الشفعة وما لا تسقطد به » وما سق 
)١( 0‏ تبيه : لا نوهب الشفعة ولا تباع لغ المبتاع ( مثل ان يقول 
له ۰ قد وهبتك شفعتى التى وحمت لى عند فلان آو ۲شتراها منى بكذا ) 
نها انما جعلت للشريبك لازالة "اضرر عنه حتى لا بدخل عليه من لا بعر ف 
سرکته ولا معاماته وفی جواز هبتها هبة الثواب أو بیعها للمبتاع قولان : 
العتید عدم افجواز » لان القصد من الشفعة الاخد وعدمه لان الشرع انما 
-جمل له ذلك لدفع الضرر »© واذا بيعت كان من اکل آموال الناس بالباطل . 


۹Y 


للمشترى » و کیف تفض الشفعة عند تمدد الشركاء ه وما بملك به الشفیع 
الشقص » ومتی بلزم الأخذ ویلزم الشتری التسليم » ومن يقدم 
فى الشفعة » وعلى من عهدة الشفيع » ومن غلة الشقص قبل الشفعة > 
وهل يضمن الشترى قض الشبقص ن ولی, لول عند الاختلاف 
فى الشمن ؟ 
نيبا 3 كن 
القلسمة واحكامها 


تعريفها : تعيين نصيب كل شريك فى مشتاع ولو باختصاص تصرف 
اقسامها تلاثة : مهابآة ومراضاة » وقرعة ٠‏ 


فالهاياة هی : اختصاص كل شريك عن شربکه بمنفصة شىء 
مشترك فيه «تحد أو متعدد فى زمن معين ٠‏ فالأول كأن یکون بیتهما 
عبد بخدم هذا شهرا وهنا شهرا » والثانی كما اذا كان بينهما عدان 
وكل واحد بأخذ عبدا يخدمه آربمة أشهر مثلا فيجوز فى نفس 
منفعته لا فى غلته ب وشروطها ثلاثة : نعيين الزمن ه واتنفاء الغرر » 
وعدم طول اللدة فى الحيوان والثوب ونحو ذلك خشيه الغور بسبب 
سرعة تغيرهما » ون کون فى منفعة كركوب وسكن كما تضشدم فى 
تعرينها » لا فى غلة أى كراء كان بأخذ كل منهما كراء الداية أو الدار 
مدق معينة وان بوما لكل فلا يجوز للغرر ب وهى كالاجارة فى الللزوم 
عند تعيين الزمن ۰ 


۲ م واكراضاة هی : أن بتراضيا على أن كل واحد يأخذ شیثا 
مما هو مشترك بنهما برضى به بلا قرعة اتحد الجنس أو اختلف » وهی 
كالبيم لا برد فیا بالفین اذا لم یدخلا مقوما » ومن صار له ثىء 
ملك ذائه ولا تحير عليها من آباها ٠‏ 

۲ - والقرعة هی : تمييز حق مشاع بين الشركاء » وهی المقصودة 


۳-۳ 


نی ها الیاپ"۱) - ومنتیا آن يكب التا..ى آسماء الشمرکاء فى ورق 
صعير بعددهم بعد تعدول المقسبوم ويلف الاوراق بنمع أو نحوه 
ثم يرميها على المقسوم فسن وقت ورقنه على ق آنذه ه أو یکتب 
التسوم بوصفه ثم ياخذ كل من السركاء ورقة ويازم بما خرج بها فليس 
اه نقضها ۰ 


"رو گ 3 سم القرعة - 
١‏ -- الا وى فيها بين حنل انين » ولا بين جنسين تعقار وحیوان » 


أو توعين متبادین «نفاح ورمان لان ذلك غرر بل بقسم كل على حدة 
تال قارب النودان کقلن و کتان » وصوف وحرير جاز ٠‏ 


۲ - ولا ب#دی أحد الشر کاء شيثا زائدا على حقه ولو قلیلا » 
رن ذلك بسیر الصنف صنفين والقرعة لا تکون الا فى صنف ولد 
لانه لا يدرى کل منهما هل یرجم أو برجم عليه فحصل الغرر - واذا 
كان فى القس.4 تراجم لم تجز الا بتراض » هشال دلك ان بوجد فوبان 
نمن أحدهما دیناران وئین الاخر دینار فيقرع عابتا ليدذم الأقل 
تمنا الأكثر نصف ديار لیتمادلا فهذا لا يجوز الا بنراض من غير 
قرعة ه وذلك أن يغول آحدهما للاخر لك الخیار اما أز. تختار الاکثر 
ثمنا وتعطى نسف دفار أو تاخذ الاقل شنا وتصف دار - وقسمة 
اتب" يرد فیها الغبن لانیا ليست بیط ولابد فیها من مقوم » ویر علیها 

»ا رن فيه القسمة بانواعها اللانت ؟ تكوك فى کل ما قبل القسسة 
باز ضرر کالعقار والحبوان والعروض والثلیات » واذا طلب' القسمة فى 
ذلك بعض الشرکاء وامتنم البعض الآخر أجبر المتنم عليها سواء كان 
طالبها صاحب الأقل أو الأكثر . وما لا يقبل القسمة ( كالعبد الوابحد 

ز۱) لان المهاباة فى المنافع كالاحارة » وقسممة المراضاة فى الدذات 
كالببع . ولكل من الاجارة والبيع باب بخصه . 


۳۹۶ 


و الماشية الواحدة والرحا اذ فى قسسته اقلاف عینه ) أو شلها بشرر 
( کالخفین فان فى قسستها اتلاف منفعتها ) فاته لا يجوز قسسه لفوات 
منفعته بالقتسمه ه فان تنازع الشركاء فى شىء من ذلك ولم بتراضوا 
على الا تتفاع به مشاعا وأراد أحدهم البيع وأياه بمضهم آچبر الستضم 
على البيع لانه لا يجوز قسسه حتی بحسم الخلاف فتعين البیم وأجيب 
له من طلبه لقطع النزاع بشروط اربعة : أن نقصت حصة مرید الییم 
قو باعها مفردة عن حصة شریکه » ولم بلتزم المتضع التقص ولو تملك 
مفردة ٠‏ ولم يكن الكل متخذا للغلة آی الکراء بل كان متخذا للقنية 
1 اشتروه للاتتفاع به فى غير غلة ولو للتحارة على العتمد و سظر سوق 
تلك السلعة فان ارتفع بيعت ولا انتظر بها سوقها ۰ 

بن لد ين 

الآس اة 
القرعة » وما تکون فيه القسمة بائواعها وحکم ما لا يقبلها ٠‏ 

3+ ¥ 

المساقاة واحکامهسا 


تعريفها لاد : ماخوذة من سقى الثمرة لأنه معظم عملها واصل 
منفمتها واصلها مفاعلة اما من التى تكون للواحد وهو قليل نحو سافر 
عاقاه الله » أو بلاحظ العقد وهو منهما فيكون من التعبير بالمتعلق بالفتح 
وهو المسباقاه على التعلق بالکسر وهو المقد وهو لا يكون الا من 
نين والا فهذه الصيغة تقتضى أن كلا من العامل والمالك سقى 
تصاحه كالمضارية والقاتلة ونجوها ٠‏ 


وعرفا : عقد على القيام بخدمة شجرا أو نيات بجزء من غلشه 
بصينة ساقيت » أ عامات عند سحنون » وقال ابن القاسم : لا تعقفد 
الا ساقيت فقط ؛ لا بلفظ اجارة آو شركة أو بيع » ویکفی من الثانى 
آن بقول : قبلت أو رضيت' * 
۳۹6 


آرکانها اربعة : 
١‏ متعلق العقد وهو الأش حار وسائر الأصول المشتملة على 


؟ ‏ والحز ء الشترط للعامل من الثمرة ۰ 
۳ ب والعمل ٠‏ 


4 وما تتعقد به الصيعة ٠‏ 


حكمها : الجواز لما فى الصحيحين « أن رسول لله صلى الله عليه 
وسلم عامل آهل خيبر على شسطر ما يخرج منها من شمر آو زرع > 
ولداصة الضرورة الى ذلك وهی مستثناه من آمور ستة ممنوعة 4 
الاجارة بالجهول » والخاپرة وهی كراء الأرض يما یخرج منها » وبيع 
الشرة قيل يدو صلاحها بل قبل وجودهاء» والعرر ب ديع الطمام 
بالطمام فسینه اذا کان العامل بعرم طعام الدسواب وال جر اء » لاله بأخد 
عن ذلك الطمام طعاما بعد مدة » والدین بالدین » لان النافم والثمار 
کلاهیما غير مقبوض _ وهی من العقود اللازمة فليس لاحدهما فس خها 
بعد المقد دون الآخر ما لم بتراضیا عليه » ويستحق المامل الشمار فى 
الس‌اقاة بظمورها على الشس‌جر أو الزرع » فيكو شربكا بجزئه من 
حبنه » لا قله ولا مالحذاذ ولا بالطيب » واذا وقم العفد وهی بارزة 
استحقه من حين العقد » فاذا طرأ دين على رب الحاط فلا بوق فيه 
جزء العامل » لاه شريك له به ۰ 
شروط صحتها ثمانية : 
١‏ أن یکون العقد قبل بدو صلاح الثمرة اذا بعد طيبها 
لا ضرورة فى الساقاة ٠‏ 
؟" ‏ وین تبلغ حد الاثمار فى عامه كان فيه حمل بالفعل آم لا ٠‏ 
۷ وآلا يخلف الأصل كالبصل والقصب الحلو ولا !م2 کالوز ٠‏ 


۳۹۹ 


الا أن يكون ما بدا صلاحه أو ما لم يبلغ حد الاثمار أو یختلف معا 
رر والا جساز ٠‏ 


4 - وکون الجزء الساقی به شائعا فى ثمر الحائط فلا يصح 
شجر معين أو بأوسق معدودة ٠‏ 

ه ب وكونه معلوما كريم أو ثلث والا فسدت ۰ 

" - وگول جميع ما يفتقر اليه الحائط عرفا على العامل وجويا ٠‏ 

. وال يتسترط عليه عملا آخر غير السباقاة كأن سب‌اقیا 
شر ط عليه أن بيع له سامه آو بطحن له أرديا9؟ ۰ 

۸ - وآلا پشسترط عليه افداء تىء ف الحائط نم يكن موجودا 
وقت العقد الا ما لا بال له لقلته فيجوز كشد الحظيرة (۳ واصلاح 
الضغيرة“ » كنس عن أو بثر للحائط. » واصالاح جدار ‏ فاذا لم 
شترط هذه الأرسة على العامل فعلی رها الا لعادة فالعادة کاشرط 
آما اشتراط بناء ذلك فلا يجوز ء لگن ذلك مما يبقى بعد الشرة(“ ۰ 


وتزاد فى الزرع والقصب والمصل وااقناة ثلاتة شروط : عجن ريه 
عن القيام به » وخوف هلاکه أو لم يقم شأ من سقی وعمل د 
ويروزه من آرضه ليشابه الشب‌جر » وحيث وجدت هذه الشروط 
وجازت اللساقاة على الزرع ونموه فى الأرض ش جر قليل متفرق 
دخل فى المساقاة تبما للزرع روما اذا کات قيمته قدر نمث الزرع 
فاقل » ولا حوز الغاژه. للمامل أو ريه » وعکسه كذلك » آی بدخل 
لزوما زرع تیم شجرا ولا يجوز العاه لو احد منهما ٠‏ 


(۱) السعیه أن نکون للتابع الثلث فاقل . 
9 نها مستثناة من أصول ممنوعه حوزت الضر ورة فبفتصم قیها 
على محل الورود . 
(؟) هى الأعواد ذات الشوك غالبا تحمل فوق الحائط كنم لسوره 
ر شد ها ریطها اذا و هت ٠١‏ 
(؟) هی مو ضع اجتماع اما ايذى برسل للا شبحار ۰ 
(o)‏ فان لم تشترط هذه الآربعة على العامل فعلی ربها آلا تعادة 
فانها كالشرط . 


يأف 


١‏ شرط نقص ما فى الحائط کر آلات ودواب وعبال هتخی 
العمل وجودهم ب لانه بصیر كزيادة شرطها على العامل ۰ 


۲ ب وشرط تجدید لشىء ف الحانط لم يكن موجودا وقت العقد 
۳ وشروط زادة شیء لأحدهما بختص به عن صاحبه ۰ 


15 وشرط قيام العامل شیء سقى فى الحاخط دمد القضاء الساقاةه 
كحفر ر » أو "سوه أرض آو ناء حاتط ها ء فاذا لم شسترط 
شىء من ذلك فلا يضر » كسا نقدم » وفعله من المعروف + 


الواجب على المامل فى السافاة : القيام يكل ما یفنقر اليه الحائط 
عرفا من سقى وابار ( وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى ) وتنقية 
مناضم اش محر واصلاح م افطل المماء موم اللات u‏ وتنقية العبون 
و للاءار مما بقع فيها من كر أب أو ورق » وتقايم اللخل » وازاله ما دصر 
الشحر من نات وغبره © و الحذاذ و الحرین ء وافامد ادو ات التى 
يحتاج لها الحااط كالدلاء والقو ادیس والساحی والحبال اذا لم تكن 
بالحائط قل ذلك أو لت . وابدال ما رٹ منها _ وعليه اع داد 
الأحراء والدواب ابن کائو | غير موحودین من قبل ب وما مات او مرس 
أو آبق من الحيوان العاض أو غيره وكان ف الحائط قتل العقد فليس عليه 
بدله ولا آجرته بل ذلك على ربه » وان لم بشترط العامل ذلك علیه۱) 
وعلى العامل نفقة من فى الحائط من عبيد وآحراء ودواب وكسوتهم 
المتعلقة به التى كنقطم بانقطاءيا الشرة لان العوض على ذلك بقع 5 

(۱) لان العقد كان على عمل فى ذمة صاحب الحانط ٠‏ ولو شرط 
خلفهم على العامل لم بجز لخالفة السنة ۰ بخلاف مارث سر الدلاء ونحوها 
تعلی, العامل ابداله لانه انما دخل لینتفع بها حنی نهلك اعیانها » وامد 
انتهائها معلوم بخلاف العبید والدواب 


A 


حكم البیاض(۱). : آنه اما أن يكون کنیرا أو قلیلا ( والقلیل ما كان 
كراؤه منفردا ثلث قيسة الثمرة فاقل بعد اسقاط کلفة الثمرة كما لو كان 
کراژه منفردا ماله وقية الثسرة بمد اسفاط ما ینفق عليها ماتا فيعلم 
أن كراءه ثلث قيمتها » فان تابن آکتر من الثلث کان كثيرا » فان كان 
كثيرا نعين أن يكوين لربه ه ولا يحوز اشتراطه للعامل » ولا ادخاله 
ف عشد السافاه ولا يلغى عند السكوت عنله وان كان قليلا 
(فلث فيمة التمرة فافل بعد اسقاط 'دلفتها ) فله آربعة احوال : 


الاولی : ادخاله فى عقد المساقاة ؛ ویصوز ذلك شرطين 7 أن 
على العامل » فان فقد شرط فسدت المساقاة » و برد العامل الى مساقاة 


الثانية : آن شترطه رب الحائط لنفسه فیمنم ویفضسد العقد ان 
لم يكن البیاش منعزلا على حبدة لنيله من سقیی المامل فیکون زيادة 
اأشستراطها عليه » ولذا او كبن بعلا أو لا سقى بماء الحائط بأن کان 

الثالئة ۰ أن سکت عنه فیبقی للمامل + 

افرابعة : أن يشترطه العامل لنفسه وهی چائزة أيضا '٠‏ 

ما يجوز فى المساقاة : 

١‏ مساقاة سنین فى عقد واحد ولو كثرت ما لم تخثر جدا » فان 
كثرت جدا ( بلا حد مخصوص فلكثرة )29 لم تجو(" + وما لم 

)١(‏ هى الارض الخالية من التسجر او الزرع > وسمی بیاضا لان 
مالزدع آو التشحر سمیت؛. سو ادا ۰ 

(؟) بل الدار لاساین التی لا تتغبر فيها الاصول ماده » وذلك بختلف 
باچتلاف الاصول وأمکنتها و قدمها و جدتها . 


(۲) قیل مالك : العشرة » فقال : لا آدری عشنرة ولا عشرن. ولا ثلافين ۰ 
۳۳۹۹ 


بختلف الجزء ‏ الستين فان اختلف ( بأن كان فى مسنة یخالف غيره 
فى آخری ) لم بجر ٠‏ ۱ 

۲ ومساقاته على حوائط متمددة فى عقد واحد ان اتفق الحصزء 
والا لم فحز ٠‏ وأا فی عقود فيجوز مع اختلافه واتحاده ٠‏ 


يجب توقيت ۱لساقاة : أن وقعت فى سبنة أو آکثر بوقت ینتمی 
به الحذالا سواء وقع بلفظ الجذاد أو بشهر يقتفى ذلك ٠‏ ولا يجوز أن 
ترقت بزمان بزبد على الحداذ عادة لما فيه من الزيادة على العامل ٠‏ 
وذلك شتضی الفساد > فان لم قۆقت بوفت فا تنهار ها الحذاذ » فان کات 
الأنواع لا" مختلف كالنخل والرمان فظاهر » واذا کات مختالف ومر 
البطن فيأولى عن الثافية حملت على أول بطن » الا آن شترط دخول 
الثائية » فاذا کات بطونه لا تتميز كالتبق والصیز والتوت حملت على 
آخر بطن ۰ 


" حكم المساقاة الفاسدة : اذا وقعت فاسدة لفقد شرط أو وجود مانم 
فاد اطلع عليها قبل العمل فسخت مطلقا ولا غلة لأحد » مبواء كان 
يحب فيها بعد التمادى أجرة المثل أو مساقاة المثل » وان اطلع علیما 
لاء العمل فسحختث ان وجب فيها أجرة المثل7١2‏ وشت لاقضاء آمدها 
ان وجب فها مساقاة الشل » لأن حق المبامل الثمرة فلو فسخ 
العققد قبل طيبها لزم آلا يكون للعامل شىء ه لن المسباقاة كالجملى 
لا ستحق آلا بتمام العمل وان عثر علیا بعد الفراغ من العمل فا 
تحب فيه أجرة الثل حوسب بأجرة الثل د وما تحب فيه مساقاة الثل 
حوسب با ۰ 


وتجب اجرة الثل : أن خرجا عن المساقاة الى اجارة فاسب ة 
أو و بع فاسال لاڈ شتراط زهادة عين أو عرض من احداهما للآخر ٠‏ فيوحب 
أجرة المثل لخروجهما عنها » لكن الزبادة ان كافت مين رب الحائط فقيل 


}1( وانما فسختهء فى أنثباء العمل لان للعامل فيها آحر ما عمل 1 
او کتر فلا ضرر عليه فى الفسخ ٠‏ 


۳۷۰ 


خرجا عنها الى الاجارة الفاسبدة ‏ لأنه كأ استأجر على أن ممل له 
ق حائطه بما اعطاه من عين آو عرض » وبجزء من ثمرته ه وذلك اجارة 
فاسدة توجب الرد لأجرة مثله » ويحسب منها تلك الزباده ؛ ولا ثىء له 
من الشمرة ولو بعد تمام العمل » وان كانت الزيادة من العامل فقد 
خرجاعنها الى بیع الشرة قبل بدو صلاحها ‏ لانه کانه اشترى 
الجزء السبی سا دضه لرب الحائط وبأجرة عمله فوجب له اجرة مثله 
ويأخذ ما دفعه » ولا شىء من الشمرة ٠‏ 


وتجب مساقاة المثل : أن لم بخرجا عن الساقاة بان كان الفساد 
لفرر أو لفقد شرط غير الزيادة المتقدمة » أو وجود مانم » ومضت بالسل 
كلا أو بعضا الى تسام آمدها سنة أو أكثى » ورد الى مساقاة مثله 
لاضرورة وذلك فى عشر مسائل : مساقاة مع مر بدا صلاحه © أو مع 
اشتراط عمل ریه ممه فى الحائط أو مع اشتراط دابة » أو غلام ارب 
الحائط يصل ممه فيها والحائط صغير ( فان اشترط الدابة أو الفلام وهو 
كبير جاز ) أو مساقاة مع بيع لسلعة فى صفقة لاد جميع البيع والمساقاخ 
ممتوع(۱٩‏ أو مع اختلاف الحزء الذی للعامل فى مسساقاة سنين وقم 
العقد علیها فى صفقة واحدة » أو مع لختلاف الجزء فى حوائط متعددة 
ساقاة علیها فى صفقة واحدة أيضما ء أو مع اشتراط أن یکنیه مق لة 
شیء آخر بلا مقابل » آو شرط أحدهما على خر حمل نص‌هه الى 
منز له و کان فيه مشقة والا فلا تفسد » أو کات صحيحة واختلفا 
بعد المعل ف الجزء ولم بشسیها معا فان آنسبه آحدهما فالتول بیمینه 
فان أشببها معا فالتول للعامل بسمینه د وان اختلفا قبل العمل تحالفا 
وتفاس‌خا پنظر فيه لشسبه » ونکولیما کطفهما » ويفضى للحالف على 
الناكل » فلم يكن فى هذا کالقراض للزوم عقدها ٠‏ 


كن القول عند اختلافهما فيما یقنفی الصحة والفساد ؟ لمدعى الصحة 
منهما بيميئه » كما لو ادعى آحدهما أن الجزء کان معلوما » وادعی الآخر 


(۱) ومنل البيع الاجارة والجمالة والنكاح وافصرف والشركة ب 
والقرض والقراض ٠‏ 
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أنه كان محهولا أو ادعی احدهما وقوعما مع زيادة عين أو غرض أو ۳۹ 
وقعت بعد يدو صلاح الثمرة وخالعه الثانى فالقول لمدعى الصعحة بيمينه 
ما لم يغلب الفساد » فان غلب بين الناس وقوعها فاس ده فالقول لمدعيه 
.لشبهادة العرف له » هذا هو المعتمد قياسا على البیم خلافا من قال : 
القول لمدعى الصحة مطلقا » بل الشأن ف المساقاة بين الناس وقوعصا 
فامسدة أكثر من البیم لكثرة شروطها(۱) ٠‏ 

الاس تة 


عرف المساقاة وین أركاهيا وحكمهاه ومتی سستحق المامل 
الشمار » وشروط صحتها وما تمد به ء والواجب على. العامل » وحکم 
الساض » وما بحوز ف الساقاة » وحکم قوقىتھا > وحکم اللساقاة 
الفاسدة ه ومتی بحب فیها أجرة الثل أو مساقاة المثل » والسائل التى 
قحب فيها » ولن القول عند اختلافهما فى الصحة والفساد ؟ 
ع مد چا 
الاجحسازة واحكامها 
تعريغها لفة : مأخودة من الأجر وهو العوض ٠‏ وهی مثلشة 
الهمزة والكسر آفصح . وهی والكراء شىء واحد ف العنی غير أنهم 
آطلقوا على العقد على منافع الآدمى وما ننقل من غير السفن والحيوان ' 
اجئرة » وعلى العقد على منافع ما لا ينق كالأرض والدور وما ينقل من 
سبفينة وحيوان وكراء غالبا فيهما » ومن غير الغالب قد يتسامحون 
باطلاق الاجارة على الكراء » والكراء على الاجارة وعرفا : عقد معاوضة 
على تمليك منفعة بسوض يما يدل »0 


شرح التعریف : عفد معاوضة حرج الوقف و الاستخدام و الا صاء 
والاعارة + على عمليك منفعة ۰ خرج البيع فاته معاوضة على تمليك 


)1( و الحاصل آن ابن رشد واللخمی اتفقا على آن القول لدعی الصحة 
. مظنا والاکثر على خلافهما وهو آلراحح . 


۳۷۲ 


ذات ‏ بموض متعلق بمنفعة أو تمليك لمنفمة ف تظیر ومقابلة عوض 
وفى الحقيتة متعلق بمحذوف صفة لنفعة » آی كائنة ومجهولة فى نظير 
الموض و فص لل ذلك اخراج النكاح والجمالة » فاللععة فى الابجارة 
کون فى نظیر العوض حتی لو حصل مانم من اتمامه رجم للمحاسية » 
ولا كذفك الشکاح والجماله بط يدل آى بما يدل على تمليك المنفمة > 
وهو متطق بعقد ه أى عفد على ما ذکر يما دقفى التمليك من لفظ 
أو غيره ۰ 


حكمها : الأصل فيها الجواز لقوله تعالى : « فان آرخسعن لكم 
وهن آجورهن » وقوله صلی اله عليه وسلم : قال الله تعالى : « ثلاثة 
أنا خصبسهم يوم القيامة : رجل أعطى ہی ثم غدر » ورجل باع عرا 
فاكل ثمنه » ورجل استاجر أجيرا فاستوق منه ولم یعطه آجره » متفق 
عليه ب وقد تكون حراما مثل أن يواجر تسه لفعل محرم كعمل خمر 
ورتی خنزیر أو لعروف بالعصب آو لذمی شاله بذلك ذل » ومكون 
مکروهة مثل أن يواجر ضسه لنمی لا ناله من ذلك ذل » أو يواجر 
هسه اماما للناس فى المسلاة » اذا كانت الأجرة تؤخذ من الصلین » 
لا من ست الال ولا من وقف المسجد والا فلا كراهة ‏ وتلزم الأحارة » 


حدمة مشروعيتها : التوصل لقضاء الحوائج بسهولة ٠‏ 


ار کانها ارم ۰ 


وياول : العاقد من مؤجر ومستأجر ء وشرط صحه عقدهما العقل 
فلا تصح من مجنون وعحتوه - وشروط ازوم عقدهما لاله : الطوع » 
والتكليف والرشد » فلا بلزم عاد الکره ب والعسبی السز بتوقف 
ازوم اجارقه لته أو ماله على لذن وليه ومثله الصد وكذا المسفه 
فى سلعة » فان أجر تفسه فلا كلام لوليه الا اذا حابى ٠‏ 

الثانی : صيغة كالبيع فتنمقد سا سل على الرضا وان معاطاة ٠‏ 


۳۷۳ 
( ۱۵ - الکواکب الدرية ج ۲) 


بلثالت : أجرة کالبیم فكل ما يصح أن یکون سنا فيه يصح 
أن مكون أجرة فلا مد أن تكون طاهرة » منتفعا ها شرعا » مقدورا على 
تسليمها » معلوما ذاتا ( برژية أو بوصف ) وأجلا ( أن أجل ) أو حلولا ٠‏ 


الرابع : المنفعة وهی العقود عليها ه وشروطها ستة : 

١‏ - أن تكون غير. حرام فلا تمستاجر آلات للاهى والغنيات 
والمراقصات » ولا حائض أو هساء لکنس مسحد نها ٠‏ 

۲ ب وداخلة تحت التقوبم أى یکون لها قیسة4) » فلا يجوز 
استشجار تار لیستتوقد منها نار ولا تفاحة للشم + 

۳ - وغير متضمته امنتفاء عون قصدا ه فلا يصح استتعار الاشجار 
لاستيفاء ثمرها » لأن ذلك يودى الى بیع الثمرة قبل بدو صسلاحما ت 
ولا شاة لشرب-لينها » لأن القصود انما هو اکل الثلر وشرب اللبن 
واستثنوا الرضاع ٠‏ 

¿ - ومقدورا على تسبلييها » فلا يجوز استئجار ارض للزراعة 
وماوّها غامر » ولا آبق أو شارد أو معصوب ٠‏ 


ه ‏ ومعلومةه فلا بد من بيان جنس المنفعة لینتفی الغرر كما اذا 
أكترى دابة لتحيل عليها أو ليركيها فلا بد من بان الحمل وأن من 
المحبول وعدة الركوب » احترازا عن الجهول ولو باعتبار الأاجل + 


۰ - ولا متعينة على الجر كالصلاة وحمل الليت أو دفنه على من 
تعينت علية بخلاف الکفاة كتفسيل الميت ودفنه حيث لا يتعين على 
أحد فیجوز الابجارة غلینه » وكفتوى لم تتعين » فان تعينت لدم 
وجود غيره لم يجز ۰ 

(۱) بان تكون مملوكة على وجه خاص بحيث بمکن منعها وضعف 
الدات الممسوفى منها احثرازا من استظلال أو تشمس بجدار أو فلاة » قلا 


تقوم المنفعة-تعدم ملکها » ومن نم الر باحين فان رها لا بمکنه منع رائحتها 6 
و ثدا الاستضاءه سور مصباح خرج عن ملك ريه آو استد قاء ینار كذلك , 


۷ 


شروطها لاله . 

۱ - ضرب الأجل فیما لا غاية له الا بضرب الأجل » ومثل أن يوجر 
تمسه على رعاية غنم آما ما غایته الفراغ منه كالخياطة والنسج والبناء 
فلا يحتاج الى ضرب أجل ٠‏ 

۲ - وتسبسية الأجر الا أن بكون هلاك عرف لا بختاف فیجوز 
عدم التسيمية د كأجرة الخیاط وحمير الکراء + والفر ان یحبز » ودخول 
الحمام وحلق الراس والحجامة تحجامته صلی الله عليه وسلم ولم بشارط 
الحجام ثم أعطاه ۰ 

ماب وآن بکون العمل موصوفا آو له عرف مدخل عليه التاحران ۰ 


لاصل فيه الطول » وآن الاجرة فى الابحارة الاصل فیها التآجيل » 
الا فى أربع مسائل يجب فیها تمجیل الأجرة وهی : 

؟ م أو اعتید ولم يكن الأجرة معينا » کاکرنی دار سنه لاسکنما» 
أو آرضات ار زرعها ه أو سارت لأسافر عليها لمكة مشلا بعشرين دنارا» 
آو عبد مصوف فى النمة : الا أن وجوب تعحیل لاجر فى هذين 
لحق للادمی نقط ( لمدم المانع الشرعی فى التأجیر ) یقضی به عبد 


۳- أو عين الأبجر کهذا الثوب أو العید » وشرط التمحل او كان 
العرف تعحيله ب والحل فى هذه والتی مدها حبق اله تمالى » 
لأته بلزم على تأخيره بيع ممعين يتآخر قبضه ٠‏ لا ابتداء الدين بالدين 
كالسلم كما قيل » لأن انلعين ليس فى الذمة ٠‏ 

4 . أو لم يعون وکان فى منافم مضحونة فى ذمة المؤجر لم شرع 
فيها » کاستأجرتك على فسل كذا فى ذمتك أى بنفسك أو غيرك » أو على 
أن بحملتی على داية من دوايك لبلد كذا بعشرة دعانر مثلا فان شرع 

۳۷۵ 


فلا ضرر » وان تأخر عن الشرع أكثر من ثلاثة آيام فلا يجوز الا اذا عحل 
جميع الأجرة والا لادی الى اند اه الدين بالدين لذن ذمته مشموله لك 
یناف الدایه مٿا > وذمتك مشبغولة له بالا جر 2( و 


وآما أو شرع ف العمل أو السير لحاز تأجير جر لا تفاء الدی 
بالدید ( بناء على أن قبض الأوائل قبض للاواخر ) وقیل لا بد من تعجیل 
جميع الأجرة ولو شرع لأن قبض الأوائل ليس قيضا للاواخر آلا لبعد 
مسافة السفر ت حجا كان أو غيره اذا وقع المقد فى غير وقت الا بان 
( آى وقت سفمر الناس عادة ) كما لو قع عقد الكراء لحاج مع جمال 
فى مصر فى رمضان أو فى آوائل شب وال » فان شان المصرى آن سافر 
فى آخر شوال » فيكفى تمجیل اليسبير من الأجر » ولا يتعين تعجيل 
الجميع للضرورة ۰ لأن تمجيل جميع الاجرة فى مثل ذلك دی الى ضياع 
أموال الناس سنيب هروب الجمالین اذا قبضوا الأبجرة"“ وان لم يكن 
الأجر معينا » ولم شترط تعجيله » ولا المادة تسجیله ه ولا المانم 
مضمونه » ولم يشرع فيها فلا يجب تمجیل الأجر ء واذا لم يجب التمجیل 
فمياومة » أى كابما استوفى منفعة يوم أو نمكن من استفائها لزمه 
أجرته ه والمراد باليوم القطعة من الزمن الصادقة «الأكثر والأقل 6 وهذا 
عند اللشاحة فى نحو آكرية الدور أو اجارة بيع سلع » أو بناء 
أو بعد تمام الصبل كما لو آجره بشىء على جميع السبللع أو على 

(۱) اللحاصل أنه عين الا حر فلايد من شرط التعجيل أو حر بان 
المرف به » فان لم بحر عرف ولم بشترط كان العقد فاسدا 
ولو عجل بالفعل » ولا فرق بين کون النافع المعقود علیها معينة او مضمونة 
شرع فیها آم لا فهذه أوبع صحيحة © وآربع فاسده أن كان عقد الاحارة 
على البت »© فان كانت على الخیار فسد فى الجمیع الترد بين السلفبة 
والثميئة » فهذه ست عشرة صورة . 

( فعلم انه ان تاخ الشروع اكثر من للالة ايام فاد من مجبل 
الآجرة والا فسدت الا أن یکون بعيدا فيكفى تعجيل ليسم منه لش ورة © 
واما ان لم بتاخر الثشروع فيحوز تأخر TY‏ لکن ۳ أبن رشد أن كان 
الفعل يسيرا فان كان كشرا فلابد من التعحیل وآقره فى التو ضيح » وعلیه 
فلا يكون قبض !اوائل كقبض الاو آخر الا فى اليسير . 


۳۷۹ 


الشساحه التعجیل والتأخبر وهو الأصل فى الاجارة كما تقدم ٠‏ 
وتفسد الاجارة فى الس‌ائل الآنية : 
۱ ل آن آتفی عرف تمجیل المعين ووقعت بأجر معين » واتتفاؤه 


صادق بجریان عرفهم بتآخیره » وبمدم عرنهم بتمجیل أو آأخير » وعلة 
المساد أن فيه بيع معين يتآخر قبضه كما فى الهدونة ٠‏ 


۲ - أو وقعت مع جمل فى صفقة واحدة كأجرنى دابتك وانتنى 
صدی لآق بكذا فتفسدان معا لتنافى أحكامهما ه ان الحعالة غير لازمة 
بالعقد ه ولجواز الغرر فیها وعدم لاجل بخلاف الاجارة » ولا تفسد 
فى تفس المبيع کشراله ربا على أن يخيطه بكذا أو فى غيره كشرائه 
وبا پدراهم معلومة على أن بنسج له وبا آخر ۰ 


۳ ب واجارة بجلد اللسلوخ لسالخه » سواء وقت الاجارة قبل 
الذيح أو بعده » أنه لا سم تحق جلدها الا بعد ,السلخ ألا بدری هل 
يخرج سليما آو مقطعاه هذا هو المشهور » وقيل بالجواز ٠‏ 


4 واجارة نخالة الطحون لطاحنه لحمل قدرها » فاو استأجره 
مقر معلوما من نخالة جاز » كما لو استاجره بجلد مسلوخ معلوم على 
أن يسلخ له شاة ۰ 


ه ل واجارة بجزء ثوب آو جلد كريم وثلث لناسجه آو دايغه لجهل 
صفة خروجه ء ولهذا الأجير آجر مثله ان عمل » بان سلخ الجلد أو طحن 
القمح أو نسج الثوب أو دیغ الحلد(۱) ٠‏ 

)١(‏ ولیس له الجلد لدی سلخه وکدا ما بعده » ولا ثىء له أن فسح 
قبل العمل » قال فى المدونة وان اجره على دبع جود أو عملها أو نسح 
ثوب على أن له نصفها أذا فرغ لم بجر » قال أبن القاسم لآنه لا بدی كيف 
خر - » ولان مالکا قال : مالا جوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به ) 
قال أصبغ : فان نزل فله اجر عمله » والثوب والحلود لربها ٠,‏ 

YY 


٦‏ ب واجارة بیزء رضيع آدمی أو غيره لمن يرضمه يملكه بعد 
الرضاع أو من الآن »لآن الرضيع قد بتغير ب وقد يتعذر رضاعه وت 
أو غيره ولا طزمه خلفه فيصير نقد الجر فيرا كالتقد فى الأمور الحتماة 
اللعسلايه ونوا وح دا وت شاف تي ديات 
وللثرر فى المقومات ۰ 

7 وفحو احصده وادرسه ولك نصفه أو ثلاه » وكذا أدرسه 
فقط''؟ ( وله أجرة عمله ان عمل ) وأما احصدله فقط فصححيح لانه 
استاجره هصف الزرع وهبو مرئی ۰ 


4ه وکر اء الثرض للزر ااعه بطعام آنیتته 35 تقمح ء أو لم تنبته كلبن 
وسن وصسل » و با ایک من الس کی کب ۱ إلا الخشب 
مما يطول مکثه حتی بعد کائه آجنیی منها کالمود الهندی والص سل 
والقصب الفارسی فیجوز » كما يجوز كراؤها غير الزراعه بطعام ویما 
يخرج منها وبیعها به ) وطة الع فى كرائها بطمام آنه یقردی الى بیع 
الطمام الى أجل ٠‏ وعلته فى کرائها پا" تنسته الزاينة اذا کانا من چنس 
واه ٠‏ 


ول وحمل ثىء لبلد بعيد بنصفه مثلا لما فيه من بيع معين ,نتآخر 
قبضه ( فان وقم فاجر مثله والطمام كله لربه ) آلا أن الجزه 
المستأجر به لثرض الآن » أى من حين العقد » أى وفع بشرط تعجیله 
أو كان العرف تعجيله فيجوز ‏ نان لم يكن العرف التمجیل ولم يشترط 
التعصل فسدت ولو عحل(۲) ٠‏ 

۰ ب وان نحزت الوجر عليه اليوم فلك كذا ؛ والا فلك كذا : 


)١(‏ لأجيل بما بخرج لانه استاجره بنصف ما يخرج من الحب وهو 
مقبب لا ددرى كم بخرج وكيف يخرج . قال فى الحاشية ۰ الأصل من هلا 
(انبيل مأ بقح فى بلاد اثريف من دفع الزدع أن بدرسه بنورجه وبهالمه 
ر باخف تبنه فى مقاباه درسه فهى احارة فاسدة » وما لو. فال ۰ أدرسه 
ولك حملان, دنا من نبئه او من غير تبنه جاز ذلك . 

(۷) والحاصل أن هذه السالة من آفراد ۳ ۶۱۱ ار عين » وان 
علة انع ما نيه من ار RA‏ ف‌جری فيا الیل التقدم 
سيكون معنى الا أن ر شضه آلآن أى بشرط أو عرف . 

ف 


کال خطته أو کنبته الوم مثلا أو ف هذا الاسبوع فلك کذا من 
الأجر کمشرة » والا تخطه الیوم بل أزيد فلك کذا من الأجر ه آی آقل 
كثمانية » ففاسدة للجهل بقدر الأجرة » فان وقم خله آخر مثله ولو واه 
على انلسمی خاطه ف الیوم أو أكثر ٠‏ 


١١‏ واعبل على دابتى أو .سیارتی أو فى حمانوتی آو حمامی 
أو سفینتی وما حصيل من من أو أنجرة فلك نصفه مثلا ففاسيدة للحمل 
بقدر الأجرة فتمسخ » فان عسل فجميع ما تحصل له وعليه لربها 
أجرة لها“ » عکس قوله آکر الدابة لمن يعمل عليها ولك من الكراء 
النصف فانه فسخ » فان آکراها وصل العامل فيا حصل من الأجر 
فيو لربها ويه لن أكراها أنبرة مثله فى كولية ما ذكر» وان قال ربها 
أعسل عليها ولك نصفه فاکراها فقال اين القاسم : ما اکریت به للأجير 
ولی‌ها أحرة الثل ۳۹ کون لربها آحرة . الثل وما حصل فللاحير 
مسواء عمل نضه أو آکراها » وآما لو قال له ااکرها فا کراها فالعکس > 
وهو أن ما حصل من لاجر فلرها وعليه للأجير آجرة مثله ویقی ما اذا 
قال اكرها فصل عليها بنفسه فهو مثل اصل عليها » لا الاجارة فامسدة 
وقد عمل عليها فما حصل فهو له » وعليه لربها أجرة مثلها كملا تقدم ٠‏ 


وهذا كله فى الدایة ومثلها السفينة والسميارة ه وآما الحانوت 
والرباع والحمام فهل هی مثل الداية فى التفصيل المتقدم وعليه بعض 
الشراح كالخرثى والزرقانى » أم لا بل ما حصل منها لربها مطلقا 
وعلبه لاجر أجرة مله © مثل لشكربها فا کراها 6 وهو الذى ذکره 
لحشی عن الحطاب اقلا له عن عياض وأللخمى وقبله أبو الحسن كما 
تقدم » واعترض به على الشراح + 

(۱) ظاهره أن هذا عام فى الدابة وغبرها وهو ما فى كتير من 
الشراح » وقال بعضهم : فان عمل الح خاص بالل دابة ولالسسفينة 6 
وآما "لحمام والدار والحانوت فما حصل من اجره نکون بر بها وعلسه 
فلأجر آحرة مثله » مثل لتکربها الآنى » قال عياض ٠‏ لان ما لا يذهب فيه 
ولا عمل فيه اتولبه کالرباع فهو فيه اجر والکسب لربه » وستوی فيه 
آعمل واحر » ونقله آبو الحسن وقبله قلل اللخمی . 


4 


مسا یجوز فى الاجارة 
-١‏ قول ربا احتطب عليهبا ولك نصف الحطب ان علم ما يحتطبه 
طها سادة أو شرط » فعلة الجواز العلم » وسواء فيد يزمن کیوم 
لى ویوم لك ه آم لا کنقله لى وقله لك فالاجرة هنا معلومة » بخلاف 
ما تدم » ویخلاف ذلك نصف نه فلا يجوز للغرر » ومثل الدابة 
السفينة والشبكة وتحوهها فیحوز ينصف ما بحله ليها اذا كان معينا 
دن سكان معين » ودخل فيه استق عليها ولك نصف الماء 


۲ ب وثي احصبده .ولك فص فه مثلا ت أو جذ نخلى هذا 
أو صوفى هذا ولك نصغه » كل ذلك جائز للعلم بالاجرة وما أوجر 
عليه ء واما أحصذه وما حصدت فلك نص فه ه أو جذ وما حجدنت 
فلك نصفه فحائز أيضا الا أنه من باب الجمالة » فله الترك متى شاءء 
بغلاف ما قبله نیو من الابجارة اللازمة ه ويكون الدرس والبذرية 
عليهيسا ء 


وتققدم أنه أن قال أحصده وآدرسه ولك غخصفه » آو ادرسه. فقط 
| ففاسد وله اجرة مثله لشدة الغرر » ثم الجواز مفيد بمدم تعبين 
الزمن » فان عينه فسدت » قال فى المدونة : وان قال آحصد لإليوم 
أو القط اليوم وما اجتمع فلك نصغه فلا خير فيه ء اذ لا دموز 
بيع ما يحصد اليومن وما لم يجز بيعه لم بجز أن يستاجر به مع 
ضرب الاجل ف الجعل ء ولا يجوز الجمل الا آنف يشترط أن یترلك متى 
شباء فيجوز ۰ 

۳ واجارة دابة لمكان معلوم كسكة على أنه ان استغنى فى 
المدة أو ابلسافة المعينة لظفره بحاجته فى أثناء الطريق كان له يحساب 
ما سار صعوية وس هولة » ومحل الجواز ان لى ينقد الأجر » فان نقدها 
لی جز لترددها بين الملفية والششة ٠‏ 


YA: 


4 - واایجارة شىء مؤجر » فمن آجر حيوانا أو عيره مدة معلومة 
کشهر أو سنة سوز له أن اجره قبل انقضالها مدة نلى مدة الاجارة 
الأولى للمستاجر الأول أو لعيره + 


ه ‏ وايجار شىء بیع واستثنیت منفعته » وكإن باع دارا أو غيرها 
واستثنى منفعتها مدة معلومة ب فللمشترى منه آن واحر ما ذكر مدة 
تلى مدة الانتفاع أى على أن بقبضها الستاجر بعد مضی مدة 
الاتفاع۲۱ , 


٩‏ - والنقد فى ابجار الجر والییم الستثنی منمعته » ومصل 
جواز الايجار والنقد فيا ان لم يتغير غالبا.بان كان الشسآن عدم 
تغيره » وهو صادق بصورتين : ما اذا كان الغالس سلامته » أو احتمل 
السلامة وعدمها » ولكن الصورة ايذولى متفق عليها ء والثائية فيما 
خلاف » هذا بالنسبة للایجار فیهما » وآما النقد فيهما فائما مجوز 
ان غلبت السلامة فیهسا » لا أن لم تغلب » بآن كان الشأن عدمها لطول 
المدة » أو ضمف الیناء آو نحو ذفك » أو احتمل الأمر ٠‏ 

فالصور ثلاث : 

الاولى : التشآن السلاءمة منه فيجوز المقد و‌النتد قطما ٠‏ 

إفثانية : عدمها فلا يجوز عقد ولا نقد + 


وقيل لا تجوز العقد » ظلا نقد ٠‏ 

٠‏ وايجار على طرح نجاسة كميتة وعذره باجر معلوم وال 
آستلزم ذلك مياشرة النحاسة للضرورة ® 

۸ - واستتحار على القصاص من قتل أو قطم حکم به الحا کم وسلمه 


وثلاثة ابام فى الدابة لا جمعة وکره التوسط . 


۱۸۱ 


للمجنى عليه أو لولیه » وعفى الأدب لابن أو عبد اذا ثبت عند 
لآب أو السيد موجبه ٠‏ 


ول واستتجار عبد خمسة عشر يوما ولو بشرط النق‌د۱) ودار 
نحو ثلاثين عاما » ولو شرط النقد .٠‏ وآرض لازراعة أمن ربها خمسين 
عاما لا أكثر » فان لم ومن رها جاز المقد عليها ما ذكر دون النقيد ء 
وکنلك السار اذا کات قدمة محتمل بقاؤها ثلاثين عاما وعدمه ه فاذا 
کافت قديمة جدا لا تبقی الثلائین عادة لم بجز کرلوها الللائین » وکذا 
يقال فى العبد ٠‏ 


. ل وبيع دار ليقبضها مشتریها بعد عام من هوم بيعها ( فيجوز‎ ٠ 
استثناء منفعتها سئة ) وأرض ليقبضها مشبتترها بعد خر سبتين‎ 
فيجوز استثناء متفعتها عشرا ) » وحيوان ليقيضه مشنريه بعد ثلاثة‎ ( 
أيام و نحص ها ء لآ بعد عشر » لأن العالب فیها تغيره » و کره المتو سط‎ 


۱ سس وكراء دابة لیقیضها مكتريها بسد شهر من يوم الكراء 
ان لم يشترط مكريها نقد الأجرة ء فان اشترطه لم يجز لتردده بين السلفية 
والئمشة والنقد بلا شرط لا يضر ۰ 


۲ وتحدید صنعة كخياطة أو خرز وحصد زرع ودرس ونحو ذلك 
بعمل ( نحو خط هذا الثوب أو احصد هذا الفدبان او احفر لى سرا 
بکذا ) آو زمن كخط عنبدى بوما أو شهراء أو ابن لی يتا بنجو 
ذلك کل بوم او جمعة أو شهر » أو جسم الشهر أو السنة بتكنا ۰ 

وفسدت ان جمع العمل والزمن تساویا بان كانت العادة آل الزمن 
لا يزيد على الفمل ولا نقمی() » فاذا كان بنقص عن العمل فالفسساد 

(۱) قال فى الدونة » ولا اری به باسا والدور ابین ویجور نقدیم 

(؟) قال اس رشد اتفاقا » وقال أبن عبد السلام على المشهور 5 


YAY 


بالأولى » وان كان أكثر فقال ابن عبد السلام يجوز اتفاقا ۰ وقال 
این رشبد بل تفسد على الشسهور لاحتماله طارىء على الأخير بمنمه 
من العمل » وفى الفساد بلزم أجرة المثل زادت على المسسمى أو قلت ٠‏ 

۳ ب وايجار مرضم نرضع طفلا وان كان فيه استيفاء عين قصدا 
للضرورة ب ومسواء كانت آدمية آم لا » كانت الأجرة طعاما أو غيره ٠‏ 
وتنظيف جه وملاسبه وما بازمه على أبيه » لا عليهما الا لمرف 
أو شرث فيعمل به » ولزوج المرضع فسبخه ان لم يأذن لها فيه ٠‏ كأهل 
الطفل لهم فسيخ العقد ان حملت المرضع من زوجها أو غيره زمن 
الرضاع » ولها الفسخ ان مات آبو الطفل ولم تقبض الأجرة منه قبل 
موه ولم يترك له مالا » ولا مال تلم لد تأخذ آجرتها منه د ولم یتطوع 
لشجرة أحيد من قريب آو بعید » اولا فلا فسخ لها ۰ 


ومنم زوجها من وطنها ان أذن لها فى الارضاع لانه مما يضر 
بالطفل ولو لم يحصل له ضرر بالفعل » ومن مسره بها » فان لم يأذن 
فله دك + 


مكروهاتها ثمانية 

اجارة حلر١1)‏ لأنه ليس من شان الناس » والقونى اعارته لها 
من العروف وایجار مستاجر دابة لمثله فى الاماثة أو الخفة أو الثقصل 
ولو كان اللشل فظا ( أى غليظ ا ) مثل الأول » ولا ضمان عليه 
حينئذ ان تلفت الدابة أو ماتت بلا فريط » فان كان ابأول هو الفظ 
فلا ضبان بالأولى » وان كان الثانى هو الفظ ضبن » ومحل الكراهة 
اذا لم يعلم حال ربا فان علم أنه يرشى جاز » وان علم مهم الرضا 
لم يجزء٠‏ 

واحارة على تعلیم فقه » وفرائض ۲ كبيع کتب ما ذکر فانه بکره 1 

)1( بفتسم الحاء وسکون اللام مفردا ٠‏ ویخم الام و کسر اللام حمعا ۰ 

(۲) وانما کره آخد الاحره علبه مخافة آن شلل طلاب الملم الشرعی ۰ 
ولان الاحارة عليه خلاف ما كان عایه السلف الصالح » بخلاف القر آن فانه 


تجوز الاحارة على تعلمه لرغبة الئاس فيه ولو باحرة ولاخا المسلف الأجرة 
على تعلمه » ولعوله عي « ان احق ما أخذتم عابه اجرب كعاب الله تعالی » . 


TAY 


وأما علم الفرائض بالرسم فلا بکرم آخذ الاجرة عليه » لأنه صنعة من 
الصناع ءلکن قال بعضهم » يجوز بیع الکتب الآن لد حفظ الناس له 
وأنهامهىم قصت كثيرا » حتی ان صاحب الکتاب قد شی ما کته 
فيراجع کتابه » وق بيع الکتب انتشار العطم وسبب لحفظه وصوته ٠‏ 


وأجرة على قراءة قرآان بلحن أى تطریب وانفام) ء أن القراءة 
على هذا الوجه مكروهة اذا لم تخرج عن حده والا حرمت كالقراءة 
بالشاد » وآجرة على دف ١‏ » ومعزف » وهو آلة اللهو فيش سل 
اللرمار لعرس ی نکاح د ولا بلزم من جوازها فسه جواز الأأجرة 6 
والراجح أن الدف والكير والزمار جائزة فى العرس » وتكره الأجرة 
عليها » وآن ما عداها حرام فى العرس وغيره فتحرم الأجرة عليها ٠‏ 


واسار مسلم شه أو ولده أو عده تكافر فيما مطل كخاطة 
وشاء » ویحرم فیما لا يحل كعصر خمر ورعاية خنزبر » بلا اهمانة 
للمسلم ولا حرم ککونه خادما فى بیته هد له الطعام » ویقوم على 
خدمته ویجری خلفه » وهذا ما لم يكن المسلم ما کشا فى حانوته 
كخياط ويرد عليه ما يصنعه من السلمین وغيرهم ه والا فيجوز ٠‏ 
الآمور التی يجب فيها الوصف الشافى للمستاجر او تعيينه 
متعلم لقراءة أو صنعة لاختلاف حاله بالذكاء والبلادة » ورضیع 
لاختلاف حالة بکثره الرضاع وقلته » ودار للسكنى بها مشلا" » 
وحافوت » وبناء على جدار استوجر للبناء عليه بان يذكر طول 
ما سنى عليه وعرضه وکونه من حجر او لين أو غير ذلك ( بخلاف 
)١(‏ کره ذلك لان الغصود من العراءه التدبر والنفیم ۰ والنطرب 
پنافی ذلك » والراد بالنطریب تقطبع الصوت بالأنغام والاموية . 
(؟) طبل مغئی من جهة يعرف پالطار . 
(۳) اذ لا سح العقار أن بكون فى الذمة قلابد من للتعيين بالاشارة 


الى الدار او بال العهدیة من ذکر مو ضعها وحدودها ونص ذلك مما تختلف 


۳۸ 


كراء الارض البناء علیها فلا يشسترط بيان وصف ما یبنی علیها ) ومحمل 
للركوب فيه ( وهو بفتح المیم الأولى و کسر الثافية ما يركب فيه من 
شقدف ومحفة ) لانه بختلف بحسب السعة والضيق والطول و القصر 
والتانة وغرها ٠‏ 

ومسکن من دار أو غيرها لاختلاف آحواله ان لم توصف المذكورات 
ST‏ شاضا ب فالواجب اما التصين آو الوص نف الساق الفید 
للمراد » وا كانت اجارة فاسلكة ٠‏ 


وعينت دابة لركوب أو حمل ولا يكفى فيها الوصبف الا الدابة 
الضمونة فى النمة ليتوصل بها الى محل كمكة ٠‏ وذلك بآن لم تقصد 
عینها فالواجب تعیین نوعها كابل أو بعال وصنفها کمراپ ويخت وذكورة 


وا فو ۱(22) ۰ 


هل للراعی الستاجر لرعی غنم رعی ثيرها معها ؟ له ذلك ان قوی 
على رعی الأخرى ولو بمشارك بعينه على رعی الأخرى » لن لم یشنترط 
رب لاولی عدم رعی آخری مع غنمه » والا لم يجز له ء فان خالّف 
ورعی معها غيرها فاجره الذی آخذه ف نظير الاخری لستاأجره كابجير 
لخدمة آجر تسه فى خلمة آخری ب أو فى عمل شیء حتی فوت على 
الستاجر ما امبتاجره عليه أو بعضه » فأجرته لس تاجره الأول » 
وان شماء أسقط عن تمسه أجرة ما فوته عليه » فان لم ينهوت عليه 
شا بأن وفی بجیم ما استأجره عليه فلا كلام لمستأجره ٠‏ 

فان عمل عملا محانا فانه سقط منأجرة بقدر ما فوته» ولا یلزم‌الراعی 
رعی الولد. الذی ولدته يميد الاجارة ه بل على ربها أن اتی له پراع 
آخر لرعها » ويجمل الأول أجرة فى نظير رعيهاا الا لمرف أو شرط 
فيعمل به ٠‏ 


(۱) فالحاصل ۰ أن الئئانة أو غر ها لر کوب او غره لاب من صحة 
العقد عایها من التعیین بالات أو الوصف لكن أن عینت بالاشارة كدابتك 
هذه أو اِتی كانت ممك بالامس انفسخت الا حارة بتلفها ¢ وال" فلا وعلی 
وبها » وبدلها » ولو قال دابتك البيضاء وليس له غيرها فغر العيشة 
بالاشارة مضمونة على ربها بدلها بدلها ان تلفت والا انفسخت بتلفها . 


۳۸۵ 


المسائل التی يعمل فیها بالعرف 

فى الخيط فى کونه على الخیس‌اط أو على رب الوب » وفى اقش 
الرحى الستاجرة للطحن عليها فى كونها على المالك أو المستأجر » وفى 
آلة پنله فى كونها على البناء آو على رب الحائط ( وان لم يكن عرف 
فعلى رب الشیء المصنوع وهو الثوب والدقيق » لا الرحى كما قل 
والجدار ) وفی اکاف ) برذعه صغيرة ) وقتب ومرج ولجام ومعود ت 
( وان لم يكن عرف فعلى رب الدابة ) وق السير لبلا أو مارا 
( ولا كلام أرب الداية ولا للمسستآچر مع العرف ) وفى النبازل التى 
التى ينزل بها فق سور السافة وقدر الافامة بها » وفى المعاليق | چمم 
معلوق وهو ما يعلق بجنب الرحل مما يحتاج له المسافر كسمن وزیت 
وعسل ) وفی الزاملة ( ما یضع فيه السبافر حاجته كخرج وكيس 
وحقيبة ) فان لم يكن عرف فلا بد فى المبير والنازل من البيان > 
والا فسبيد افکراء وفسخ » وآما المعاليق والزاملة فلا بمسخ » ولا يلزم 
الکری حملها » وفی فراش الحمل هل‌هو علی‌رب الدابة أو على المكترىه 
فان لم يكن عرف لم يلرم للکری أى رب الداية » وفی يدل الطصام 
المحمول على الابل اذا نقص باکل أو بيع » فان لم يكن عرف فعليبه 
وزن الصل الأول › وفى قوفير الطعام الصول بالكراء اذا أراد به ألن 
پوفره من آكل أو بيع ونازعه رب الدایة ه فان لم يكن عرف فلا کلام 
ارب الدابة وعلیسه حمله الى نهاية السافة ولو زاد الطعام ثقلا کنزول 
مطر عليه لم يلزم الکری الا زنة الصل التتری » وفی نزع لوب من 
قمیص او عمامة أو طلسان استاجره لیلیسه فى ليل أو قاگله » آی 
فيجب عليه نزعه فى الأوقات التی جرى المرف بنزعه فیها » فان لم 
يكن عرف حمل على الدوام اللبس » وان اختلف العرف وجب البيان ٠‏ 


1 ¥ * 


A1 


متى يضمن الستاجر ومتی لا يضمن ؟ 

الستاجر لثیء أمين عليه فلا ضمان عليه فى غير الطصام والادام 
ان ادعی الضیاع أو التلف ب کال مما غاب عليه آم لا » و یحلف ان 
کان متهما : لقد ضاع وما فرطت » ولا یحلف غيره » وقیل بحطلف 
ما فرط » ولو شرط عليه اثيات الضمان فلا عبرة بهذا الشرط ه لأ 
شرط ناقض القصود من المقد فيغسده » فان وقم ظه آجرة مشله 
قبل البوات وال" صحت ؛ والفوات هنا باقضاء العمل فامسقاطه فى 
أثنائه كاسقاطه قله فى افادة الصحة(۱) ٠‏ 


فلا ضبان عليه ان ادعى التلف أو عثر أو عثرت دابته بدمن 
أو غيره ه آو عثر بافية فانکسرت أو القع الحبل الذى ريط به 
الأمتعة فتلفت ما لم يتمد فى فعله أو سوقه الداية فاته يضمن التعددية» فان 
کذبه ريه فلا یمیدق ف الطعاء والادام الا ببيئة » ويصدق فى غيره » 
والسفيه والسيارة كالدابة » قال فى المدونة وان كان الكراء وحمده 
فلا بصبق فى الطمام والادام إذا قال سرق متى حمله على نسبه 
أو داته آو سس هنته(۲) ٠‏ 


ولا يضمن اذا لم .شر بفعل بان لم غر صلا أو غر بقوله » اذ 
لا آثر تلغرور القولى كأن يآتى بشسقة لخاط ويقول له ان كلات. تكفى 
با ففصلها فتال تكفى ء ففصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط > 
وان علم عدم كفايتها الا أن يشترط عليه » بان قال له ان علست" آنها 


)١(‏ فالحاصل : أن الدابة أو غمرها لركوب أو غيره لابد من صحة 
عليه بعد العمل فله اجر منله ولا سمل بالترط ٠.‏ 

(؟) وفيها ومن استاجرته ليحمل لك دهنا أو طعاما فتحمله "فعثربه 
فأهرقه لم ن آله اکن وال خی ۷ شين ال أن يتعدى 6 فان كذبته 
فى ذلك وقلت له لم 5 تعثر ولم يذهب لك التیء فهو ضامن فى الطعام 
والادام والبز والعروضص آنا حملها فالقول قوله إلا أن تانی بما ندل على 
کذبه ٠‏ وقال أبن الاسم ٠:‏ لا يضمن الاکرداء ساثر العر و ضص ولا شیا 
عير الطعام » وعبارة أبن عرفة » وفیها مع غیر ها لزوم ضمان الا کر باء 
كالطعام والادام » الا أن تقوم بينة بهلاكه أو نكون معه و ویه 6 والسفيتة 
کالدابة » زعسارة ابن الحاحب وفی حمل الطصام دض .من مطلقا الا بينة 
أو بصحة ربه ٠‏ 

YAY 


تكفى یبا فصلها والا فلا » فقال تکمی مع علمه يأئها لا تكفى فيضين 
ومن الغرر القولی قول الصیرق فى دانير أو دراهم انها جيدة مع 
علسه أنها رديئة فلا ضنمان عليه ولو بأجرة » وقيل يضمن مطلتا » 
وقيل ان كان باجر: واستظهر) » فان غر بفعل كريطه بحبل رث أو مشيه 
بسکان زلق من ۰ 

وكذا لا ضمابن على حارس الدار أو اللستان أو الزرع أو حارس 
طعام أو عرض لأنه آمن ولو حماميا لا آن یتعدی أو یفرط ومن التفریط 
ما لو قال رأيت رجلا يليس الثياب فظننت أنه صاحیها » فعلم أنه 
لا ضمان على الخفراء فى الحارات والقسولق ٠‏ ولا عبرة بيا كتب 
آو شرط عليهم من الضس‌مان ما لم یفرهوا » وكذا البواپون فى الخائات 
وغیرها(۳) ٠‏ 


وأنجير لص‌انع » لا نه أمين للصانع > كان تحمل بحضره هة صبانعه 
ام لا » وسسار ه وهو الذى بطوف بالسلم ف الأسواق لبيعهما اذا 
کان خرا ( أى ذا خير وآمانة ) وادعی ضياع شىء ممأ دس له عير 
تصدیه وبلا تغريط منه ت وغير ما ظهر خيره يضمن كذا آفنی أبن رشد > 
وقيل لا ضسمان عله مطلقا » قال عياض ومو العروف من قول 
مالك واأصحابه » قال لاتم و کلاء وليمسبوا بصناع » ونوتى عرقت 
سفینته بفعل سالخ فلا ضمان عليه ف نفس ولا مال ٠‏ 

وشن أن غرقت السفينة بفعل لا يسوغ ف سسيرها أو حملها » 
وان تعمد الفعل فالقصاص د ویضمن راع خالف مرعی شرط عليه نهلکت 
الاشة أو ضاعت » أو آئزی الفحل على الاناث بلا ادن من ربب 
فعطبت أو مات تحت بحت الفحل أو عنرد الولادة » فيضمن ( آلا لعرف 


(۱) قال فى الحاشية افول : ومن المصالح العامة القول بالضمان 


حيث آخل أجرا . 
0 یا 6 واستحسن به بعض التاخرین کالاچ ووی م من 


A 


بأن الرعاة تنزی ولا تستانن فلا ضمان ) أو غر يفعل کالفرور القولی 
إن انضم له شرط كما تقددم » ويضمن کل من الرااعی والغار القيمة 
يوم التلف ه لا يوم التعدى » ولا يوم الحكم ٠‏ 


وضضيمين صانم فى مصنوت فقط کثوب يخيطة أو حلی بصوغه 
أو خشسبة ينشرها » آو حب بطحنه » لا فى غيرهء كما لو جعل الشیء 
المصنوع ف ظرف فادعى الصبائع ضياعهها فاته يضمن ماله فيه 
الصنعة ه لا الظرف ولو كان المير محتاجا له فى العمل فلا يضمنه كقفة 
الطحين وچواله والكتاب الذی سخ منه۱) ۰ 


ويضمن الصائع مصنوعه وان کان يصنعه فى بيته أو يلا آجر ۰ 
فاولی بآحر ف حافو» » وسواء بلف هنعته أو بمیرها پخمسة شروط 4 


ان فصب نفسه للصنعة للناس لحترازا عن قاجیر لشخص خاص 
أو جباعه مخصوصه فلا ضماان عليه » وغاب الصانم على الشیء الصنوع 
لحترازا مما اذا صنمه یحضسور ریه ولو فى غير بیتیس+ > أو يبت ربه 
وان لم يكن حاضرا فلا ضببفن عليه © ون يكون الصنوع مما یشاپ 
عايه احترازا من عید يدفعه مسيده لمعلم نصب تفه فادخي هروهه 
فلا ضمان عليه ء وألا يكون فى صنعته تغریی » والا کون له بينة 
بتلفه فلا تفه 


ما يضدنه ؟ نسحن قیمته يوم دفصه للصانم » لا يوم التلف + 
ولا هوم العکم ؛ الا أن يرى السنوع عتد الصالم يد يوم الدفع ه 
فان ری بعده سآخر رؤّية » واذا كانت القيمة تعتبر يوم الدفع قاد اجره 
للصانع » و نذا اذا اعتبرت آخر رة » ولم يكن مصنوعا ه فان كان 
مصنوعا ضمن قیمته مصنوعا » وعلی ربه الأجيرة ۰ 

(۱) هلا قول ‏ سدحئون ب . وقال ابن حبيبه : يضمن الصانع ما لا 


و احتاج له ويا وت 6 وقال أبن 000 تشم 


۳۸۹ 
1٩ (‏ الکو کب الدرية ج ۲ ) 


ولو شرط الصائع تفى الضمان عن تسه ضمن ولا يفيده شرطه 
لأنه مسد للعقد لکوته بناقض المقصبود منه » ففيه ان وقع وعثر عليه 
بمد السل آجر المثل قل أو كثر دون ما سمی آلا ف حالتين ۰ 


١‏ أل تقوم الصانم. بينة بضياعه آو طفه بلا تفريط فلا ضمان 
عليه وحينئذ تسقط لالجرة عن ربه لانه لا بستحقها الا بتسليمه 
لربه مصنوعا أو بحضره الصانع لربه مصنوعا على الصفة الشترطة فتركه 
ض دده فادعی ضياعه غلا ضمان عليه ه لانه خرج حینشذ الى حكم 
الایداع + وهذا ما لم يتركه عنده رهنا فى نظير الأجرة والا كان 
حكمه حكم الرهن ٠‏ 


؟ ب وأن یکون ف صنعته تغریر كثقب اللئرلئر ونقش الفصوص ه 
وتقويم السيوف » وكذا الختسان وقلع الضرس والطب فلا ضمان 
آلا التفریط ۰ 5 


متى یصدق اقراعى 1 يصدق ان ادعی ضیاعا لبعض الماشية بلا 
تغريط أو ادعى خوف موت لبعضها فنحر أو ذبح وخالفه رسا وقال 
له : بل تبدت أو ادعی سرقة منجوره » و قال نحرتها إبخوف موتا 
فسرقت » وخالصمه رها وقال : بل آکلتیا » وطف الراعی لن ا: 

د %0 ¥ 
ما يطرا على الاجارة من فسخ وعستمه 

الامورة التى نفخ فیها الاجارة : 

١‏ ب تعذر ما ستوق منه اللفعة كدار وحافوت وسفيئة د وان لم 
تعين حال العقد » ودابة عينت » والتعذر آعم من التلف » فیشمل الضیاع 
والرض والعصب » وعلق الحواشت ظهرا وغر ذلك ه واذا فسخت 
روجع للمحاسية را ووو ی یت کی 
السافه طولا وقصرا وسهولة وصعوية ۰ 

ونسسخ الابجارة بتعذر ما ستوفم منه النععة و لو كان ااتمذر 


۳۹۰ 


يغصبه » دارا كانت أو غيرها » آو غصب مننسته ولو لم شصب الذات > 
اذا كال الغاصب لا تاله الأحكام » او مر ظالم لا تناله الأحكام باغلاق 
الموائيت الکتراة بحيث لا یتمکن مستاجرها من الانتفاع بسا > 
ويازم الظالم أجرتها لريها اذا قسد غصب النفمة فقط ٠‏ 


أو كان التعذر بل مرضم ه لتعذر الرضاع عادة اذا حملت > 
لاان لبن الحامل يضر الرضيع » أو حلوث مرض لها لا تقار معه على 
رضاع » فتفسسخ الاجارة ف جمیم ما تدم » وللراد أن لهم الفسخ 
بالفعل » لأأن الفسخ فى هذه المسائل حق للستاجر ه فله البقاء .على 
لابعارة » وله الفسخ ٠‏ 


ل ومرض عبد أو دابة لا قدرة لهما على فمل ما استؤجر عليه ٠‏ 


۳ .أو هرب السد لسع » أو لمكان سد وتعدر رجوعه منه ۽ 
فاذا رجع العبد من هربه أو صح المريض من مرضه فى مبدة الاجارة 
وقبل نسب خها لزمه بقية الممل ولا تهسسخ ه وسقط من الأجرة عن 
المسنأععر ما يقابل آيام الهرب أو المرض - فان حصل الفمسيم بينمسا 
قبل الرجوع أو الصحة لم يلزم من ذكر عمل فیما ّى ٠‏ 


۽ بم وفسخت الاحارة يموت مستحق وتف آجر ذلك الوقف 'مدة 
محينة ومنت قبل تقضيها واتنقل الاس تحقاق فيه لمن فى طبقته أو لمن 
يليه ولو ولده ؛ ویقی بسیرا من الدة ولو كان ذلك المستحق ناظرا 
على الأصح » بش لاف ناظر غير مستحق أجرة مدة معلومة .آميرة المثل 
ثم مات فلا مخ ۰ 

لامور التي تنفسخ بها : تعذر ما یستوفی به کالماکن والراکب 
وما حمل » سواء تعذر سماوی كوت اراتف أو ساکن ؛ أو بره 
تفربط من الحامل ه بان فرط فتلف ما حمله من طعام و غيره آم لا ۰ 
ولا لم تنفسخ قيل للساکن والراکب ورب الأحمال أو لوارثه عليك 


۱ 


جميع الاجرة وانت بمثل الأول لتمام السافة آو الدة۱۱ ۰ وهو الشهور 
عبد ابن رشد ف المقدمات ٠»‏ والذی له فى الان أن الشهور قول 
ابن القاسم فى المدونة ه وهو الفوق بين التلف بسماوی فلا تتقض 
الاجارة ویاتبه اشستاجر بمثله وليه جميع الكراء وین تلفه من 
جهة الحامل فتنقض ولا کراء له » وقيل له من الكراء بقدر ما سار » 
وظاهره فرط أو لا" » وقول ارين القاسم فى الدونة مقدم على غيره ٠‏ 


متى يخير الستاجر ؟ ف الفسخ وعدمه » فن تبين له أن الأإجير 
من عبر يله أأو غيره. شا نه السرقة » نها عيب يوجب الخار ق الاحارة 
وبع و راب مکی 3 یه وطن مب ون من ات 
أو وصی أو حاکم أو متبدم له وهبو صبغير » * نم بلغ رشيدا قبل 
انقضاء المدة ء فانه مخير بين الايقاء تشمام 78 والفسخ ه الا اذا 
طن عدم بلوغه قبل تام المدة وقت العقد فيلغ وقد بقی اليسير 
نها الشسیر فيلزم فى العققبد عليه بقاء المدة بهذين القيدين ( ظن 
عدم البلوغ ویاء اليسير ) ولا خیسار له فالخيار فيما اذا ظن وليه 
بلوغه فيها أو الا ظن عنيه مطل" أو ظن عبدمه وبقى فى العشقد 
عليه الكثير » قال فى المدونة : ومن آجر تما فى ححره ثلاث مسنین 
فاحتلم بمد سنه ولم يظن ذلك به فلا يلزمه باقی الميدة الا آن سقى 
کالشسهر ویسیر الأيام ٠‏ 


كما يلزم عقنيد ولى الصغير على سلعة کدانته وداره وغرهما فیما 
اذا ظن عدم بلوغه مطلقا ولو بقى من الدنة سئون بعد رشبدده على 


)١(‏ المذهب أن كل عين سستوق منها المتفعة فبهلاكها تنفسخ الاجارة 
کموت الدابة آلعينة وكانهدام اتثلار » وكل مين توف بها اللغعة فبهلاكهما 
لا تنفسخ الاجارة على الاصح کموت الشخص المسسبتاجر للعين الممنية . 
و موم وارثه مقامه الا فى آربع مسائل : صبیان وفرسان : صبيا 2 
وظقرضاعة 4 و فرسا للئرو والرياضة » فبحميث مات الصبى آو الفرس 
انفسخت الاحجارة ورجما للمحاسية . 

(؟) مطلقا ای فى الکثیر أو القليل . كان العقد عليه أو على سلعة . 


۳۹ 


الأرجح » ومتابله قول أشهب ان العقد على ساحه کالعقد عليه ع 
ولا يلزمه اذا جاءه بالانسان الفادح ن أى الغليظ الحافی » واقما دلزمه 


واذا عقد ولى السفيه على سببلمه لزم المقد مطلقا اذا رشدد فى 
آتناء مدق الاجارة بقى منها الكثير أو اليسير غلن وليه رشضاه آم لا ه 
اذا الرشسد لم تلم له غاية بخلاف افصیا + ١‏ 


ما يجوز للسفيه : له أن ووالجر قسه لميشه فقط دون سبمه 
لانه محجور عليه بالنسبة لسلعه دون نفسبه » ولا کلام لولیه فى 
ذلك الا أن بحابی فلوليه الكلام من حيث المحاياة 6 أن آجر تفسبة 
بدرهم والشآن درهمان » وکنا لا كلام له ان رشدد » لأنه فى تفسه 
کالرشید ٠‏ ولو آجره وليه لغير عيشمه فله هو المس خ ء لأن الولى 
لا مسلط له على تسمه ٠‏ وال آجره لعيشه قلا كلام له ۰ 

اين 
مسائل الاجارة التى ات فيها ا كنع الجهالة 
ولكنها جائزة للفرورة وهي 

١‏ ب کراء دابة على أبن على الکتری علفهما مع دراهم معلو مه 
آو محرد العلف » أو عليه طعام رهما مم شىء آخر كدراهم آو ل 
وله السسخ ان وجدها آو وجد روا آکولا ما لم برض ریا بالوسط 
( بخلاف وجود الزوجة آكولة فيلزم الزوج شسبعها )27 وجاز کراژها 
بدراهم معلومة على أن على رب الداية طمام مکتریها كما بقع للجاج 
كثيرا فتكون الدراهم فى نظير الركوب والطعام مم ما لم یکن 
(۱) وحاصل السالة أو الصفیر اذا اعتقد وليه عليه أو على مسلعه 

م رشضيدا فى الناء المدة فله الخیار أن ظن الولى بلوغه آو شك فيه 
مق » بت القليل أو الكثير » فان ظن هدم يلوف الناء اد قبلغ رش يدا 
لزمه فی العقد على نفسه أن بقى اليس دون الكثير و لزمه ی العقد على 
سلعه الكثبر واليسمر وقد لقدم . 

(۲) لان التكاح مبنی على ا کارم 


(۲) ومثل ذلك السفر ۳۳ والطاثرات الآن بدفع الراكب الكراء 
نظیر الر کوب والطعام . 


۳۹۳ 


الکراء طعاما والا منم لما فيه من الطصام بطعام قمسیثه ؛ أو على 
أن يركبها فى حوائجه شسهرا مثلا بكذا ۰ آو ليطحن طیها شسهرا مثلا 
بكذا آذا كاإن ما ذكر من الركوب والطحن معروفا بالصادة کان كان 
الرکوب الى سوق معلوم أو بلد معلبوم والطحن کل يوم كذا » والا 
لم یجز لزید الحهيالة ۰ 

؟ ب الكراء على حيبنل: آدمی لم بره رب الدایة حال الحقببد ه 
ولا بازميه ادا جاءه بالاسالل الفادح ه أى العليظط الجافى » وانما بلزمه 
الوسبط لاف ولد ولدته المرأة الصبولة قيازيه حمله ء لآنه کالدخول 
عليه ونه مته أنه لا يلزمه حمل صغير معها الا لشرط أو عرف + 


۳ . واكتراء شخص أو دابة لحمل شىء برؤيته ولن لم يكل 
أو «وزن اكتفاء بالوؤية » آو بكيله - أو وزته وان لم بره كاردب قمح 
أو قول » أو قنطار من كذا فلا بد من بیان النوع لان قنطار القطن 
ليس کقنطار الحطب أو الحجر » وله 'بعدده ان لم يتفاوت العصدد 
کالبطیخ والرمان الا أن دكون التفاوت ۳ کالبیض فيعتثفر 6 وأما 
نحو البطیخ فلا بد من يان قدره كما أنه ل" بد من بیان النوع فى 
آلثلاثة » لا مطلق آردب أو قنطار أو عند ٠‏ 


4 ب وحمل مثل الثیء كيلا أو وزنا من جنسبه أو دوته قیدرا 
( كنمف اردب أو قنطارا مدل كامل ) آو خفة كاردب شير يدل 
أردب قمع أو فول بخلاف للاکثر أو الاثقل فلا يجوز ویضمن ه 
ومثل الحال الر کوب بخلاف المسافة فلا يجوز للساوى وكذا الدوان 
علی قول ۰ 

ه - ورضا الکتری لدابة معينة أو عبد أو ثوب معين بذات آخری 
بر المعينة ٠‏ لن هلکت المعينة أو ضاعت » ومحل الجواز أن اضطر 
المكترى كبا لو كان فى فلاة من لارض ولو تمذ الکراه رها > 
اذ الضروررات تبیح الحظورات(۱) أو لم يضطر ولکنه لم ينقد الکراء » 
۲ 0 هل الاضطرار آلمشقة الشذيدة أو خوف الارض أو نمیاع المال 

۳۹4 


فان قده لم يجر الرضا ببدلها لما فيه من فسخ ما وجب له من 
الأجرة فى منافم تاخر قبضها » وهو من فسخ الدين فى الدین ه 
فالجواز فى صوور ثلاث والنم فى واحدة » وسواء كانت الأجرة 
معينة آو مضبموة » وآما غير المینف۱۱) » اذا هلکت فالجواز مطلقاه 
بل القضاء به ولج ٠‏ 


1 وکراء دار غائبة ( وکذا الصانوت والفرن وغير ذلك من 
المقارات ) كالبيع لها برؤية مسابقة لم تتغير پمدها ولو يمدت أو بوصف 
شاف ولو من مکرها » آو على الخیسار بالرؤية » كما يجوز كراء بعض 
الشىء كافدار والعبد والسيارات والبمض الآخر اما لربه أو شريكه ثم 
ستصلانه معا ان آمکن ذلك أو يقتسماته مهابأة آو يقتسببمان آجرته 
على قدر الحصص ٠ه‏ 7302 


۷ ب والکراء مشاهرة ( وهو ما عبر فيه بلفظ كل » تجو. کل 
بوم أو كل جسعة آو كل شسهر أو كل سنة بكذا ) ولا يلزمها عق‌دها 
فلکل منهما حله عن تسه متی شاء » ولا کلام لوخر ».والکراء فيه 
بعد کل يوم جمعة الخ أو على ما اتفقا » وجاز قدیمه وتأخیره لبعد 
العمل ؛ وعلى كل حال ليست بلازمة الا بنقد من المكترى فيلزم بسر 
میا شید » فاذا قال كل.بوم بدرهم وقد مأئة درهم لزم ماه يوم »6 
وهکذا ولو قال کل شير بعشرة وشد خمسه لزم لصف شبهر ۰ 


والكراء وجيبة وطزم بالعقد تقد أو لم ينقد بقدر ما سمی من 
المدة » ومن آراد الفسخ منهما عن تسه فلا يجاب له الا بتراضيهما 
معا ؛ وهی ما لم يعبر فيها بلفظ كل كما لو وقعت بشسهر كذا كرجب » 
أو هذا الشهر ه أو سبنة كذا أو هذه السئة بالمروفه » أو اکترها 
شهرا أو نة » أو وما أو تسف ما ذکر من العروف والشکر » 
أو آکترها منك الى شهر کذا أو سسئة کذا » أو قدوم زید وهيو 
معلوم » و کل ذلك وجيبة طزم بالعقفد الى العاية ۰ 
1 (۱) ای الدابة غر المعينة ٠‏ 

۹6 


هم وعلم سان الابتداء ه وحمل اذا لم سيه من حين العصشد 4 
وصية کال أو مشاهرة ٠‏ 


» وكراء أرض مأموقة الرى مبنین كثيرة كالثلاثين رانارسين‎ - ٩ 
وان يشرط النقيد لعدم التردد ین السلفية والشنية » والمأمونة هی‎ 
اللتحقق رها عادة كمنخفض أرض النيل » و«المعينة ( یکسر العين ) وهی‎ 
التى تسقى بالعيون والآبار » وکارض » الشام المتحقق رها بالامطار‎ 
وجاز غير المأمونة ان لم پشسترط النقد فان اشترط النقد لم يجز وان‎ 
سمنة » للترد بين المسالفية والثبمنية » وأما النقد تطوعا بعد العتبيد‎ 
٠ فلا دضر‎ 


وال" عفد الكراء فى أرض الزراعة وسكت عن النقيدء حين 
العقد قفى به على اللستأءبر ف أرض النيل اذا روت وتسكن من 
الانتفاع بها » ولا" يقضى به فى آرض المطر والعيون وللابار آلا اذا تم 
زرعها واستغنى عن الماء » لأن أرض النيل لا متفر لما بعد الزرع 
افتقار؛ تاما بخلاف غيرها , 


» وكراء الأرض :لى أن يحرثها دبا مثلا ويزرعها فى الرابعة‎ ٠ 
والكراء اما الحرث وحده » أو مع تقد » وتدا يقال فى السماد » فيجوز‎ 
» أن کون اجرة وحده او مع تقد » وهذا فى الأرض المأموفة‎ 
. أذ غيرها ينسد فبها الكراء باشتراط ذلك » لانه من شرط التقببد‎ 


١م‏ وكراء الأرض على شرط أن سيدها ان عرف ما سمدها 
4 وعا وقدرا کمائه كيلو أو عشرة احمال » والا منع للحل لانه من 
الأجرة ۰ ۱ 

۱۲ ب وكراء الدور وفحوها شرط أبن کون لزع مرحاضها علی 
غير من قضی الصرف بلزومه له من مکر أو مکتر ‏ وعرف مصر أن 
اللماوكة على آشکری والوقوفه على الوقف » آی لوخد لا من ربعه ٠‏ 

١٠‏ . وشرط کون المرمة واصلاح ما تعتاج اليه الدار و تحصیصها 


۳۹۹ 


أو نطيبنها على الکتری من كراء وجب عليه اما فى مقابلة سکنی مضت 
أو باشتراط نسحيل الأجرة » آو لحربان العرف تعحیل الكراء ۰ 

ما لا يجوز فى الاجارة - 

١‏ شرط مرمة الدار واصلاحها وتحصیصها او تطينها الآن على 
الکتری على أن بحسب مما سيجب عليه » لفسيخ ما فى الذمة فى 
موخر » وکذا ان لم يجب كراء أو كانت بلرمة والتحصيص أو التطيين 
من عند المكترى ن بأن شرط عايه رها أن پرمها أو يجصصها أو بطینها 
من ده بدحیث لا بحسب من الاجرة فلا يجوز ويفسخ العقد للجهالة » 
اذ الترميم ف الحقيقة من الأجرة ولا بطم قدر ما بصرف فيه » فاذا 
لم بقع شرط فى العقد و کان الساكن برم من عنده تبرعا فذلك جائز ۰ 


؟ - واشتراط صساحب الحمام کراء حمامه يكذا على أن اللکتری 
بحسم آهله ویاتيهم بالنورة فلا بجوز مطلقا ٠‏ علم عددهم آم لا للجهالة ه 
ولذا لو على عددهم » وعلم أنهم بدخلون فى الشسهر مرة مشلا وأن 
قدر نورتهم کذا جاز » كما لو شرط شیء معلوم فیجوز ٠‏ 


۳ # ولا لم يمين فى الأرض المكتراة بناه حيث اکتریت للینساه 
فيها ه و غرس اذا آکتربت للفرس » والحال أن بمض البساء أو الفوس 
آضر من بعض » ولا عرف بينهم بصا اليه فلا يجوز » وضبخ 
للجهالة » فان ون نوع البناء آو ما يبنى فيها من دار أو معصرة أو رحی 
وكثلا الغرس جاز كما لو جرى عرف بشىء معين ۰ 


ع .ولا کراء و کیل وان مفوضا أرض أو دار أو دابة من مو .کله 
بمحاباة آو بعرض » وريهس سخ لن العادة كراء ما ذكر بالنقد بکراء ابلثل 
فلب و که الفنسخ إن لم يفت » والا رجم على امو كيل بالمحاباة وكراء 
الثل فى الغرض » فان إع دم الوكيل رجح على المكترى » ولا رجوع 
له على اللوكيل » ومثل الو كيل اظر الوقف والوصی بجامع التصرف 
بير المعسلحة الواحية عليه ۰ 


AY 


ه ب ولا اتقال مکتر لدابة پرکیها أو يحمل عليها لبلد آخری 
غير المعقود ليها » اذ لا يجوز المخالفة فى السب‌افة ولن ساوت العقود 
عليه!ا فى السهولة أو الصعوية أو المساحة » لأن آحوال الطرق عختلف 
بها الأغراض كمدو وغاصب ف طربق دون آخرى ه وقد يكون السدی 
لخصوص رب الدابة » ولذا قيل بالنع ( وهو الأظهر ) الا باذن من 
ربها وشدم جواز الحمل اللس_بلوى وان لم » بأذن » واالفرق ما عابمت 
من أن وال الطرق تختلف بها الأغراض ٠‏ 

متى يضمن السستاجر ۲ 

١‏ اذا اتقل بلا اذن إن عطبت الداية ولو بسماوى » لته صار 
كالغاصب + _ 

۲- واكراء الکتری ما اکتراه امير أمين ۰ 

۳ او لالقل منسه » أو آضر فی الحمل ب ومن الأضر حمل اللرأة 
بالنسسية لارجل » ولربها آتباع الثانی اذا علم بتعدی الأول ٠‏ وأو عطبت 
سبماوى » و کذا اذا لم بعلم حیث تصد الحناية » وفی الخطاً قولان ه 
قبل له اتباعه وهو الأظهر » وقيل تبح الول فقط کالسماوی(۱) ۰ 


۽ ب أو زاد الکتری فى المسافة اللشترطه ولو ميلا » والراد أن 
الزيادة فى المسبافة مو حب الضسمان ولو كانت قلييلة ليس الفسأن 
العطب بمثلها ه قال أبو الحسن : وآما مثل ما ممدال الناس اليه فى اللرحلة 
فلا سابل شه ۰ 


٥‏ ب أو زاد فى الحيل ما تعطب به وعطت فى الس‌التین » أى 
فى زادة المسافة مطلقاا » وفى زمادة ما تعطب به فى الحمل فاته يضمن 


(۱) والحاصل أن اللابة اذا تلفت عند النانی فاما عمنا او خط 
او بسماوی »© وکل اما أن بعلم يتعدى آلاول أو بعلم بانه مكنر فقط » او بظن 
أنه المالك » فهده تسعة » فان علم بتعدى الأول ضمن مطلقا حتی السماوی » 
القولين » لا السملوى لکن اذا علم بانه مکتر فقط فلربها اتباعه حیث اعدم 

۳۹ 


ویخیر ربها بين أخذ کراء ما زاد مع الکراء الأول وأخمذ قيمتها یوم 
التعدى » فان آخذ قيمتها فلا كراء له فان لم تعطب ف المسالتين أو زاد 
فى ##حصبل ما لا تعطب به وعطبت قلربها كراء الزيادة مم الأول ه 


ولا خر + 


متی یکون المکتری فسخ الکراء ؟ اذا اکتری داية لحمل أو ركوب 
فوجدها عضوضا تعض من قرب منها ( لانه عيب ه ولیس الراد الليالغة 
فى البعض ) أو جموحا آی عسرة الاقياد » وتصریف بالحرون > 
آو عشواء لا عصر ليلا » أو ذات دير فاحش بضر سيرها أو براکها 
ولو شبدة رائحته » بخلاف اليسير الذى لا يضر فلا فسخ به ۰ 


افسنة في كراء ارض الزراعة : أن تكوان فى أرض آلئیل والمطر 
بالحصاد ه فين اکتری فدانا ليزرعه هم نزول الطر آو أيام ذهاب 
النيل سبة فزرعه ضمنتهى الأبجل الحصاد ولو كات المدة أريمة 
آشسهر أو آقل » والمراد بالحصاد آخذ الزرع منها صشسمل الرعى 6 
فان كان الزرع یختلف كالبرسيم فباخر بطن » وفی أرض السقى 
من المیون والابار بااشسهور » اثنى عشر شهرا من هوم العقبد ه 
فان کمت السنه وله فيها زرع آخضر آرم رب الأرض امٌاءه لحصاده » 
وعلی الکتری کراء مثل الزاگد على السنة يما يقوله آهل المرفة ٠‏ 


متی يازم الستاجر کراه ارض الزراعة ؟ يلزمه كراء أرض الزرعة 
یالتسکن من الزرع وان لم پزرع(۱) واو فسبد الزرع لجائحة لا دخل 
لارض فیها "کجراد جلید ويرد وجيش وغاصب وعدم تبات بذر » 
أو غرق مد فوات الادان » آی وقت الحرث ه أو لم بزدع الکتری 
الأرض لصدم بذر » ولا بعذر بعدمه لتسکنه من اایجارها لغیره ( ولذا لو 
عام البذر من أنفحل اسقطت الأجرة لصوم العذر ) او لم زرع لسجن 


)١(‏ ما لم نکن المانع من الررع اکل دود أو فار له ابان الزرع 
فلا بازمه لکر اء ۰ 


۳۹۹ 


ولو سا ء ما لمپقصد من سجنه عنعه به عن اآزرم الا فاتكراء 
على من سجنه كما لو آکرهه على عدمه ٠‏ 


ومتى لا بازمه كراؤها ؟ اذا تلف الزرع بافة الأرض التاشئة منها 
كدودها آو فارها ه آو عطش آرض المطر لعدم نزوله عليه كعدم الرى 
فى النيل » أو غرق الأرض قبل الابان واستبعر الغرق عليه! حتى فات 
وقت ما تراد له » ولو عطش البعض دون البعض أو غرق البعض واستمر 
دون البعض ظكل حكبه » وهو أن ما عطش أو لم يرو أو غرق قبل 
الابان واستسر فلا كراء له » وما لم يمطب ولم يغرق فعلیسه فی 
الكراء٠‏ 


حكم جر الحب والزرم : ولو جر السيل أو النيل حبا بذر فى 
آرض أو جر زرعا قبت ف آرض لمالكها آو مالك منفعتها لارض أخرى 
فالحب الجرور آو الزرع ارت الارض الجرور الیها لا لبه ت لذته لما 
اجر الى أرض غير آرضه قهرا عشبه ما کان ضائط فيثيت لمن نبت 
فى أرضه ولا شىء عليه لربه من مثل ولا قيمة ٠‏ 


هل يجبر الجر على اصلاح ما اجره : ولا يجير مؤجِر لبثار 
أو غيرها على اصلاح للسكترى منه اذا حصبل فى آلدار آو الحافوت 
أو الحمام أو البثر اللكتراة خالل مطلقا » كان يمكن معه الاتتفاع آم لا > 
يضر بالكترى آم لا » باتغاق فى الكثير اضر » وعلى مذهب ابن القاسم 
فى اليسير ولو مضرا ٠‏ 


وحيث لم يجير المكرى على الاصلاح فاذا لم يصلح خير الساكن 
يبن المسيخ والابقاء فى حدوث خلل مضر ولو مع تقص منافع كهطل 
الطر ه أى تنابعه من السقف لحدوث خلل به » وكهدم سباتر أو بيت 
من وتوا 6 آو الباذهنج وهو السسی بالملقف ب فان بقى فالکراء كله 
لازم له12١)‏ ومنهبوم منر آنه اذا کان لا يضر فلا خبار له » وبلزمه 


۰ لان خيرته تنمی صرره‎ (1١ 
۳۰ 


السکنی » الا أنه اذا كان لا نقص من الکراء شيا فظاهر کسقوط 
بعض شرفات البیت ونحوه مما لا يعتنى نه عادة ه وان كان شقص من 
الکراء حط عنه بقدره وان قبل » كسقوط تحصيضها » أو ذهاب 
بلاطها »> أو هدم یت من بیوتها » وكان لا يضر » وستوط شرفاتها 
مع #نقيصه من الکراء ه فاذا آصلح الکتری بلا اذل كان متبرعا لا شىء 
له فى الأقسام الثلاثة » فان انقضت الدة خير رب الدار ین دفع 
قيمته منقوصا أو أمره بنقضه کالعاصب » بخ لاف ما لو آذن نله 
قيمته قالسا اذا لم يقل ریما عم وما صرفته قعلى » فیلزمه جع 


ومحل تغییر السباكن فى مضر اذا لم یصلح الوّجر » فان اصلح 
له قبل خروجه لم يكن له خيار ه بل یجبر على السبکنی بقية 
المدة » فان أصلح له بعد خروجه فلا ملزمه العود لها حتى كنقغى الدة ٠‏ 


إن القول عند التنازع بين الاجم وسستاجره ] القول للأجير أنه 
أوصبل ما أرسل به مما استرجر على اابصاله من كتتاب أو غيره 
ببمينه أن آشبه بان كان الأمد ملغ ف مثله عادة فيستحق ايأجرة لانه 
أمين » تان لم يحلف حلف الستاجر ولا أجرة له » وان كان يضمن 
اذا أفكر المرسبل اليه الوصول اليه » لأن الكلام هنا فى استحقاق 
الأجرة » لا فى نمی الضممان » فلا بنافى ما تقدم فى الوديعة من الضمان ٠‏ 
والقول للأجير ثلذا كان صانئعا ودفع شىء فيه صرنعئه كخياط دفم 
له وب فخاطه وادعى أنه دفع له لیصنمه ء وقال ربه بل دفسته لك وديعة 
عنبدك » بان العسآن فيما یدفع للصناع الاستصناع » والایداع فادر 
فیلزم ربه .الأبجرة ء أو أنه على الصفغة التى قلت لى علیصاه وقال ريه 
بل ذكرت لك صر فة آخری » فالقول الؤجير كخياط وصياغ ونجار » 
ونحوهم ال آشبه الأجير فى دعواه » فان لم شببه حلف ربه وثبت 
له الخیار فى آخذه ودفم له آجرة الثل وترکه وأخذ قيمته غير مصنوع » 
فان فكل اشسترکا هنا بقيمة ث به مثلا غير مص نوع » وهمذا بقيمة 
صنحه ۰ 


۳ 


وكذا التبول لاحیر فی قدر الأجرة ان آشسبه مه آشببه ره 
آم لا » فان ارد ربه الشسبه فالقول له بیمینه » فان لم يشسيها حلفا 
وكان للأجير آجرة مثلة » کان فكلا معا » وقضی لاحالف على الناكل » وهنا 
اذا كان اللصبنوع تحت ید الصانع فان حازه ربها أو كان الصائع انما 
يصنعه فى بیت ربه ولا يسكنه من الخروج به » أو كالبناء فالشول فى 
قدر الأجرة أربه اذا لم ینفرد الصانم بالشبه » والا. فالقول له "٠.‏ 

والقول فى رد اللصنبوع ارده سبميئيه اذا کان مما بعاب عليه كالثوب 
والطی(۱) ؛ وآما ما لا شاب عليه كدابة دفهاا رربها لمن مها بأجر 
وادعی ردها فالقول للأجير فى ردها ه الا آن بکوان قبضها بيينة مقصودة 


للتوثق والا فلا قبل دعواه ۰ 
مسائل الاجارة التى تشه الحصالة من حيث انه لا يستحق فيها 
الاجم اجرته الا بتمام الممل هی : 


١‏ ل ان كراء الستين اننا يستحق بالبلاغ الى امحل اللشترط مع 
امكان اخراج ما فيها على اس | الذی هو 1 أبن القاسم 0 
ف المدونة عن مالك » فان غرقت فى الأشاء أو عد البلاغ قيل 
التمكن من اخراج ما فیها فلا أجرة لربها » وهی اجارة لازمه بالعقيد 
لا جمالة۳۳) الا أن چم العمل غير الأول » فاذا عطبت ف أثنباء الطريق 
فجاء رب سفينة آخری فحمل ما فيهها الى المحل المقصبود أجرة 
كثيرة أو قليلة فالاول الذى غرقت سفینتهه بحسب كراه » لا بحسب 
الكراء الثائى ه فان غرق بعض ما فيها وفج اليمض فحمله غيره الى الل 
فلا كراء لما غرق » »الما له كراء ما شی الى محل الغرق على حسب 
الكراء الأول » لا بنسبة الثافی ٠‏ 

)١( 0‏ حاصله انه اذا ادمى الصانم رد المصنوع لربه وانکره ربه اخذه 
کان القول قول ربه © سواء كان الصانع قبضه ببينة ام بغيرها اذا كان 
المصنوع مما يغاب عليه » والفرق بين ما هنا وبين الودیمه ان المودع قبض 
الودیعه على غير وجه الضمان » والصانع قبض ما فيه صنعته و شاب 


عليه على وحه الضمان . 
(۲) هذا ما لم بصرح عند العقد بالجعافة » والا كانت حمالة غر لازمة 


e 


وهذا فیما اذا لى يعقد على إلجمالة وهی غير لازمة كما یأتی 
نان عشبدا عليها كما لو قال إن حملت متاعى هذا أو كلن من سمس له 
الى القاهرة مثلا فله کنا: فحمله اسان فى سفينتها فغرقت فحمله غيره 
بكراء أو جصل فله بحساب الثائى كما بآتى فى الجعالة » وسپأقى 
أيضا أن ما جاز جمالة جاز اجارة ولا عکس ۰ 


۲ - وكذا مشارطة طبیب على البرء فلا د ستحق فلاحرة الا محصو له ت 
ند رد يب او 
الأول » فان لم يجس الاچرة على البرء قله يصباب ما عمل ٠‏ 


۳ - ومشارطة معلم على حفظ قرآن كلا أو بعضا فلا آجرة له 
لا بالحفظ » وکذا معلم صنعة على آنه ان تسا لالتعا كذ » وار 
حافر بثو على استخراج الماء فلا يستحق الحافر أجرة الا بالتمام مب 
ولاعترض هدا القفرع ابن عسد السر لاه ۽ باه من الحسالة لا من 
الانجارة » ويجاب بأنه 'يبكن جعله من الاجارة اذا كان بأرض مملواكة 
ودخلا على الاإجارة ه ما بانی من أن كل ما جازت فيه الجمالة 
جازت فيه الاجارة ۰ ۱ 


وان فرط رب الأمتعة بسد بلاغ السفينة للسحل القصود فى 
احراج ما فی السفينة من الأمتعة تلف بغرق أو غيره فالكراء لازم 
رها » كن آخرج ما فيهاا ربه فى أثناء الطریق اختيارا منه لير علة 
حدثت بالسفينة تقتضی الاخراج من غرق أو عطب أو غصب لها فیلزم 
ربه جمیع اثکراء » لأنه عقيد لازم ۰ 


متی يجب ارتکاب اخف الضررین ؟ اذا عظمت حمولة ااسفينة 
وتحقق العطب وجب عمل ما به النجاة من العوق من طرح أو غيره لبعض 
حمولتها غير الآدمى » وآما الآدمى فلا الجوز طرحه ولو عبدا أو كافرا » 
فلا يجوز طرح ذمى لنجاة مسلم ه ولا طرح عبد ثنجاة حر » وبدیء فى 
الطرح با ثقل کالحدید والرصاص » وبدیء منه بما قل شنه کالحجی » 
أو عظم چرمه وان لم یثقل کالتبن والکتان والقطن ۰ 
۳۰۳ 


ووزع ما طرح على مال التجارة فتط دون غيره کفرش الاضسان 
وفط اه وزاده » مها ليس فيه مدخل فى شبن التحارة » ووزع 
ما طرح من مال التجارة آولا بقيمة الطروح يوم التلف ه فیقال ما قيمة 
الطروح يوم طرحمه فاذا قيل ماه قيل وما قيسة ما لم یطرح 4 
فاا قيل ماثتان صار قيمة الجميع ملثمائة » فد ضاع ثلث الال 
فيرجم على من لم يطرح ماله يثلث قيمته » ولو قيل بمکس ما تدم 
رجم علی من لم يطرح ماله بالثلثين » 


ولو كان اثنان لآحدهما ما بساوی ثلشسائة وللثالى ما يسساوى 
ستالة وطرح من الأول ما يساوى مائة ومن الثانی ما يساوى مائتين 
فلا رجوع لأحدهما على الآخر » لان ما طرح ثلث الجميع وعلى كل 
ثلث ما بيده وقد حصل ه ولو كان الطرح بالسكس بان طرح لذى 
الستمائة ما یساوی مائة » ولذى اللشائة ما یساوی مائتين لرجع 
على ذى السحمائة ديائة 3 


والفول : عند التنازع أن طرح متاعه فيما يشبه بیمینه » فان 
لم يشبه فقول غيره - ولو وجد انسان ما طرح فهل ييلكه لانه 
بطرحه زال ملك ريه عنه » أو لقطة برد لربه ان علم ؟ وهو الأصح > 
لان الطرح آمر قهرى فليس صاحبه معرضا عنه اختیارا ٠‏ 


الأسسسكئلة 


عرف الابصارة ه والترح التعريف ۰ وین حكمها وحكمتها > 
وأركاتها وشروط كل ركن » وشرولها » ومتى يجب تعجيل الأجرة > 
ومتى لا يجب ؛ والمسائل التى تسد فيها مع االتوجيه ٠‏ وما يجوز 
فيها وما فكره » والآمور التى يحب فيها الوصف الثانی للمستأجر 
أو تعيينه » وهل للبس تآجر ارعی غم رعى غيرها معها » والسائل 
التى يعمل فيهما بالعرف ومتى لا يضمن اللستاجر ه ومتى يضمن 
وما بضمنه » ومتى بصدق الراعى ؟ 


۳۰ 


وبين الأمور التی تفخ فيا الاجارة والتی لا نفسخ فیها » ومتی 
يخير املس تاجر فى الفسخ و-لمه » وما يجوز للسئنه » ومسائل الا ارة 
التی یتومم ها المنع ب وما لا يجوز فى الاجارة » ومتى تمق الستا.ی » 
ومتى بکرن لل کتری فسخ الکراء » والسنة فى کراء أرض الزراعة » 
وحکم جر الحب والزرع » وهل يجير الجر على اصلاح ما آ<بره > 
ومن القول عاد التنازل ون الاجر ومس تآحره : وسابل الاجارة 
التى لاه الجماله » ومتی يحب ارتكاب آثف الضررپن ؟ 

° و عد 
اللتصسالة 


تمریفها فة : الجعالة بتثليث الجيم ما بجمل على أله لى ‏ ونا 
الترلما أهل الاجارة عوضا علم لیحصل مر سبتحته السام بالسام 
الا أن يتمها غيره فينسية الثانی ٠‏ فتحصل آمر شرج بد یسم > 
ویس تحقه السامم بالتمام خرج به الاجبرة ء وتمام ألامر بت صيل 
ثمرته » ومفهومه أنه اذا لم يتم العمل فلا ستحق شيئا د وهر كذلك » 
واستلنی من هذا الفموم قول: ( الا ان یتمه غيره ) نان اتمه غيره 
فللاول من الأجر بنسبة أعير عل الحامل اللثانى ولو دان الثانى ادر 
من الأول ٠‏ 


حكمها : الحواز » وهی رخصبة باتفاق لما فيها من الجمالة » 
والاصل فى جوازها قوله الى : « ولمن جاء به حمل بعير » وقاعدة 
اللنحب ( شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد تاسمخ ) وحديث رقيا 
سید الحى » وقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا قله سلبه > 
ولا خلاف فى جوازها فبما قل » واختلف فيما كثر » والمذهب الحواز ٠‏ 

ارکانها اريمة كالاجارة : 

الماقد من جاعل ومجاعل » والمقعود عليه وهو تحصيل الشىء 
الطالوب كرد آیق أو بعير شارد أو حفر بر أو بيعم توب آو لصو 
ذلك ه والمستود به هو العوض » والصيغة أو ما هوم مقامها . ولکامهما 


۳۰۵ 
( ۲۰ - الکواکب الدرية ج ۳ ) 


الترك قبل الشروع فى العمل ء لألن عق دها ليس پلازم » ولزمت 
الجاعل فقط دون المامل بالشروع فى الملل ٠‏ 


شروط صحتها آثنان : 


١‏ عدم شرط النقل للحمل لأن ذلك یمسیدها للتردد بين السافیه 
والثمئية وآما تعصله بلا شرط فلا شسدها ٠‏ 


۲ - وعدم شرط تعیین الزمن لان ذلك مما يزيد فى غرر الجمل 
إذ قد ینتضی الاجل قبل تام العصبيل فیذهب عطه باطلا آو أذ 
مالا يسبتحق » الا أن شترط عليه التوك متی شاء ه واشتوط أن رشد 
فى نحو اثابق آلا نكوة عاللين به » ومن علبيه دون صاحبه فهو 
غار ؛ فان علمه العامل فله الأقل من قيمة عمل مثله والمسمى »وان عادمه 
ربه فقط لزمه الذكثر مما سى وجسل ثلثل ب وان علماه معا فينبعى 
أن له جعل مثله نظرا لسبق الحاعل بالمداء ۰ 


ولا شىء للمجمول له الا بتعام العمل سواء حصل للجاعل تسم 
( كما اذا طلب الابق ف ناحية ولم يجده بها ) أم لم محصل لقوله 
تعالى : دولن جاء به حمل بعير » فمفهومه أنه الا لم یات به فلا شیم 
له - وقيل ان حصل للجاعل تم یکون المججول له آجر سق‌دار 
هذا النفع ‏ وفی الجعاله الفاسدة لنقد شرط جمل المثل ان تم العمل 
لا آجرته » فان لم يتم السل فلا شىء فيه على اللشهور ( ردا له الى 
صحيح تسبه ) الا أن تقع الجمالة بح مطلقا » نم العمل أو لم 
يتم » کان يقول له : إن آتیتنی بعبدی لابق فلك كذا » وان لم بات 
به فلك کذا فله أجرة مثله + تم السمبل آم لا ء لخروجهما ینش عن 
حقيقتها » لأن سنتها أنه لا جل الا بتمام العمسل ٠‏ 

)۱( ای ۷ باقول فلکل التراد قبله وي احد الود الي نارم 
بالقول . النانی : ۱قراض . الثائث : التوکیل . الرا؛ 


والعقود و بالقول آما اتفاقا او على الراجح اربعة ایضا کاس والبيع 
5 لكراء والساقاة وما عدا ذلك مختلف فيه ۰ 


۳۰۹ 


الفرق يرن الاحارة والحمالة اربعة امور : 
۱ الاحارة تلزم بسجرد امعد » والجعالة لا تلزم الا بالشروع 
فى تحصیل المطلوب فلكل الترك قبله ٠‏ 
؟ ب المجعول له لا يستحق أجرة الا بتمام السل بخلاف الاجارة 
فللعامل يحسساب ما عمل ۰ 
“اس الاجارة شترط ديها ضرب الأجل فيما لا تمرف غاته للا 
بضرب الأجل » والجمالة يشترط فيها عدم ضرب الأجل ٠‏ 


+ - كل ما جاز فيه السحل ( كحفر يثر وییم مسلعة آو شرائها 
وحمل شىء بسفيلة آو سيارة واقتضاء دين ونحو ذلك ) جاز فيه 
الاجارة يشرطها ولا عكس ء ای لبس كل ما جازت فيه الاجارة تصوز 
فيه الجعالة كخياطة ثوب وخدمة هر وبيع سلم وحفر پثر فلا يصح 
فى المقد على تلك الس ائل أن یکون جمالة » لاله ادا لم محصل نمام 
انتفم رب الشیء وضاع عمل العامل هدرا ف الجميع » وهو من اكل 
أموال الناس بالباطل ‏ فبینهما عموم وخصوس مطلق ٠‏ 


والمتبد على الاين ان كان على الاتبان به وأنه لا يستحق لاحرد 
ل ا ان 
به أم لا فهو إجارة + 

ن يكون جعل الل ؟ 
0 للم یسح قول الجاعل ( من أتالى یکذا نله کدا ) جعل مثله 
از اعتاد جلب ما ضل وأتى بشىء منه اذا لم مسمع رها » فان سمه 
مله ما مسمى » ولرب الطلوب ضالا ألو غيره ترکه للعامل الذی ش‌أنه 
طلب الضوال وتحصيل المطلوب اه لم يلتزم ربه له جمل المثل ب قله 
أن ترکه له سواء كانت قيمته قسر جمل الثل أو آکثر أو أقل » 
ولا كلام للعامل حيث لم يمع قول ره » بخلاف ما اذا معه سمى 
شيا ولو بواسدطة فله ما سسماه ولو زاد على قيمة ما طلب الاتيان 
به » لأ ربه ورطه أى أوقمه فى التعب ء٠‏ 

۳۰۷ 


وان لم يكن من لم مس معتادا لطلب الضوال وابحضار الطلوب 
خله ما آققه ليه من آکل وشرب ورکوب احتاج له » وما آهقه على 
ضسه وعلی مر کوبه زمن تحصیله ه ولا جعل له ۰ 

الأسسسةلة 

عرف الجمالة » وبين حكمها ودليله » وأركاتها » وشروط صحتها » 
وحکم الجمالة الفاسدة » والفرق بينها وبين الاجارة » والملاقه ینهما: ه 
ولمن يكوين جمل المثل ؟ 

بدٍ 4۶ بن 
احياء الوات من الارض 


تمریفها لفة : الوات بضم اليم هو الوات » ویفتجها ما لا روح فيه > 
وأيضا هو الأرض التی لا مالك لها ولا ينتفع بها ٠‏ 


وعرفا : ما ميلم عن الختصاص باحياء لها أو بحريم عمارة أو باقطاع 
الا مام أو تصاه ٠‏ 


العنی : موات الارض ما خلا عن الاختصاص يسبب من الأسباب 
الآنئة التى.هى الاحماء 4 وحرم العمارة ۵ و اقطاع الامام 6 وحماه ت 
واليك بيانها تفصيلا : 


ما بكون به احياء موات الارض احد آمور سبعة : 

تفجير ماء لبثر آو لعين فتملك به » وكذا تملك الأرض التى تزرع 
ا » وازالة اللاء عنها اذا كانت الأرض غامرة به » ویناء بارض » وغرس 
لحر بها وتحريك آرض بحرث وفحوه » وقطم شجر بها بنية وضع 
يده عليها » وكسر حجرها مع تسویتها + 


مالا يكون به الاحیاء : تحوبط للأرض بلحو خط عليها » ورعى 
ثلا يها » وحفر بتر ماثمية » الا أن يبين الللكية حون حفرها » فان ينها 
فاحصماء ۰ 


۳۰۸ 


ما یفتقر اليه الاحياء ان قرب الصمران بان كان حریم بلد ؟ 

يفتقر لاذن من الامام » ولا يأذين الا لمسلم ب لا ذمى على المتهور ٠‏ 
وقول الباجى : ( او قيل حكمه حکم المسلمين لم وعد ) ضعيف » فان 
فعدی المسلم وأحيا فیما قرب مر ادن الا مام طلامام امضاوه له فيملكه » 
وجطه متعديا فيرده للسلون ویمطیه قيمة غرسه او بنائه أو حضره 
منقوضا اعد به »ولا يرجم عليه فيما أله فیما مضی ‏ نظرا الى أن له 
شبعة فى الجملة . 


بخلاف البعيد من العمران بان خرج عن حريمه هلا يفتقر لاذن من 
الامام ه وما آحیاه فهو له ء ولو ذميا حيث كان احياه فى البعيد بغير 
جزبرة المرب » وهی آرض الصحاز : مكة والدجة واليمن وما والاها 
كما تقدم فى الجزية د فبغير جزيرة المرب قيد فى الذمى خاصة » 
لأ الذی ئيس له سکن فى جزيرة العرب لقوله صلى الله عليه وسلم : 
( لا ترك بجزيرة العرب دینان ) رواه آحمد ۰ 

ما هو حریم العمارة ۲ 

هو ما کان حريما ليلد ی دار أو شج أو بتر » لكل حريم 
سخصبهة + 

فحريم اليك : هو محتطب ومرعى البلد » والمحتطب هو المكان 
الذى یقطم منه الحطب » ومرعى اليلد محل رعى دوابها ت فاذا عمر جماعة 
بلدا اختصوا بها وبحويمها ما يمكن الابحتطاب. منه والمرعى فيه على 
المادة مر الدهات والاياب م مراعاة المصلحة وللا تفاع بالحطب وحلب 
الدواب وفحو ذلك غدوا ورواحا فى البوم » فیختصون به » ولهم منع 
غيرهم منه » ولا مختص به بعضهم دون بمض ه لاه مباح للجميع » ومن 
آتی منهم بحطب أو' حشیش أو نحو ذلك ملكه وحله ء لآ من سبق 
الى مباح يكوان له » نعم للامام آن يقطع منه ما شاء لمن شاء بالنظر ٠‏ 


وحریم السشر : ما ضیق على وارد لشرب أو سقى » وریضر بماء 
[ لو رت بثر وی ) لبترء قال عياض : حریم افیثر ما تتصل بها من 
۳۰۹ 


الأرض التی من حتها ألا يحدث فيها ما يضر بها » لا باطنا من حفر 
بئر ينشف ماءها آو بذهيه أو یه يطرح بجاسة يصل اليها وسحها . 
وله ظاهرا كالبناء والعرس ٠‏ 


ثاربها منع من آراد الحداث ثىء بقریها يضر بها من بناء أو غرس 
أو حفر يْر ونحو ذلك ٠‏ 


وحريم الدار : ألغير محفوفة بالدؤر : هو مطرح تراب ومصب 
زاب الدار » فحريمها ما يرتفق أهلهم! به من ذلك » فلهم منع من آراد 
احداث ثىء من بناء أو غيره فى ذلك الحریم() » ولا تختص دار 
محفوفة باملاك .بحريم » ولکل من أرباب الدور التجاورة الاتفاع 
بالزقاق ابلتسم أو الرحبه ينه ما لم يضر یره من الجيران وال منم ۰ 


ما هو اقطاع الاماح ؟ هو ما بعطيه من الأرض لأحد أو لجماعة 
من الناس من غير معمور العنوة بلا عوض » فاذا أقطم قلامام آرضا 
لأحد صبارت ملكا له ولن لم يصمرهةا بشىء مما تقدمء ظه دیا 
وهبتها وتورث عنه ٠‏ وليس هو من الاحیاء » بل هو تمليك مصرد > 
وهل الارث بحتاج لحبازة آولا ؟ رجح الثانى ‏ ولو آقطعه الامام لأحد 
على أن عليه كذاء أو كل عام كذا عمل به ه وكان الأخوذ فى بست 
المال لا يختص به الامام لعدم ملكه لما اقتطعه ون ملكه المقطضوع 
له باقتطاعه » ولا قطع الامام معمور آرض الضشوة ( وآرض العنبوة 
كمصر والتسام والعرااق أى الصبالحة لزرع للحب ) ملكا ء لأا 
وقف كما تدم » بل يقطعها امتاعا واتتفاعا؟© ه وأما ما لا , 
آزرع الحب وان صلح لمرس الشس_جر وليس من العقار فاته من الوات 
> ات اال ل ل ل 
للا.ار فهو حريم لها بخص بها من كل جهة بحيث بطرح فيه المراب؛ ويصب 


فيه ماء الميزاب أو ماء المرحاض . 


Ye 


بقطعه مانكا. واتفاعا » وآما أرض الصاح فلا یقطمها الامام لد 


ما هو حمی الامام(۱) ؟ هو أن يقتطع الامام عند الحاجة جزءا 
قل من الأرض لیکون مرعی عیاما لدواب الغزاة والصدقة وضحفة 
السلمن » لا سلکه تمد ٠‏ 


فلز بحمی الامام لغيره حاحه ب ولا الكثير الذى يضيق به على 
الساس كما لا یی شینا للفسه وان احتاج له » بل یحمی ما قل , 
من, يلد عنما » آم خلا من البناء والغرس للمحتاجون من عامه السلمين ٠‏ 
وقد حمى صلى الله عليه وسام آرضا بالمدينة يقال لها البقيع لترعی 
فيها خيل المسامين رواه آحجمد » وحسئ عير آيضا أرضا بالريذة 
وجعلها مرعى ليع المب‌لمین .٠‏ 


مثل الامام فى الحمى نائبه وان لم يأذن له الامام » بخلاف الاقطاع 
فليس لنائب السلطان اقطاع الا ياذن » والفرق أن الافطاع يحصل به 
التمليك فلا مد فيه من الاذن بخلاف الحمى ۰ 


فالاختصاص آنواع : الأول ما كان باحیاء الأرض : والثانی ما كان 
حريما لبلد أو بئر أو شجر أو دار » والثالث ما كان باقطاع الامام ب 
والرابم ما كان بحمأه ٠‏ 


من يماك لارضص ألوات ؟ من أحساها ولو افلمرست بعك الاحياء 6 
لقوله صلى اله عليه وسلم : ( من آحیا آرضا ميتا فهى له ) زواه أحمد 
والترمذى + فان أحباها غيره بعد آن مضت سبدة طو بله على افدراسها 
وی العزف آن من أحياها أولا قد أعرض عنها فانها تكون للشانى 

(۱) اصل الحمى عند 'الجاهلية أن الرئيس منهم آذا نزل بارض مخصبة 
ستموى كلبا بمحل عال فحيث ستهی اليه صوته من كل جانب حماه لنفسه 


E ا‎ CE ESE ET EY 
. وانما 'الشرعى ما كان بالشروط 'الاربعة المذكورة‎ 


۳1 


ولا کلام اول“ فان الثائى -باداد بالگول فله قسمه عدارته قاعما للشيهة » 
وان كان عالما فله قيمتها منقوضا » وهذاما لم يسكت الأول بصد 
علمه بالناني بلا عذر » والا كن سكوته وهو حاضر بلا عشر دليلا 
على تركه لا ٠‏ 
الاس اة 

عرف الرات وین ما مکون به احياء الوات وما لا يبون وما بفتقر 
اليه الاصاء ب ر حرم الصمارة واليئر والشحر والدار > واقطاع الامام 
وحماه » وأتواع الاختصاص » ومن نملك الوات ۰ 


¥ 3 ¥ 


مر یفاه لق ۰ الوقف مصبدر وف الحرد من باب وعد على اللعة 
مشه ی » تال : وقفت الأرض وغيرها اذقها » ویالییمز له ردئه ب 
ويسسن الحبس أيضا بخسم الحاء وسکون الباء » وحبست بالتشدید 
ويخفف » ويقال احتبس ه وی بهذین لاسمین لأن العين موقوفة 
و 


واصطلاحا : جعل منفحة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستعحق دصعة 
مید. | راه الحس ٠‏ 


سرح التعریف : جعل منفعة مملوك ولو باجرة : من اضافة الصدر 
وله والفاعل محذوف » والعنی آن مالك ذات الثیء بجمل منفعته 
لستحق الخ » هذا اذا كان مالکا للذات شمن أو هبة أو ارث © يل 
ولو کان مالكا لمنفعته بأجرة ٠‏ أو غلته معطوف على منفعه ٠‏ آی أو جعل 


آ2 


(۱) ما ذكر هو العتمد » وقيل تکون لثاني ولو بطل وهو ظاهر 
نوا أبن الناسم ) وعابه در الشیخ » و لل لا رن للاانی 59 بل هی 
أن احیاها ولو طال الزمی قياسا على من ملخا بنذ راء أو ارث او هسة 
او صدفة فانا.رست فانها لا تخرج عن ملكه و1 لام أن آحیاها اتفاقا 
الا الحيازة بتروطها . 


۳1۲ 


غلته ان کانت له غلة کدراهم فى نظير اجارة الوقف ۰ لستحق متعلق 
بجعل ب أى لحتاج بصيغة » دالة عليه کحبست ووقنت ۰ مبدة ما بر اه 
اللحصس » آى فلا شترط فيه التأیید ۰ 


وشبمل قوله ( ولو أحرة ) ما اذا .استأجر دارا مسلو که أو آرضا 
مدق معلومة وأوقف منفعتها ولو مسجدا فى طك المدة » وما اذا استأجر 
وقها وآوقف منفعته على مستحق آخر غير الأول فى تلك المدة > 
وآما لهس عليه فيس له تميس المامعة التى سستحتها » لگن الحبس 
لا بحبس د نسم له أن يسقط حقه فى ذلك الحبس ميدة حياته 
أو سدة استحقاقه » فاذا مات أو انقضت مدة استحقاقه رجم لمن ليه 
فى الرتبة ٠‏ 

حکمه : الندب ‏ لاه من البر ول الخير ء ودلیله قو له تمالی » 
( وافعلوا الخير اعلكم تفلحون ) وأن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
حبس آمسم حوائط ب وکذا حمس حير وعسان وعلی و له والزهور 
رضی الله عنهم: دورا و حوائط » وهو من اختصاص اللسلسین ٠‏ 

ما يتوم به : بلزم بالصيغة من غير آن خصل به حکم حاکم > 
آو مخرج محرج الوصایا ب وان نتم بالحوز تشه العطايا ٠‏ 
ارکانه اربعة : ۱ 

۰ - الواقف وهو الاك للذات أو المنفعة التی آوقتما۱۳) » وشروط 
صحته : أن مکون آحلا للتبرع ه وهو البالغ الحر الرشمد الختار » 
فلا بصح من صبی ولا مجنون ولا عبد ولا سميه والا مکره 8 

۲ والوقوف وهو ما ملك من ذات أو منفعة ولو حيوانا رقيتا 
أو غيره يوقف على مس تحق للاقتفاع بخدمته أو رکو به أو الحمل 

)١(‏ قال ف الدونة : ولا باس ان بکری ارضه على أن تتخد مسجدا 
عشر سئين فاذا انقضت كان النقض اللی بناه . 


۳۳ 


عليه » أو طعاما أو عینا يوقف كل منهما للسبلف » ورنزل رد بدله منزلة" 
بقاء عيله ٠‏ وجواز وقف الطعام و العین » نص المدونة فلا ترد فيه ۰ 

*_ والموقوف عليه وشروطه : ' 

(1) أن بکون محتاجا لمتفعة الموقوف ولو للصرف فى مصااحه 
سواء كان حيوأنا عاقلا كزيد أو العاساء أو الفقراء أو غيره کیال 
وقنطرة ومسحد » فانها تستحق صرف غلة الوقف أو منافعه عليها 
لاصلاحها واقامة منافعها ب و فصو من سيولد فى الستقل ازيد مثلا 
فيصبح الوقف عليه ب وهو لازم لعقده على ها لابن الفاسم فتوقف , 
الغلة الى أن يوجد فیعطاها ۰ فان حصل مام من موت أو باس 
منه رجمت للواقف آو وارثه ٠‏ وصسح الوقف ولو كان الموقوف علنه. 
ذمیا وسواء ظهرت قرية آو لم تظهر » كما لو كان الوقوف عليه غنیا 
من أل الذمة » وآما السلم فالقربة فيه ظاهرة ولی غنيا ٠‏ 


(ب) وان یکون آهلا للتملك حسا کالادمی مولودا ه أو سیولد » 
أو حكما کالس‌جد ٠‏ ولا شترط فى الوقوف عليه قيوله اذا كان 
غيره مسین کالفتراء أو تعذر قبوله كالمس جد » ويشترط اذا کان معینا 
وأهلا للقبول والرد » فان لم يكن آهلا اصتر أو مبفه قبل وليه 
ان کان » والا آقام السب‌لطان له من بقبله عنه » كما لو وهبت له أو 
تصدق عليه . 


: - الصينة وما يقِوم مقامها : وهی لما صريحة نصو وقفت 
أو حبست أو سبلت ۰ واما غير صرمحه نمو تصدقت ان اقترن شید 
يدل على الراد نحو لا يباع ولا پوهب » أو تصدقت به على بى فلان 
طائفة بعد طالفة ب آو عقيهم وتسلمهم . فان لم يقيد تصدقت بقيد يدل على 
الراد فاته يكون ملكا لمن تصدق به عليه » فان لم بحصر کالفقراء 
والمساكين بيع وتصدق شنه عليهم بالااجتهاد ٠‏ 


والحاصل : أن حبست ووقفت ضداان التا مد مطلقا قد أو اطلق > 


وكذا سبلت ٠‏ کان على معینین أى لا »حتى يقيد بأجل أو جهة تنقطع ه 
۳۱۶ 


و ما تصدقت فلا فیبد الوقف آلا بقيد هل علبه » سواء کال 
على معين أو على جهمة لا تنقطع كالفقراء والمساجد ( عاق كان بحبست 
آو ودصت فطاهر وان کاان بتصسدقت أو منحت فلا بد من قييبد هيد 
الوقف كقولة لا یباع ولا بوهب ء وقوله على بنى فلان : طائفة بصبد 
طاكففة و لا کان ملكا لهم ) أو على محهول محصور ب ثعلی فلال وعقيه 
ونسسله » ولو طفظ تصدقت ‏ الان قوله وعقه وما فى محناه ملل علی 
التأبيد ما لم يقيد باجل . والراد بالحصور ما بحاط بافرلده » وبغيره 
ما لا بحاط بها كالفقراء والعلماء ٠‏ 


وما .بوم مام الصيغة کالاذز بالصلاة فى اللكان الدی يناه لها ن 
والتحشة بين الناس وبين السجد أو الرباط أو المسرسة أو الکتب 
الدی نواه وقضا + 

ما لا يشترط فى الوقف : 

1 التنجيز ۰ فیجوز آن يقول هو حيس على كذا بعد شیر 
أو سنهة » وحمل فى الاطلاق على التنجيز كالعتق ٠‏ 


۷ وتسوةة الذكر بالآنشى ء فانه يحمل اذا اطلق عليها » كما 
اذا قل الواقف داری وقف على آوالادی ب أو على آولاد آخی ولم سين 
تفضيل أحد على أحد ٠‏ فاته بل على نسبوية الأتى بالذكر فى 
الصرف » فان قيدد بشىء عمل به » الا فى المرجم فانه یستوی فيه 
الذكر ولاشی ولو كان الواقف شرط فى أصل وقفه للذكر مثل حظ 
الاشین » لأن مرجعه ليس كانسائه » وانيا هو بحكم الشرع ٠‏ 

۳ - والتأیید ه فيجوز وقفه سنة آو ار لاجل معلوم تم برجم 
ملكا له أو لغیره ٠‏ 

؛ . وتصین المصرف ؛ فيجوز أن يقول : آوضته غه تمالی من غير 
تعيين من يعرف له » وصرف فيما يصرف له فى غالب عرفهم » فن لم 
یکن غالب فى عرفهم صرف للفتراء ٠‏ وهذا اذا لم بختصس الموقوف 
بجاعة معيئة » ولا صرف لهم ککتب العلى ۰ 

۳۱۵ 


ه ‏ وقول مستحقه ب اذ قد دکوان غير محصور أو غير موجود » 
آو لا يمكن قبوله كمس_حد ء الا آبن بکون المستحق مصنا ۰ و کابن آهلا 
للقبول » بان کان رشیدا ء والا فالعبرة بوليه » فان رد المعين الأهل 
للقبول آو ولی صبی أو مجنون أو فيه ظلفقراء ولا رجع 
ملكا لی‌به ٠‏ وقال مطرف : برجم ملكا لوبه أو لوارثه ٠‏ وقال بعضهم(۰۱: 
التبادر من قول مالك ان رد المعين يكون لغيره آبن ذلك باجتهاد الحاكم 
لا لخصوص الفقراء ٠‏ 

تشرط صحته ٠:‏ 

الحوز ( .وهو الاخراج عن ید الحبس ) كالهية والصدقة ان كان 
على محین(۳ هن ولا بد من معاينة البینه لحوزه كسا فى المدولة :ولو آقر 
المعطى فى صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه باقراره بينة 
نم مات لم يقض يذنك ان أفكرت ورنته حتى تعاین البينة الحوز ٠‏ 


. فان لم بحز حتى حصل مانع من موت أو فلس أو جنون أو مرض 
اتصلا بموته يطل الوقف ان كابن على غير مسحجوره _ فان كان على 
غير معين كالمسايجد والفقراء فلا يحتاج الى حيازة » بل اذا خلى بين الناس 
وین الصلاة فى المسجد ء وبين الفقراء والموقوف عليهم صح الوقف 
کا تقدم ۰ فان وقف الولى ( من أب أو وصى أو حاکم أو مقدم) على 
محجوره الحر سواء كان ولدا كبيرا سفيها » له ألو لغيره فلا شترط 
فى الوقف الحوز الحمى » بل يكفى الحکمی من الولى حتى برشد 
الحجور عليه وريصح وقف الولى عليه اذا استمر الوقف تحت هده 
سى حصل المانع بشروط ثلائة : ان أشهد الولى على الوقف على 


وأن رده کان حمسا على غيره باجتهاد الحا کم ٠»‏ وهذا اذا حمله الواقف 
بسا مطلعا : قبله من عينه له ام لا ٠‏ وأما أن قصد الممين بخصوصه فان 
رده عاد ملكا : 3 

,؟) بوذا نعلم أن من او قف دار سكناه مملا على ذريته » وبعى ساكنا 


۳۱۹ 


محجوره وان لم يشسهد على الحوز له ء فان لم يلهد بطل باانم » 
وصرف ولى المحجور الغلة كاها أو جلها فى مصالحه انتى بحتاج الها » 
فان لم يصرف منها آو صرف الأفل أو النصف بطل بالمائم » ولم يكن 
الموقوف على المحصور دار سكنى الواقف ه فان كاتت دار سكتاه 
بطل الانم » الا اذا تخلى الواقف عنها وعاينت البيتة فراغها من شبواغل 
لحيس ء الا آن يكن الولی منصا الأقل ورتكرى لجحوره الاکثر 
للصرف عليه فیکفی ولا يبطل » لان الأقل نابم فلأكثر » وان سسبکن 
النصف بطل فقط(۱* ان حصل مانع ه وصح النصف الذی لم يسكنه 
ولن سکن للاکثر بطل الجميع ٠‏ 


وحيازة الم ما حبسته على ولدها الصغير لا تکمی آلا اذا كانت 


٠ وصصية‎ 


وفهم من قوله ( على محجوزه ) أن حيازة الام ما حبسته على ولدها 
الصغير لا تكفى إلا اذا كافت وصية ب وتقدم أن السفيه أو الصسغير 
لو حاز لنفسه لصحت حيازته فلا سطل الحبس بالمائع بعده ب وآما 
العبد فسيده هو الذى يحوز له ٠‏ 


ما يبطل الوقف : 


..١‏ حصول مانع للواقف من موت أو فلس أو مرض متصل 
ببوته قبل ال مصوزه الوقوف عله“ وحيث بطل الوقف رجع 
ليم فى الفلس وللوارث فى انلوت ان لم يحزه الوارث ولا تند » 
وهنا اذا حمس فى صحته » وأما من حبس فى مرضه فهو كالوصية 
يخرج من الثاث اذا کان لغير وارث والا بطل کیا يأتى ٠‏ 


عبطل للوقف فى الجميع » لان النصف الدى تعلق به السکنی متمبر > 
(۲) فان حازه صح ولو کان الحائز له سفيها أو صغيرا » أو وئسه 
حتی حصل اواقف مانم مما ذکر ۰ ۱ 


۳۷ 


وفلواقف ق الرض الرجوع فيه » لذنه کالوصتة ه بخلاف الوتب 
فى الصحة فلا رجوع له فيه قبل الماتم ویجبر على التحویز > 
الا اذا شرط لنفسه الرجوع قله ذفك ۰ 


»ا وبحصول مانع يعد عود الوقف واه قبل عام بعد أن 
حيز عنه اذا كان للواقف غلة نحو دار وحافوت وحمام ودابة » فاته ييطل 
الوقف بحصول المانع للواقف حال استيلائه عليه قبل العام » سواء 
اوه على محجوره أو غييره » عاد عليه بموض كاجارة أو یره » ما لم 
صعز تنه اقا قبل المانع0” » والا لم بطل 


فان عاد اليه بعد العام فحصل الماتع لم يبطل اتفاقا اذا كان على 
غير المحجور » وعلى الأرجح اذا كان على المحم ور ء لأنه المدة التى 
بحصل بها اشتهار الوقف ب قال المتيطى وان عاد اليها (ای الدار الموقوفة) 
بمد العام نقذت وان مات فيها اذا كان رجوعه اليها بالكراء واآشهد 
على ذلك" هم مدا قول اين القاسم وعد الملك وهو المشبهور ويه 
العمل » وسواء فى هذا الصغير والکر "° ۰ 


وهذا بخلاف الرهئن اذا عاد للراهن فاڼه بيبطل بالمانم ولو طالت 
ی اه ین ار ی القيض وصفا لهاء 


قيل أن E‏ سود لكيس زي و E‏ ین 6 
عاد بكراء آو ارفاق » وان عاد بعد عام بكراء أو أرفاق فلا سطل اذا كان 
على غير مححوره ٠‏ وان كان على محجوره ففبه خلاف أن عاد له بكراء 
وأصهد على ذلك » وان عاد له بار فلق بطل اتفاقا . 

(۲) قول المتبطى ۰ اذا كان رجوعه اليها بالكراء واشهد یقتضی أنه 
اذا عاد اليها بلا كراء بل بارقاق بطل © أى فى المحجور بعد العام » 
وبمد! التفصيل حزم بعضهم 

)۲ ومقابله طر رة ابن رة القائلة بالبطلان اذا عاد لما حبس على 
منصحو ر ۵ ولو نفك اعوام و لیس العمل عليها > وفد نظم ذلك أحمد 
الرواوى فقال : 1 


رجوع واقی لما قد وخما بعد مفى سلة قد خففا 
على صبى کان أو ذى ورش واعتر ضته طرريقة أبن رضد 


۳۹4۸ 


وما لا غلة له نحو كتب العلم .والسلاح فانه لا ييطل اذا عاد ليد 
الواقف قبل عام » وأولى صده اذا صرفه قبل عودة له فى مصرفه » 
إن حيز عنه لمن يقوآ فيه بالنسسية للکتاب » ولن يقاتل به بالنسسية 
للسلاح ه ولو كانت الحيازة له بنحو تغييره الکراس أو السلاح > فاته 
كاف ولا يطل بالانم قبل العام » وما ذكر من أن مالا غلة له لا بطل 
هو العول عليه » خلافا لمن قال هما مسواء فى البطلان ٠‏ 


۳- وعلى وارث بسرض موت الواقف . لأن الوقف فى المرض 
كالوصية » ولا وصية لوارث ن وهذا ما لم يجزه الوارث غير الموقوف 
عليه » فان أجازه مفى » وان كان الوقف ف المرض على غير ولرث 
خرج من الثلث ان حمله » والا فلا يصح به الا ما حمله ‏ واستثنی 
من بطلان وقف الرض على الوارث مسالة ولد الأعيان لاه فى 
الفصبل التالی ۰ 


٤‏ - وعلى معصية كصرف غلته على كنيسة أو على خمر أو شرا 
سلاح لقتال حرام ٠‏ 


ه ب أو على حربي ٠‏ 

٠‏ آو على هسه ولو مع شريك غير وارث كأوقفته على تسى 
مع فان فانه بطل ما يخصه وما بخص الشريك آلا أن بحوزه الشرهك 
قبل المانم فان كان شائما وحاز الجیم قبل اشانم صح له 
منابه ه وإلا ملا » فان أوقفه على تسه ثم على أولاننه وعقبه 6 رجم 
حبسا بعد موته على عقبه ان حازوه قبل الاح والا يطل + 

هذا أن أوقفه ف صحنه »> فان أوقنه فی" مرضه صيبح ال حمله 
الثلث » ورجم الأمر التفصيل الانى فى مسالة آوالاد الخصان ٠,‏ 

#7 أو على آن النظر للواقف لما فيه من التحجير ۰ وهنا ان 
حصبل مانم له فان اطلع عليه قیال حصول مافع کاآن صحيحا' » وأجبر 
على جمل النطر لعیره ۰ ۱ 


۳۱۹ 


وھےدا سما اذا حازه الو اقف لحجو ره 6 وود الشروط التلاژه 
المتقدمة / من الاشهاد » وصرف العلة » و ون الوقف غير دار 
كناة ) والا مطل ولو علم م على الدين الى 

و للعنی آان من و قف على محرو ره و قفا وحازه أيه بالشروط المتقدمة 
وعلی الواقف دين ولم بعلم هل الدين قبل الوقف او بسده فان 
الوقف بيبطل وسماع . للدین تقدسا للواجب على التبرع عند الجهسل 
مع ضعف الحوز 3 و لدا بو حازه لاب‌جحو ر آحنیی ادن الولی لصح وم 
سطل عند جهل سبقه للددين » كالولد الكبين والأجتبى ,يحوز لنفسي»ه 
قبل المانم فلا يبطل بجهل البق » بل بتحققه ه وآما لو ماز 
الحجور لنفسه فوه بعتبر حوزه فلا بيبطل الوقف عند جهل السیق > 
و هبور الصحیح س ها كان آو صسا ۰ 

٩‏ ل أو لم پمکن اللاس من الوقف قبل المانع ٠‏ كان آوقف 
سطل ومكون ميراثا » فان سکنهيم قبل الاقم الذکور صح » أن 

1 سم ومن كافر لقرية اسبلامیه کمسحد وریاط 3 وأما و وب الذمی 
اا برمتها لو علی الوضی پا کارا صبحیح 
امضاله 1 وال كان على صادها حکم طلا ه م کذا صل عن 1 رشك ,». 

۱ ¥ دب 

اسستتتی "من بطللان وقف المريض على الزارث منسالة لمر فة 
بسسأآلة. لود الأعيان » وضابطها أن بوقف المريض على وارث وغير 
وارث وعقبهم .وهی : 

أن يكون الوقف معضا » أى أوقفه المريض غلى آولاده ونس له 

Ye 


وعقبه ء وحمله الثلت فیصح » مسواء كان له غلة أو لاه فان حمل 
الثلث بعضه جری فيه ما سیذکر فیما يحمله الثلث ٠‏ 


طريقة تقسیم البراث فى مسالة وقد الاعیان : أن سم کمراث 
محص الوارث » وليس ميراثا حقيقة اذ لا سباع ولا بوهب فيكون لد کر 
مثل حط الأاتثيين » وللزوجة الثمن ف الثال من مناب الأولاد » وللام 
السدس ه فيدخل فى الوقف جميع الورثة وال لم هرقف عليهم ٠‏ 
ومثال : ثلاثة أولاد لصلب الواقف هم أولاد الأعيان ٠‏ واريمة آولاد 
لاولاد(۱( . آوقف ف مرضبه شيئا من مباله کدار » وعفسه ٤»‏ بان ال 
وعقبهم ه فالتعقیب شرط فى هذه المسالة کالخروج من الثاث » نان لم 
يعقيه. بطل على الأولاد » وصح على أولاد الأولاد » وترك مع السبعة 
ممن يرث زوجة وآما فیسخلان فى مال الأولاد » وکنا كل من يرث ممن 
لم يوقف عليه كالاب ٠‏ 
نما فوب اواد ثلاثة اسهم من مسيعة ت سواء كانوا ذكورا 
أو ایا » أو بعضهى » اطلق أو سبوی بين الذكر وابأتثى ه آو جعل لد کر 
مثل حظ الاتشیین » اذا شرطه لا ستبر فیما لأولاد الاعیان ه بل للذاكر مثل 
حظ الاتثبين على کل حال » لآن تقسیمه كما سيق كميراث للوارث ٠‏ 
فللزوجة من الثلاثة آسهم الثين » وللام منها السلس ه وأريمة 
أسباعه لولد الولد وقف عليهي » يعمل فيها بشرط الواقف من تفاضل 
أو غيره » بخلاف مال أولاد الصلب فانه كالميراث للذكور فيه مثل حظ 
الأنشيين ه ولو شرط خلافه » ويدخل فيه من يرث اذا لم يوقف عليه ؛ 
ولكونه معقبا لم بيبطل ما ناب الأولاد لتعلق مق غيرهم به ولكون 
الوقف عليهم فى المرض لا يصح شاركهم غيرهم من بقية الورثة ٠‏ 
حاصل قسم السالة : أنها من مسبعة ء لأولاد الاعیان منها ثلاثه 
للام منها السدس من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية » وبين المخرجين 
)١( 3‏ هللا الال للمدونة فلذا اقتصر عليه الدردير كخليل وآلا فحعيفة 
المسالة أن بو قف الواقف فى مرض موته على وارث وعلى غير وادث وعلى 
عقبهم فلا مفهوم لا ذکن هنتا . 
۳۳۱ 
( ۲۱ - الکواکب الدرية ج ۲ ) 


موافقة بالأنصباف فیضرب تصف آحدهما فى کامل اباخر بارسة 
وعشرين ه للام س دسها آربعة » وللزوجه ثمنها ثلائة » یبقی مسبعة عشر 
على ثلاثة أولاد الأعيان» لاننقسم وتباين وتضرب الرءوس الثلاثة المنكسرة 
عليها سهامها ف أصل المسألة الأربعة وعشرين باثنين وسبعين » ثم يقال 
من له شىء من أصل المسآلة أخذه مضروبا فى ثلاثة ‏ فللام أربمة فى 
تلان بائنى عشر » وللزوجة ثلاثة فى ثلاثة تتسعه ب وللأولاد سبعة عشر 
فى ثلائة بواحد وخمسين لكل واحد مسعة عشر .٠‏ وأما آولاد آيأولاد 
فأربعةهم منقسمة علیهم ۰ 


واتتقض الفسم الذ كور بحدوث ولد أو آكثر للفر من أو لأحدهماه 
فادا حدث واحد صارت القسيمة من مانیه » واثنان صارت من تسحه 
وهکدا ۰ 

کموت ولد من الفريقين أو آکثر فتتتقض ه فادا مات واحبد من 
آولاد الأعيان فالقسبمة من ستة لأولاد الكأعان مسهمان » وللام سدس 
وتلزوجة نها والباقى یقسم على ثلاثة الاثنين الباقين من أولاد الأعيان 
وأخيهم الميت ه فاته يدر حياته ونصسييه يكون لوارثه على حسب 
الفرائض ٠‏ 

فاذا كانت زوحة الواقف المذكورة أمه كان لها من نصسه الثلث 
أو السدس ان کان آولاد تكوالاد أو عضوم آناءه ولا شىء منه لام 
الواقف ه لانها جدته حصت امه » وان كافت الزوجة ليست بأمه كاين 
لأم الواقف السدس منها انها جدته ه وان كان آولاد لاولاد أشاءه 
كان لهم الباقى » وان كان آيناؤه بعضهم اختص به » وان كانوا كلهم 
آذاء آخبه اختص به آخواه الياقيان ۰ 

وكذا لو مات اثنان من أولاد الأعيان » ظو مات الثلائة رجم الوقف 
لأولاد الأعيان ٠‏ ولو مانت آم المحبس أو زوجته أو وارث الا للیت 
مما لا دخل له ف الوقب کزوحته وآخه امه » فس همه على ورثته على 
حسب القرائض الى أن يموت أولاد الأعيان جمیعمم » فينتقل الوقف 

۳۳۲ 


لواد الاولاد . ولو مات واحمد من آو لاد لگولاد كانت القسممة من 
ستة لاولاد للاعیان النصف غلاثة » ولو مات اثنان كانت القسمة من 
خمسبة ت لثولاد الاعيان. ژلانه و لام سدسها ولازوجه نها : ولو مات 
اولاد الاولاد نمم بقی الوقف لأولاد الأعيان كلهم » فان ماتوا آیصا 
رجع مراجع الاحباس » لأقرب عصبه فقراء المحبس ٠‏ 

ولا ينقض القسم بمبوت الزوجة او لأم » وبرجم مناب من مات منرما 
لورثته » کان وارئهما من اهل ذلك الوقف أو غيره » ما بقی آحد من 
آولاد الاعیان ب فان لم يكن لهما وارث فلبیت المال » حتی تنقرض اولاد 
الأعيان ٠‏ وعلم من جمیع ما تدم أن الطبقة الطیا ه وهی آولاد الأعيان » 
لا تيجب الطبقه السغلی » لا من فسها ولا من غیرها » وأن الام والزو.ية 
قد یمترها النقص والزيادة باعتبار الحدوث والوت » قد ستطان عند 
موت آولاد الان ۰ 


ومتی یکره الوقف ؟ ان كان على بنیه الذکور. دون الاناث » فان 
وقم مضى ولا ضسخ على الاصح وهو مذهب اللدونه ۰ ومقابله ما متی 
عليه الشيخ من أنه لا يجوز ۰ ویفسسخ أبن وقع : وهو هول اين انقاسم 
فى العتسة ٠‏ وائما بطل الوقف على البتين دون الینات على القول به لقول 
مالك انه من عمل الجاهلية ٠‏ أو شبه عملهم لآل الحاهلية كانوا, اذا 
حضر آحدهم الوت ورثوا الذ کور دون الااغاث فصار فيهم حرمان الاعاث 
دون الذكور فالوقف على صذا الوجه پشسبه صلي <0 . 


متی يجب اتباع شرط الواقف ؟ .ان جاز ( والراد بالجواز ما قابل 
الممنوع فیشمل الکروه کفرش الساجد بالبسط ) ٠‏ 


)١(‏ افول ٠‏ ۷ شك أن ترك الصذل والمساواة بين الأولاد حرام لقو له 
تمالی ۰ « بوصیکم الله فى آولاد کم للدکر مثل حظ الانثيين » وقوله ٠‏ 
« آباؤكم وابنائكم لا تدرون أيهم "قرب لكم نفما فريضة من الله أن الله كان 
علدنا حا یی و ی وخر لكل واد لس و اه كن 
اعطى كل ذی حق حقه فلا وضية لوارث » رواه الخمسة آلا النسائى ۰ 
و قال 3۶ : « انقوا الله واعدتوا فى اولادکم » متغق عليه ٠.‏ فالقول بالحرمة 
هو الحق فى هله السالة ٠.‏ 


۳۳۳ 


١‏ - کتخصیص آهل مذحب من الذاهب الأربعة بصرف الغلة لهم م 
او تشربس فى مدرسته أو تکوئه اماما فى سيجده ۰ 

؟ آو تخصیص اظر معين للوقف » وله عزل نفسه فيولى الواقف 
غيره ممن شاء » والا فالحاکم فان لم يجمل له اظرا فالسستسق ان كان 
معینا رشیدا هو الذی توای آمره » فان لم يكن رشید| فولیه » 
وان كان الستحق غير معين کالفقراء فالحاک يولى من شاءه وأجرته من 
رئعه ۾ و کدا ان کان على مسبجد و نحوه » وأقرع بين رشداء معينين ۰ 

۳ . آو نبدئية فلاإن من المستحقين بكذا من غلته ثم يقسم الباقی 
على البقية ه فيجب العمل به » بان شرط الواقف كنص الشارع ۰ 

؛ ‏ أو شرط 41 إن احتاج من حبس عليه الى البيع من الوقف 
داع فيصل بشرطه » والابد من اثبات الحاجة والحلف عليها الا أن يشترط 
أنه يصدق بلا يمين ٠‏ 

ه .أو شرط آله ان تسور على الوقف ظالم رجع الوقف ملكا له 
ان كان حيا آو لوارثه إن مات ٠‏ أو رجم لفلان ملكا فانه یسل وشرطه # 
فان لم يجز شرط الواقف فلا يتبع كالوقف على كنيسة ٠‏ 


ما الحكم عند انقطاع المحيس عليه ؟ أن كاإن الوقف مؤيدا عن 
جهة وائقطم انقطاع الجهة التى وقف عليها رجع حبسا ناقرب فقراء عصبه 
للحبس » فيقدم الاين فابنه ٠‏ فالآب فالخ فاینه ٠‏ فالجد فالعم فاه + 
ولا بدخل فيه الواقف ولو فقيرا » ولا مواليه » فان كان اقرب غنيا 
فلمن يليه فى الرتبه » كما إذا لم بوجد » ورجع لامراة لو كانت ذكرا 
عضبت كالبنت والألخت والغمة » يستوى فى الرجوع الذكر ولاشی » 
ولو شرط فى أصل وقمه على المحبس عليهم للذكر مثل حظ الأتثيين 
أو عكسه ‏ لأن الرجم ليس بافشاء وافما هو بحکم الشرع ه لا يرجم 
لانشى لو كانت ذكرا لم تعصب كبنت بنت ء يخلاف بنت الاپن ٠‏ 


ما الحكم ان ضاق الوقف عن الكفاية ؟ دم الأقرب من للافاث 
الوقف عن كفاية الجميع قدم البنات » آی اختص يما یغنیمن ه لا ايثارهن 
۳ 


بالجميع ولو زاد على ما یکفیهن » وآما الساوی الأنثى فیشارکها مطلقا ٠‏ 
قال أبن هارون : الشهور أن الت ان کات مساو هه للعاصب شار کته 
فى السعة والضيق » وان كانت أقرب منه قدمت عليه فى الضيق > 
وان کات أبسد منه قدم العاصب عليها فى السمة والضیق » » فالاقسام 
ثلائة : مشسارکته فى الضیق والسعة اذا ای اللساء مع العصبة 
نك واخوات » وعدم مار که فى الضيق والسعة اذا كان الّسساء 

أبعد من العاصب کاخ وعمة ه ومشسارکة فى السعة دون الضيق اذا كان 
النساء أقرب ۰ 


ما الحکم اذا وقف على معينين كزيد وعلی وخالد وبعدهم يكون للفقراء؟ 
نصيب كل من مات من العینون یکون للفقراء لا للحى منهم ه وسواء قال 
حيأ تهم آم لا » وأما لو قال : وقف على آولادی وآولادهم سواء قال 
الطبقة الملیا تحجب اثسغلى أم لا » فان من مات من, الطبقه العليا 
اتقل نصييه لولده » والا فلاخوته » كذا آفتی ابن رشد » جاء على أن 
الترتيب فى الوقف باعتبار كل واحد على حدته » كانه قال على فلان ثم 
ولده » وعلى فلان شم ولده وهكذا » فكل من مات اننقل نصيبه لولده 
لا لااخوته ء فيكون معنى الطبقة العليا قحجب السغلی من فروعها دون 
فرع غيرها » ومعنى على آولادی ه ثم على آولادهم » أى على ولدى فلان» 
ثم من بعده على ولده الى آخر ما شدم - وخالفه أبن الحاج وقال : 
بل نكون نصيب من مات من اخويه ياء على أن الترتیب باعتبار الجموع» 
أى لا ينتقل للطبقة الثائية لا اذا لم يبق أحد من الأولى » آنتمی ٠‏ 
وهذا اذا لم يصرح بشیء » أو لم بجر العرف به » والا عمل عليه > 
والعرف عند ببصر على فتوى أبن رشد ٠‏ 

وان لم يكن الوقف مويدا : فلا يخلو اما أن ّید شىء آولا ء 
فان قيد بحیاتمم أو حياته أو حياة فلان کزید ء أو فيد أجل كعشرة 
أعوام والوقف على معينين » کقوله .وقفته على آوالادی » أو على آولاد: 
فلان مدة حیاتهم أو مدة حياتى الى آخره » فمن مات منهم فنصيبه ليقية 
أصحابه حتى ینقرضواه ثم اذا اتقرضوا ولم يبق منهم أحد برجم ملكا 
لربه آو لوارئه لن مات ٠‏ 

Te 


وان لم يقيد بشىء مما تقدم دن أطلق فیرجم بعد انقراض جميعهم 
مرجع الألحباس الأقرب عصبة المحبس من فقرائهم ولامرأة لو فرضت ذكرا 
عصبت الى آخر ما تقدم » فان لم یکی له عصية » أو الفرضو! فللفقراء 
الاجتهاد من الناظر » والفرق دين هذه برجم تسیب من مات لأصحايه 5 
وبين ما قبلها يرجع نصيبه للفتراء » آنه لا كان الوقف فيما قبلها مستمرا 
امشتيط لجاب الفقراء فکان لهم نصيب كل من مات » وفى هذه لما كاين 
پرجم ملكا احتيط لجاف الموقوف عليهم » ليستمر الوقف بتمامه طول 
عياتم ٠‏ 


ما الم 11 حبس على ثىء فتاف ؟ اذا حبس على شى کقنطرة 
ومسحد ومائرسة فتلف وخرب ولم برج عوده صرف فى مثله حقيقة 
أن امکن دقنطرة آخری أو مسحد آخر أو مارسبه آخری(۱) » فان لم 
يمكن فى مثلها فوعا أى قربه ه فان رچی عودها وقف لها لیصرف فى 
ترميمها وتجدیدها وما يتعلق اصلاحا ٠‏ 

بوبدا الناظر وجوبا من غلته باصلاحه ان حصل به خلل ۰ والنفقة 
عليه أن كان يحتاج لنفقة كالحيولن ه وان شرط الواقف خلافه فلا يتبع 
شرعله فى ذلك ء لانه دی الى اتلافه وعدم بقائه وهو لا بجوز ٠‏ 

وأخرج ساكن موقوف عليه دار للسكنى فيها اذا حصل بها خلل 
إن لم يصلح » بن آبی الاصلاح بمد أن طلب منه لأجل أن تكرى 
للاصلاح بذلك الکراء » فاذا أصلحت رجمت بعد مدة الاجارة للموقوف 
عليه » فان أصاح ابتداه لم بخرج ۰ 

وأنفق من بيت امال على ما أوقف للغزو من خيل وجال وسیارات 
وطيارات وبواخر ه وعلى الأربطة وخدمة الس‌اجد » ولا يازم المحبس 
تة ذلك » ولا بجر لینفق عليه من غلته » فعلى السلطان أو ناگمه 
اجراء النفقة عليه من بيت مال المسلمين ء فان لم يكن بيت مال أو لم 
يسكن التوصل اليه بيع وعوض به سلاح ونحوه مما لا تفقة له ٠‏ 
وأما ما أوقف على ممين فلن نفقته على الموقوف عليه ٠‏ 

(۱) فيؤٌخل من ذلك أن من حبس على طلبة العلم بمحل عبنه ثم 
تعذر ذلك امحل فان الحبس لا بطل بل نتقله أثله . 
۳۳۹ 


حكم بیع فير العقار من الحیس : بیع ما ينتفع به فيما حبس عليه 
وينتفع به فى غيره ( اذا شرط المبيع الاقتفاع به ) من غير العقار كثوب 
وحيوان وسيارة وكتب علم تبلى ألو لا ينتفع بها فى تلك الدرسة » 
وجمل فى مثله كاملا ان أمكن أو فى جزء من ذلك الشیء ان لم يمكن 
شراء كامل بان يشارك به فى شىء » فان لم يمكن تصيدق بالثمن ه 
کان آتلف الحبس فان من آتلفه تازمه القيمة وشتری ها مثله أو شقصهء 
وهمذا ظاهر اذا كان غير عقار » وأما العقار فیعاد شسته » فنقضه وقف ب 
فيقوم سالما ويؤخذ من متلفه قيحة التقص یقوم با مع النقض الحبس ۰ 

ومن آوقف شيا من گنمام لینتفم بالبانها واصوافها وآوبارها 
فنساها كاصلها فى التحبيس فما فضل من ذکور فسلها عن اللزو ‏ وما كبر 
من اناثها فاته يباع ويجوض عنه أناث صعار تتمنام «النفع بها ۰ 

حكم بيع العقار الحبس : لا بجوز بیم عقار حبس ولا يصح وان 
خرب وصار لا ينتفع وه( > وسواء كان دارا أو حوانبت أو غيرها » 
ولو بغيره من جنسه » کاستبداله بمثله غير خرب فلا يجوز بیم نقضه من 
احجار أو أخشاب » فان تعذر عودها فیما حبست فيه جاز نقلها فى مثاه 
على ما تقدم » وهذا فى الوقف | 

وأما الباطل كالمساجد واللدارس التى بناها الملوك والأمراء بقرافة 
مصر » ولبشوا مقابر السامين وضيقوا عليهم » فهذه يجب هدمها قطما ه 
ونقضها محله بيت المال یصرف فى مصالح المسابيين » وآما مساجدهم 
ومدارسهم التى بوسط البلد فنافدة ء لأتها من مصالح المسلمين ٠‏ 

هل للاجنبى عن الوقف تعمره ؟ اذا منم ديع الوقف وانقاضه 
ولو خرب فهل بحوز لتاظر اذا تعذر ge‏ أذن أن 
بعسره من عنده ؟ على أن الیناء بکون للبائی ما ملكا وخلوا یجل فى قير 
قأرض حكرا يدفم المستحتین آو لخدمة السجد ؟ آفتی بمضهم بالحواز ۰ 

(۱) أشار بذلك لقول مالك فى المدونة : ولا ا العقار المحيسس 
ولو خرب وبقاء احباس السلف دائرة دثيل على منم ذلك ©» وروی 
ابو الفرج عن مالك أن رای الامام بيع ذلك اصلحة جاز و وتحمل ثمنه فى 
مثله » وهو مذهب أبى حنيفة » فعندهم تجوز بيع الوقف اذأ خرب 
وبجعل ثمله فى مثله . 

يفنا 


السائل التی بجوز فیها بیع العفار الحبس ٠‏ 

۱ - و سعة المستحد الجامع ه ومقبرة السلمین » وطرق مرور الئاس > 
فيجوز بيع الوقف لذلك ولو جيرا على الستحفین أو الناظر » واذا كان 
ذلك فى الحبس فالملك آولی » وأمر المستحتون وجوبا بجمل ثمنه فى 
حبس غيره ه ولا يجبرهم الحاكى على ذلك » يمعنى لا قضی عليهم به ٠‏ 

ما تتناوله الفا الواقف : 

-١‏ تناول لفظ : ذرتی أو ذرية فلان » ولفظ : ولد فلان وفلانة 
وأولادهم » ولففل : ولدی الذكور والاناث وآولاده ه وكذا أولادى 
وأرلادهم الحافد وهو ولد لمنت ع فبضل فى هذه الألفائل الاولاد 
وآولادهم ذكورا واناثا ٠‏ 

بخلاف لنظ : ولدى وولد ولدى فلا تتناول الحافد ( لأن الولد فى 
العرف مقصور على الذكر » وان كان فى اللفة عاما ) بل أولاده ذكورا 
وائاثا » وأولاد آولاده الذ کور دون الاناث > رواه ان وهب عن مالك 
ورجحه ابن رشد ف القدمات » وقال أي الحسی بدخل فى وثدی و وبلید 
ولدى الحاقد ه و ول كلام إلامام » ویخلاف آولادی وأولاد آولادی 
ل يدخل الحافد على الراجح ه وقل سخوله کالذی قبله » وخ لاف 
پنی وینی بنی فلا پدخل الحافد » و کذا نسلى » وعقبی لا مداخل فيه 
الحافد » لأن اللسسل أو العف لا تتاوله عرفا كالثلافة قله فاذا كان 
العرف عندهم شموله دخل » للان مبنى هده الالفاظ العرف ٠‏ 


ثم الأالفاظ المتقدمة التى ذكرنا فيه أنها تتناول الحافد قال بعضهم : 
وان سفل » ورد بآنه ليس بصحيح لقول ابن رشد فى المقدمات : ولو كرر 
التحقيب لدخل واد البنات الى الدرجة التى اتتهى اليدا المحبس على 
ما ذهب اليه الشسيوخ ٠‏ 

"؟ ‏ وتناو لفظط الاخوة 6 کوقف على اخوقی » أو اخوة زبد 
الأنشى منهم ٠‏ 

 *‏ وتاول رجال اخوتى ولساؤهم الصغير منهم ذكرا آو آشی ه 

لأن العطف قرنة التعميم ٠‏ 
A‏ 


؛ ‏ وتناول لفظ : بنى آبی اخبوقه الذکور + آشتاء أو لاب ( دون 
الاخوات ) وآولادهم الذ‌کور خاصة » ویدخل ابضا ابن الواقف دوان 
بناته لتصيره نی ۰ 

ه - وتتاول لفظ : آلی واهلی المصبة الذکور ء وامرأة لو رجات 
( أى فرضت رجلا ) عصبت کالبنت وت الاين والمسة دون البئت 
والخالة ٠‏ 


5 وتاول لفظ أظبربى أو آقارب فلان جهتبه : بجهة سه وحهة 
آمه مبطلقآ ٠‏ ذكوراً واا ن كابن من يقرب لأمه فى جهة آیها وآمها ذکورا 
أو انثا ه هذا هو الشهور » وقال ابن حبيب : وهو فول جمیم أصحاب 
ماك ن وقال أبن القاسم : لا پدخل الخال ولا ائخالة ولا قرابته من قبل 
آمه الا اذا لم يكن له قرابة من جهة الكب حين الابيقاف ء والميد دخول 
الحهتين وان كانوا ذميين ٠‏ 

۷ - وتتاول لفظ الموالى كل من له ولاتؤه ولو پالجر »أو كل من 
صله کا ىه وآمه وحده ابه » او کل من لفرعه کآوالاده وأولادهم ولاه 
ولو بالجر بولاة و عتق - لا تناول الأطون کمن اعنقه أو آعتق اصله 
كما هو مذهب المدونة الا لقرچة فيسل بها » وخرج من لا ولاء عليه 
كفتق جده لأمه ‏ وعتیق حفدته ٠ ٠‏ 

م وقاول لفظ قومه عصبته الذكور فقط > لا النساء ولو من 
لو رجلت عصبت اذا القوم حقيقة ق الذكور دون النساء ٠‏ 

4 - وتاول لفظ : الطفل والصبی والصعير من لم يلغ الحم » 
فان بلغ فلا شیء له ۰ 

۰ ل وتتاول لفظ الشاب والحدث من بلغ لتمام الأربعين فان تم 
فلا شىء له . 

۱ - وتتاول لفظ الكمل من نمام الأربعين شمام الستین ٠‏ 

۲ - وتاول لفظ الشیخ من فوق الستون لاخر العمر ه ولیس فوق 
الشیخ شىء ٠‏ 

وشمل ما ذکر من الطفل وما بسده الآنثى » فلا يختص بالذکر ۽ 


۳۹ 


كالأرامل خانه يشل الأنثى » لان الراد الشخص الذرمل ۰ آی الخالی 
من زوج هم 

وملك ذات افوقف فقط : ( دون الغلة كالأجرة واللبن والصوف 
واشرة ) للواقف » فله ان كان حسما » ولوبارثه ان مات منم من أراد 
اصبلاحه اذا احتاج للاصلاح وآرادوه والا فليس لهم المئعم ۰ 

ما يحون لناظر الوقف : 

١‏ جوز لناظر الوقف أن يكريه السنه و السنتی ان كان أرضا 
على معين كزيد آو خالد ه أو آولادی » فان لم یکن. على معين ء بان کان 
على الفقراء أو العاساء أو نحو ذلك فكأريمة من الاعوام » لا آکثر » هذا 
اذا لم يكن مرجعه للسكترى ولا ضرورة ٠‏ ' 

؟س وأن یکری لمن مرجم الذات الموقوفة له وقفا أو ملكا كالعشرة 
من السنين لخفة الأمر فيه ء وصورتها أنه حبسها على زيد نم ترجع لخالد 
ملكا آو وقفا » فجاز. لزيد أن بكرا لخالد عشرة أعوام ٠‏ 

۳ ب وجاز كرلوها لضرورة اصلاح لوقف خرب آربعين مبنة 
أو خسسيين ۷ اکثر ه فأرض الزراعة الا 'تكرى لأآكثر من آريعة أعوام من 
كانت على مسجد أو على غير سین » اذ لا خراب يلحقها » بض لاف نحو 
الدور فانه قد بلحقها الخراب » ظان كانت على معن فالسنتان ومضی 
الأكثر ان كاذناظرا كما قال ابن القاسم : والا فسخ » قالبعضهم : والمراد 
نادار هو الموقوف عليه ت وآما اذا كان غيره كالناظر على وقاف الفقراء 
أو معيئين ولبس هو متهم ء فائه له آل يكرى بازید مما ذثر » لانه بموته 
لا تفس الاجارة » ولا يفسخ الكراء لوقف اذا وقع وجیبةد۱) » آو نقد 
الکتری كراءه فى الشاهرة مدة محدودة الأجل طرو زيادة من آخر لن وقع 
الكراء لاو ل بأجرة امل وقت العقد ه فان كانت وقت العقد أقل من 
أجرة الثل قبلت الزيادة » وفسخ الأول لها » ولو التزم الأول تلك الزيادة 
التى زيدت عليه لم یکن له ذلك الا أن يزيد على زيادة من زاد اذا لم يبلغ 
ابن ا بلجها لم لاقت اراد من اراد م2 ۲ 


(۱) أى مس اقاة . 
و ننم 


ما لا يجوز له : لا يجوز له أن یقسم من أجرة الوقف على الستحقین 
الا خراج أو کراء ماض زمته!۱» فلو أكرى مدة مستقبلة وتسجل قيض 
أجرتها لم بجز له قسمها على الحاضرين خشية موت من أخذ فيؤدى الى 
اعطاء من لا د ستحق وسرمان غيره مسن بستحن » أو خشبه طرو مستحق 
فى تلك المدة فيحرم من حقه ه وهذا اذا كان الوقف على معينين » أو على 
خدمة مسجد أو على مدرسين ونحوهم » وأما على فقراء فيجوز الأمن من 
حرمان مستحق . واعطاء من لا يستحق لعدم لزوم تعميمهم ٠‏ 

من يفضل فى الوقف على غره ؟ فضل الناظر أهل الحايجة » وآهل 
العيال فزادهم على غبرهم ( اذا كان الوقف على غير معينين كالفقراء وأبناء 
السبيل والفزاة وأهل العلم ء أو على قوم وأعقابهم ه أو على نحو اخوته 
أو بنى عمه ) فى غلة وسكنى بالنظر » أى بالاجتهاد مما يقتضيه الحال » 
لا أبن يعينهم كفلان وقلان فلا تفضيل ۰ 

ولا يخرج ساكن بوقف سکن بوصف استحقاقه » أو فضل بالسکنی 
لحاجته ه كان الوقف معقبا آم لا لغيره من طرأ عليه وان استغنى الأول 
اذا كان الوقف على محصور كبنى فلان » الا لشرط من الواقف كان بتول 
ما دام فقيرا أو محتاجا » ومثله العرف والقرينة » لقول ابن رشد : ( مز 
حبس على الفقراء لفقرهم فسكن فقيرا آخرج ان استغنى ) ولا لسقر 
انقطاع أو سفر بعيد فیسقط حقه من المسكنى ‏ والبعيد ما بصل صاحبه 
على عدم العود » فان جهل حال سفزه حمل على سفر آلحود ه ما لیم تظهر 
قريئة على خلافه ٠‏ 


وان بنى محبس عليه بناء فى الوقف أو غرس فيه شجرا » فان مات 
ولم سين آنه وقف آو ملك فوقض ولا شیء فيه لوارته » وان بين آنه ملك 
فهو فوارثه فيؤمر بنقضه ء أو باخذ قيمته منقوضا بعد اس قاط كلفة لم 
تولها کلاجنبی ه وهدا اذا كان الوقف لا یحتاج لما ناه » والا کالن 
(۱) حاصله أن الحبس اذا كان على معینین ونحوهم فان الثاظر علیهم 
لا بقسم من غلته الا الفلة التی مضى زمنها » فاذا اجر الدار او الارض مدة 


فلا بفرق الاجرة الا بعد مضى الدة : سواء قبضت 9#حرة من السستاجر 
بعد تمام الده أو عجلهاه الستاحر . 


۳۳۱ 


وقفا ووفی له ما صرفه من غلته ء کالناظر اذ بنی أو أصلح ء فان لم یکن 
له غله فلا شیء له ٠‏ 

۱ السب تا 

عرف الوقف واشرحه » وبين حکمه » وما طزم به وآر 5اه وشروط 
كل » .وما ا شترط فى الوقف » وشرط صححته ت وما سطله تفصيلا ء 
ومساله ولد الأعيان » وطريقة تقسيم الميراث فيها » ومتى بکره الوقف د 
ومتی بحرم © ومتی يجب اقباع شرط الواقف » والحكم عند اقطاع 
المحيس عليه أو ضاق الوقف عن الكفاية ه والحكم ادا وقف على معينين 
و بعدهم یکون للفقراء ب وحکم الوقف عند تلب الموقوف عليه » وحكم 
يبع الحبس عقارا أو غيره » وتسمير للالجنیی له وما 'تباوله آلفاظط الواقف 
تفصيلا » ومن فضل فى الوقف على غيره ويباء المحبس عليه فى 
الو قف ؟ 

3 9 ¥ 
الهبة والصدقة واحکامهما 


التعريف : كل من الهبة والصدقة تمليك من له التبرع ذانا تنقل 
شرعا بلا عوض لمستحق بصيغة أو ما يدل » فان كان التمليك لذات المعطى 
فقط فهبة » وان کال لشواب الآخرة فصدقة ۰ 


شرح التعريف : تسليك من له التبرع : من اضافة المصدر لفاعله » 
وخرج به الصبی والمجنون والرقيق والسفيه » ومن آحاط الدبين ساله ت 
و السکران وكذا المريض والزوجة فیسا زاد على ملثهما ٠‏ الا أن هبتها 
فيما زاد على الثلكث صحيحة موقوفة على اجارة الوارث والزوج » وكذا 
من أحاطل الدين بماله قانها موقوفة على رب الدين » بخلاف الجون 
والسضه والصغير فباطلة كالمرهد ‏ وذاتا : عرج به تمليك المنفعة 'كالاجارة 
والااعارة والوقف والصری واخدام الرقبق - وتنقل شرعا » خرج به 
ما لا يقبله شرعا کام الولد وابلکاتب بلا عوض : عرج به البيم ۰ ومنه 
هبة الثواب ن لأهل : آی مستحق » خرج به الحيربى » ولحو المصحف 
والعيد المسلم لذمى ٠‏ 


۳۳ 


الفرق بين حقيقتيهما : 

أن الهبة للمواصلة والوداد » والصدقة لایتضاء الثواب عشد اله 
تمالی كما يعلم من التعريف . وقد ذکرا معا لاشتراکهما فى آحکامهما > 
فلا ببترقان الا فى يتين : 

١‏ الهية تعتصر والصدقه لا تمتصر » ( والاعتصار : ارتجاع 
المفی عطيته دون عوض لا بطبوع المععلى له ) ٠‏ 

؟ ‏ والهبة يصح الرجوع فيها بالبيع ء والصدقة لا يجوز فيها ذلك 
ولو على ابنه الا فى بعض صور الضرورة ٠‏ 

حکمهما : الندب لتوله تعالى : < ان لله يأمر بالعدل والاح بان 
وابتاء ذى القربى » وقوله تعالى : « اها الذرين آمنبو آشقوا من طبیفت 
ما كسبتم وميا آخرجنا لكم من الأرض © وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من قصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا قبل الله الا طیبا _ فان 
لله يتقبلها بيمينه ثم يرببها كلما پربی أحمدكم فلوه حتی تكوون مثل الجبل » 
متفق عليه ه وأجمعت الأمة على ذلك . والمدل : الثل » واتملو بفتح 
الماء وضم اللام : الهر الصغير ٠‏ 

اركانهما اريصة : ۱ 

١‏ الواهب أو التصدق » وشرطه أن یکون آهلا التبىع فالمحجور 
عليه لا تصح هبته ولا صدفته ٠‏ 

ابيا يي ابو 
برع به له ولو لم يدم كمملية الرقيق لمن يمتق 

الي اع ‏ ی 
من واهب أو متصدق » وقايلا للتقل ف الحله كالثوب. والدار ء الا ماله 
شلها کااش_خعه ورقة الکاب والحيس فلا و بصح التبرع شىء منها ۰ 

؛ س الصينة أو ما يدل على تمليك الرقبة للمتبرع له وان فصلا 
كلمعاطاة وصحت الهبة وان محهوله جنسا أو قدرا حيث حصل القبول» 
كوهبتك ما ف بدی أو بیتی ألو هذه الدقائير أو كلبا لصبيد أو حراسة 
وان کان لا بسح ببعه أو آبقا .ودينا لمن هو عليه أو غيره » وهبته أن 


۳۳۳ 


هو عليه اپراء ملا مد من القبول » لان الابراء یحتاج للقبول » ولعیر من 
هو عليه کرهته يتعين فيه الاشهاد » و کذا دفم الوثيقة للموهوب له » وقيل 
دفم الوثيقة شرط كمال لا صحة کالجمع بين من عليه الدين وبين الموهوب 
له ه الما شرط فيه ذلك لیکون كالحوز ۰ 


ما تملك به ؟ تملك بمجرد القول کسائر آفواع العروف من صدقة 
وحبس وغير ذلك » ولکن لا يتم انك الا بالحوز » ولا پشسترط فى 
الحوز اذن المتبرع » واهبا أو متصدقا أو محبسا » بل لو وجدها سائية 
فأخذها فهو حوز + 


ما تبطل به الهية والصدقة والحيس : 

| م حصول مانع قبل حوزها من ولعبها وان بير اذنه من احاطة 
دين به » آو جنون أو مرض اتصلا بموته ٠‏ 

؟ ‏ أو موت الولعب قبل الحوز » وان مات قبل ايصالها للموهوب 
له إن استصحها ممه فى سفر أو آرسلیا له ۰ فانها تبطل وترجم مرا 
اذا مات الواهب قبل ايصالها له ٠‏ كان الموهوب له معینا أم الا ۰ 

۳- وموت المرسل اليه المعين قبل انصالها له من ربها أو رسوله > 
ان لم يشهد الواهب حين الاستصحاب أو الابرسقل أنها لفلان7؟2 ٠‏ فان 
أشهد فلا تبطل ویستحقها وارئه ؛ كما اذا لم لمكن الهبه محينة له » با. 
حملها أو آرسلها له ولعياله فلا تبطل يموتة ۰ 

: 4 - وهية من واهيها لشخص ان غير الأول وحازها قبل الأول 
نمی للثانى لتقوى جاب بالحيازة » ولا قبية على الواهب الأول ولو جاده 
في الطلب على الشسهور + 

ه ‏ وئدبر لما وهبه قبل الجوز » وآولی المتق و الکتایه ۰ 

٠‏ واستبلاد لألمة وهبها قبل الحوز » والراد بالاس, تيلاد ترا 

)١(‏ حاصل نلك الصور ان الواهب اما أن ستصحب الهدية ممه 
أو برسلها مع رسول وفى كل اما أن يقصد بالي 4 عين ۲لوهوب له ام لا 
وفى كل اما آن يموت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة فهذه نمان 
صور ؛ وق کل أن ان يشهد حين الاستصحاب او الارسال انها لفلان 
ام لا » فهذه ست عترة صورة » البطلان فى عشر منها والصحة فى ست . 

۳۳ 


من سيدها الواهب » بخلاف محرد الوطء فلا بطلها » ولا قيمة على 
الواهب للبوهوب له فى الفروع الثلاثة ٠‏ 
7 ب واستممال الواهب للموهوب کسکنی دار ٠‏ 


ما لا تبطل به : لا تبطل ببيع من و اهیها قبل على الجوهوب له بالهبه» 
وكذا بعد علمه ولم یفرط فى حوزها » وخير الوهوب له فى رد البيع > 
وفی اجازته واخذ الثمن » فلن باعها واهبها يمد علم الوهوب له وفرط 
فى حوزهبا مضى البيع » وللمی‌هوب له الثمن على الى اجح » وقيل 
لبواهب ٠‏ 

مسال 

۱ - اذا وهب شخص وديعة لمن هی عنده فان علم وفيل قبل موت 
الواهب صحت اتفاقا ه وان قيل بعد موته بطلت عند اين القاسم » وان 
لم بعلم حتی مات بطلت اتفاقا ه فان ادعی القبول قبله فعليه البيان » ومثل 
الودیمه الدين والعاریة فان وهبهيا لغير من هی فى يده ولم يحز حتی 
مات بطلت فى الاقسام الثلانة ۰ 

۲ - من قبض هبة ایتروی فی مره هل يقيلها آو لا » كم ید۸ ل 
القبول بعد موت الواهب » صح قبوله بعد الانع » يخلاف التى قیلها 
عند ابن القاسم ه لأنه فیها استمر على قيض الوديعة فاصلی » وفی هذه 
حصل منه انشاء قيض يمد الهبة > وهو آقوی + 

۳- اذ جد الموهوب له ف الحوز ( أى قيض الهبة من الواهت ) 
والواهب بستوف به حتى مات » آو جد تزكية شاهده حيث أفكر الواهب 
الهبة ء فأقام الموهوب له ببنة عليها » فاحناجت لتزكية ه. فجد فى 
تزكيتها » فمات الواهب قبل التزکبه صحت اليبة ٠‏ ویخذها الهوهوب له 
بعد التزكية » لتزیل الجد المذكور منزلة الحوز ٠‏ 

من يصح حسوزه . 

۱ - من آخدم مملوکه لشخص أو آعره » أو آودع شیا عد 
شخص ثم وهبه لشخص آخر فمات الواهب قبل مضی مدة الاخدامه 
أو الاعارة أو قبل آخذ الوديعة من الودع » فان حازة من ذکر مجح 

a 


والوجوب له آخذ الهبة ؛ ولا کلام #وارث الواهب بآن المانع حصل قبل 
حوز للوهوب له ؛ لآإن جوز من ذكر صحيعم شرع » ولو لم يلموا أن 
مأ تحت ایدهم وهبه ربه لاان على العتمد ه قال فى الأدوفة : وأآما 
المبد الخدم والمار الى أجل فقبض الحخدم والمستعير له قيض للموهوب 
وهی من راس المال لن مات الواهب قبل ذلك ٠‏ 


۲ ب من وهب شيا لمحجوره الصغير أو الفكبير السفيه أو الجنون 

سواء کان ولیه الواهب آنا أو غره فحمازته صحبحة شروط ۶ : 
(۱) أن شید آنه وهبه کذا » لان الاشهاد قائم مقام الحوز ق غير 
الحجور ؛ ولا شترط معابنة الصجور للحيازة » ولا صرف النلة له على 
الوقف ‏ فان صرتها افولی على تسه بطلت ه ورجح » والمتمد الأول ۰ 


(۲) وال هب لحجوره ما لا يعرف بعینه کالدراهم وسائر الثلیات 
من مكيل أو دود أو موزون » ونحو جواهر ه ولايد من انخراجها عن 
حوزه قبل للم والا بطلت ورجعت ميراثا » ولو ختم علیها مع بقائها 
عنيده ه ولا يكفى فیها الاشهاد كما فييا يعرف بعينه » أن ما يعرف بعينه 
کا مم الاشهاد خرج من بده ء بخلاف ما لا يعرف بعینه * 

(۲) والا هب له دار سکناه » وتہطل حيازتها اذا استيمر ساكنا بها 
حتى مات » ویکفی اخلاؤها من شواغله ومماينة البينة لذلك » ولو بقيت 
ببد ذلك تحت يده كما فى النقل ه آلا أن يسكن الواهب أقلها وبکری 
له الاكثر فتصح الهبة فى الجميع وتكون كلها للمحجور بعد المافم ٠‏ 
لاان ال یم للأكثر ۰ ومشل دار السکنی غيرها كالثياب يلبسها » 
والدواب تركب و کذا ما لا بعرف هینه ادا آخرج بعضه وأبقى البعض 
بيده فلا #بم الأكثر » وان سکن النصف بطل النصف الذی سكن 

(۱) واثثقل عن ابن رشد وغيره أنه لا يشترط عام الاولین بذلك 


ولارضاهما 4 و قيك الشيح لودع بالعلم وهو قول این القاسم 6 ورححه 
اللشعى وغيره » ولکن اعتمد بعضهم صحة حوز افشلاثة ولو لم لیوا 


۳۳-۹ 


فقط وصح ما ام پسکن » وان مسكن الأكثر واکری اناقل بطل الجبیع» 
لأن الأقل نایم للأكثر كما تقدم(۱) ٠‏ 

وكذا تجوز حيازة الأم بالشروط السايقة ان كانت وصية لاب 
أى اوصیه ه ولا تجوز حیازتهما للاین الرشيد ۰ 


من لا يصح حوزه : 

١‏ ب العاصب لشىء وهبه ريه ليره » لآلن الغاصب لم قبض 
الموهوب له » بل قيض لنفسه » فلا مكون قبضه حوزا الا اذا كان 
الموهوب كه غالبا وآمره ریه أن يجوز 4 فانم يصح كما قال آبو الحسن 
آخذا! له من للدوية ٠‏ 


ب وفلرهن ( بکسر التاء ) فاذا وهب رب اثرهن ما رهسه لعير . 
امن فلا یکون حوز الرتعن حوزا للبی‌هوب له . و ادا مات الواهب 
للمرتهن فى الدين ٠‏ 

۳- والستابر فمن آجر شیا لشخص باجر معلوم ثم وهیه لخيره 
ولم يكن حوز الستأجی حوزا للمی‌هوب له » الا آن هب الواهب الأ جرة 
آبضا للموهوب ل قبل قبضها من الستاجر ن فحينئذ بکون موز 
الستأجر حوزا للموهوب له اجولان بده فى الثىء الوهوب يقب 
آحجرئه يخلاف هيتها يمد قیضها فانه لا هيد ء "ها صارت مالا 
مستقلا من ماله ٠‏ 

- وللوهوب له السایق اذا رحمت الهبه و اهیها بعد الحوز قسن 
مبنة بايجار من الوهوب له » أو ارفاق کاعارة أو لخدام آو عمری 
غات الواهب وهی تحت بده فیبطل الحوز الأول بمعنی أنه لم تم > 

)١(‏ فتحصل أن حيازة الولی 1 وهبه لمححوره صديحة » الا فيما 
لا يعرف بعينه » والا فى دار سكناه ما لم نخل عن الاکثر لصح الجميع 
وان استممل النصف بطل فقط » وان أستعمل الأكش بطل انجميعم حتى 
تما تصع PERE‏ تریح مي لین فیما لا ترف الاستصيال. فى ره 


التى لما لم يلبس » والناض الذى لم بخرچه تبعه لما آخری من بده 
وحازه الغير جاز » والا لم سجر ٠‏ 


۳ 
( ۲۲ - الکواکب آلدریة ج ۲ ) 


فاذا لم یحصل مائع فللموهوپ له آخذها منه بعد الارفاق قهرا عنه ليتم 
الحوز الأول ۰ فان رجمت له يبد سنهة فلا يضر الموز الأول » 
ولو رجعت له بعصب أو سرقة أو نحو ذلك فلا بضر أيضا ٠‏ 
¥ د د 
الهسبة قسسمان 

افذول ما قيد ينفى الشثواب الدئيوى ت وهو ضربان . أحدهما ما يراد 
به وجه لله تعالى » سواء كابن لفقیر » او لدى رحم ( أى قرابة ) 
وهو كالصددقة لا رجوع له فيهما حتى بالبيع » ولو على وبده > 
آو لضرورة» لأنها خرجت عن ملكه بقصد الثهواب وايتغاء وجه 
لله تعالى » الا اذا تصدق الوالد على ولده المحجور عليه لصغر أو سفه 
إيجارية او عبد فيجوز الرجوع فيها بالقيمة لضرورة على الراحح » "إن 
تعلقت تسه بالجاریه آو احتاج لخدمة العيد بحيث اذا لم يقومه على 
لنسبه لتمدى. عليه وااستخدمه وارتكب الحرمة » ویعطیه أعلى قيسة 
وشهد بآنها انما آخذها بالثمن لا بالاعتصار فابن كان الولد رشسيدا 
فليس .لوالده ذلك لافه کاچنبی ومثل الصحقة الهبمة التى لا تعتصر 
جمیح ما تقیدم ۳۰ 

والضرب الثاتى ما يرد به الودة » ولا يقصد به صله رحم أو دفع 
فقر ألو ثواب الآخرة » بل وهبة لوجه الوهوب له » وحکم هذا آله 
يجوز لاب الحر اعتصار حبته لولده مطلقا آی آخذها من ولده قهرا 
عنه بلا عوض » سواء کال الولد ذکرا أو آأنثى » صغيرا أو كبيرا » 
فقيرا آو غنيا » سسفيها أو رشيدا ه حيزت الهبة آم لا » كات بلنظ 
الاعتصار أم لا وأما ام فتمتصر ما دام اذب حيا فاذا مات لا تعتصر 
لآن ولدها الآن.صار يتيما » ولا يعتصر من یتیم(۱) ۰ وأما الجد والجدة 
غلا اعتصار لهما » وأما الصابلخة والحبس فلا اعتصار فيهما ما لم شترطه 
فان اشترطه فله ذلك ٠‏ 

ما يمنع العتصر من الاعتصار خمسة امور : أن تفوت الهبة بغيد 

(۱) الیتیم من الادمیین من مات ابوه وهو دون البلوغ » وق الحیوان 
الاعجم ما مانت امه ؛ وفى الطير ما مات احدهما . 
۳۳۸ 


حوالة الأسواق بل بزبادة أو نقص ف ذاتها أو صسنمة تخرجها عن 
أصلها ( كأن هبه حديدا فيصغه آنية ) » أو ينكح الولد » أو دان 
للهة ٠‏ أو سسرض هو أو الواهب ؛ الا أن يهب الواهپ على حالة من 
هذه الألحوال أو زول المرض فله للاعتصار » يخلاف زی‌ال النكاح 
أو الدين » قال ابن القاسم لاآن للرض لم يعامفه الناس عليه بخلاف 
التكاح والدرين ٠‏ 

ما حكم تملك التتصدق لصدقته 9 مكروه ادا كان يغير ارث كشراء 
آو هبة آى صدقة » قان وقم الببع مغى » أما الميراث فیجوز شيلكها يه > 
اذا لا تسیب عنه فى رجوعما ولا تهمة فيه ۰ وقد تدم أن #لصاربة 
رخص فى شرائها للضرورة وئدا الصدقة على الاين فى بعض المسور 
عند الضرورة ‏ وكره ركوها! واتفاع يغلتها من ثمرة ولین وكراء 
وقراءة فيها إن کات كتابا ولو تصلق بهما على ولده -. ومن آخرج 
صبدقة لسانل فوجده قد ذهب لا يجوز له أكلها » وقال ابن رشد 
ان دان السافل غير معين لا يجوز له آکلها » وتصدق پا على غيره » 
وان کان معينا جاز له آکلها ٠‏ ويجوز لواد تصدق عليه والده بصدقة 
الوالد مينئف + 


القسم الثانى هبة الثواب : وهو ما قيد بالثواب حقيقة أو حکما » 
وهى آن بسلی الانسان تسيا من ماله خر ليثيبه عليه أو هى عقيد 
معاوضة بعوض مجهول أو معلوم ٠‏ 


حکیها : الجواز ولو شرط الواهب #لثوابٍ عليها » سواء عينه آم لاه 
وازم الثواب بت بینه اذا قبل الموهبوب له » فیلزمه دفع ما جين كمائة دینار» 
أو هذا اللوب آو الدابة ه والمرلا بالتعين ولو الوصف كثوب صفته کذاه 


ما الحكم عند بنازعهما فى قصد الئواب ؟ أن كان يمد القبض 
صاق الواهب یمین فى قصد الثواب اذا أشكل الأمر ( بآن لم يشهد 
(۸۱ واما حوالة الاسواق بفلو او رخص فلا تمنع الاعتصار . 
ا 


العرف لاله ولا عليه » ولم نوجد قرينة آحد الامرین ) والا عمل على 
العرف آو القرائن بلا يمرن على أظهر القولین"") + 

وال كان التشازع قبل قیضها فالقول لاواهب مطلقا ولو شهمد 
العرف بعدم الثواب ۰ 
0 ومحل تصديق الواهب فى دعوى الثواب فى غير النقد المسكوك ه 
وآما هو فلا يصدق الواهب د لأن الشأن فيه عدم الاناية الا لشرط 
أو عرف » وفى غير الزوجين والوالدین ونحوهما من الأقارب الذين 
باهم الصلة فلا يصدق الواهب فى دعواه الثواب لقضاء العرف بعدمه 
فيمن ذكر كالمسكوك الا لشرط حال الهبة فيممل به مطلقا حتى فى 
المسكوك » أو قرينة تدل على ذلك » فاته بصدق ويقضى له بالثواب > 
ولکن ف غير المسكوك ۰ وآما هو فلا مكفى فيه القرینه ولابد من 
الشره » ویکون واب الملسكوك عند الشرط عوضا أو طصاما > 
لا سکوکا لما فيه من الصرف أو البدل الوخر ٠‏ 

ویلزم واهبها عند عدم تعيين الثبواب قبول قیعتها بوم قبضها اذا 
دفعها له الوهوب له وأما الموهوب له فلا طزمه دفعها ت لأإن له‌آن قول 
له خذ هبتك لا حاجة لى بها ۰ وهذا اذا قبضها وأما قبل قيضها غلا يلزم 
الواهب قبولها » بل له الامتتاع و لو دقع له الموهوب له آضماف القیمه > 
ولا يازم الوهوب له دفع القيسة ولو قیض الهية كما تقدم الا اذا فات 
عنده بزيادة فى ذاتها ككير الصغير أو مسن المزیل » أو نقص کسی وعور 
وترج وشالل وهرم ؛ وأولى خروجها من يده سوت أو بيع وتحوه ه 
ولا يعتبر حوالة الأسواق فيلزمه حينئذ دفع القيمة هوم قبض المبة ۰ 


ما يدفعه الموهوب له اثوؤهب : ما يصح آن بکون ثمنا فى البيع > 
بان يكون سالما من الربا والغش ‏ فلا يقضى عن النقد لما فيه من 
الصرف أو البدل اللؤخر ولا عن الطعام طماما » ولا عن اللحم حيوانا 
من جنسه ولا" هکنبه » ولا عن العرض عرضا من جنسه لما فيه 
من السلم الفاقد لشرطه » ولا فيه من سلم التىء فى سه » فیثاب 
)١(‏ والقول الآخر آن.القول للولاهب بيميين أشكل الآمر آم لا ٠‏ 
۳۰ 


عن العرض طعام ودراهم ودنا فير وعکسه » وعرض من غير جنسه > فهبة 
الثواب کالبیع فى غالب لاحوال لا فى جسعها ه لگنا تخالفه فى البعض 
يفيتها حوالة الأسواق » ولا بلزم عاقدها الابجاب والقبول ٠‏ 


ما نخالف فيه البيع : تخالفه ف جهل الموض والأجل » ولا تیا 
حوالة ایامسواق » ولا بلزم عاقدها الایجاب والقبول » واذا آثابه 
ما مَضی عنه فى البيع لزم الواهب قبوله اذا كان الوهوب له قبض 
الهبة وان كان معيبا حيث كان فيه وفاء بالقيسة وليس له أن یقول 
حينئذ الا آخذ الا سليما » الا آلن يثيبه نحو حطب وتبن مسا لا تجرى 
العادة باشاته كالطين والاجر » فلا بلزمه قبوله » فاك جری عرف ااشاته 
لزمه القمول ۰ 


ما تکون منه هبة الثواب ؟ المأذون له فى التجارة شيبها من ماله 
كالرشيد » والب بثيبها من مال محجوره الصغير أو السعيه » لا غيرها 
کالتیرعات فلا تجوز » كما لا تجوز له الابراء من مال متحدعوره » ولا محوز 
أوصى ولا حاكم ولا غير مآذون له هبة تواب ولا ايزاة ٠‏ 
الأس سب سل 
عرف الهبة واشرح التعریف » وافرق بینما. وبين الصدقة > 
وین حكمها وآركانها وشروط کل » وما سلكت به » وما تبطل به » وما لا 
تبطل به » و ثلاث مسائل من آحکامها » ومن يصح حوزه ومن لا يصحء 
وأقسام له » وآحكام كل 4 والاعتصار ومواتمه » وحكم بلك 
التصدق لصدقته » والحكم عند فازعهما فى قصد الثواب » وما يدفعه 
الموهبوب له الواهب » وما تخالف فيه هية الثواب البيع » وما تکون منه ؟ 
العمسری 
تعریفها : هى تملك منفعة شىء مبملوك مدة حياة العطی له بغير 
عوض » کاعمرتك داری ب ريصح آن تکون مدة عم الوهوب له 
وعمر عقبه ۰ ٠‏ 
شرح التعریف : تمليك منفعة ٠‏ خرج به تمليك اثذات بعوض وبغيره» 
الأول بيع » والثانى هبة أو صدقه ۰ نلوك خرج به ما ليس بمملوك 
۳۱ 


کاقطاع من ,امام لو اسقاط حق من نحو وقف والا فباطل ٠‏ حياة 
السطی : خرج به الوقف المؤيد » وكذا القت بأجر معلوم » وخرج به 
الاعارة آيضا » وقوله : المطی بالفتح يقتضى أنها اذا 'لافت حياة المعطى 
یالکسر أو حياة آجنیی کخالد لا تسمي عمری حقیقه وان جازت » 
وهو كذلك » نها انما تصرف عند الاطلاق لحياة العطی بالفشح > 
فاذا قال المالك : آعمرتك داری متلا حمل على عر العطی پالفتنح ب 
فلا ارم لوارث المعطى بالكسر اذا مات » بغير عوض : خرج به الاجارة 
وهی اجارة فاسدة للجميل بالأبجل کاعمرتت أو اصرت زيدا أو وارثك 
ولا شبمترط لفظ الاعارة » بل ما حل على تمليك المنفعة » أو مانعة خلم 
فبحوز الجبع کاصرتك وآورثتك فيصدق کلامه ثلاث صور ٠‏ 

حكمها : الندب كالصدفة والهبة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم 
(الحمرى ميراث لاهاها أو قال جائزة) متفق عليه » وكان القياس آلا تجوز 
اذ لا جدری کم يعيش المعمر بالفتح » لكن ورد النص بها فهى كالمستثئاه ٠‏ 

ما تون فيه : اختلف هل هی عامة فى كل سىء » أو خاصة بسا 
طول کالدور ولارضین ؟ والامة ان أسمرها لامرآة أو لمحرمها جاز » 
والا فلا لما فيه من اعارة الفروج ٠‏ 

وترجع للسعمر أو وارثه هوم موت الوهوب له » فلو مات المعمر عن 
أخ حر مسام واپن کافر أو رقیق فاسل آز تحرر ثم مات الموهوب له 
رجمت للاخ اينه الوارث يوم مبوت المعمر ٠‏ 

وهی فى الحوز كالهبة من كل الوجوه » فان حازها الحمر بالفتح 
قبل حلبوث مالع تمت ولا بطلت ۰ 


مسال 
عرف العمرى » وإإشرح اکتمرف » وبين حكمها » وما تکون فيه ه 
وما تش به فبه الهية » وتخالفها فيه ۰ 
اللتطية واحكامهمسا 
تعريفها : النقطة بضم اللام وفتح القاف اسم عند الفقهاء لما 
لتقط یتح القاف »> والفياس لغة » أن فعله پذمم الفاء وفتح المين 
يستعبمل فى الفاعل الذی بقع منه الفمل كثيرا كضحكة وصزة ولزة 


ری 


للكثير الضحك وآلهمز واللمز » وان ما يلتقط بفتح القاف؛ بسمی لقطة 
بس‌کویها ۰ 

وهی لفة : وجود التشیء على غير طلب ٠‏ 

واصطلاحا : مال معصوم عرض تلضیاع ت¿ وال كان کلبا وفرسا 
وحسارا ه٠‏ 

شرح التعریف : مال : فغيره لا یسمی لقطة » کالصید والحر » 
الا أنه اذا كان صغيرا يسمى لقیطا ه معصوم : محترم شرعا فخرج 
ار کاز ومال الحربی ٠‏ عرض للضياع : بآن وجد بمضيعة. فى غامر۱) 
أو عامر » خرج به الصدقة ونحوها مما كان فى حفظ صاحبه ولو حکما » 
كما بو وضعه فى مکان لیرجم اليه » و کالشنر العلق والحب فى الزرع 
والجرین » وخرج الابل آيضا اذا لم بمرض لا ضياع » بان کات فى 
محل من شأنها توجد فيه ه وان کلیا وفرسا وحمارا » أى وان كان 
امال العصوم کلبا مذو فيه » وآما غيره ظیس بمال » وبالغ على 
العلب للا يتوهم من منم بيمه آنه ليس بمال » وعلی ما بده للا 
بتوهم أنه كضالة الابل لا تلتقط ٠‏ 

ما ترد به الققطة : ترد وجویا بمعرفه العغاص ( وهو ظرفها من خرقة 
صرت ها أو كيس ) والو کاء ( وهو الخیط الذى ريبطت به ) وقفی أن 
عرفهما على من عرف العدد والوزن دون العفاص والوكاء بیمین ٠‏ 

وقضى له على من عرف العدد فقط أو الوزان فقط لا يبن ۰ 

وان وصف شخص ان وصف شخص أول ولم شفدلل الأول بها 
انفصالا یمکن معه اشاعة الخبر خلفا وقسمت بینهما ( وأما لو افصل 
افصالا لا يمكن ممه لش اعة الخيز اختص بها فول ) وان تكلا معا 
قسمت بینهما ه وقفی للحالف على الناكل ٠‏ 

وال آقام كل منهما بینه وتساویا فى العداله ولم يذكر کل منهسا 
تاریخا فاما بطفان وهسم بینهما » ویقضی للحاتف متهما على الثاکل 
کب يقضى لذی الأعدل » فان آرخا مما فللاقدم تاریضا » لا #اعدل 
ولو تأخرت تارضا ٠‏ 


۳۳ 


ولا ضمان على ملتقط : دافم بوجه جائز حیث أتى فان بأئبت من 
الأول ولو ببينة » ویسیب الکلام بعد ذلك بين الدعی الشانی وين من 
آخذها ه ویجری الهکم على ما تقدم » فذو البينة هدم على غيره » 
وواصف العفاص والوکاء شدم على واصف غیرهما » أو دسا » 
وذو البينة *ثزرخة يقدم على ما لم رخ » فان آرنا مما قدم صاحب 
دم تاریخا » فان لم یرخا قدم الأعدل ب فان كاوها قسمت بينصا » 
ان حلغا أو تكلا » هذا مذهپ ابن القاسم ٠‏ 

متى يجب التریص ؟ يجب التريص وعدم الدفع باجتهاد الحاكم 
لمن آتی بالواحيدة فتبط من صفتى العفاص وال وكاء » لا من غيرهما كما فى 
النقل ان جهل الواصف غير الواحدة » لعل غيره آن يأقى باثبت مما وصفها 
فيستحتها د فان لم یات احسد يآثبت من الول أو لم یات آحند أصلا 
آخذها الأول ٠‏ 

لا ان ادعى الغلط » بان ذكر الصفغة الثانية على خلاف ما هى عليه 
فقيل له كذبت فادعى العلط فلا یستانی ولا تدخم له أصلا » بخلاف 
الجاهل نانه معذور حيث قال : لا آدری » أو نسيته ۰ قال أبن رشد 
وهبو آعدل الأقوال الثلاثه » ايها أنهما سواء فى القبول ه ثالتهما 
أنسا سواء فى علمه ٠‏ 

فان آثبت غير الجاهل بالأخرى أكثر ء بان عرف العفاص والوكاء 
معا آخذها دون لول اتی بالواحدة فقط ه فا د کر الأول العفاص فقط 
أو الوکاء وذکر الثانی الصفة الثانية فقط ۰ فهل تکون بعد الاستیناء(۱) 
الأول ه لان الثانی لم یات بات كما يضيده ما تقدم »أو تقسم بینهما بعد 
حلفا واستظهر لتعادلهمنا فى الوصف ى والسيقية لا تقتضی استحقاقا ٠‏ 

ما حکم من وجد لقطة ؟ يجب على من وجد لقطة آخذها ( عد 
خوف خائن لا یمرفها ) ليحفظها لربها من الخائن » الا أن بعلم خیاتته 
هو فیحرم آغذها » وان لم یخف خائنا کره أخذها مع علمه آمانة هسه » 
و کذا لو شك فى خياة تسه بانگولی » وبحب عليه تمی‌نها مره صلی 
الله عليه وسلم بذلك ولو کانت لقطة مكة للومات الواردة فى اللقطة ۰ 


€ 


مدة التعريف ومكانه : مدکه سنة كاملة ان كان لها بال » وآما نحو 
الدبو وآلدینار فاقل ابام الآنها لا تلتفت الیها النفوس کل الالتفات ٠‏ 

والتعريف : بظان طليها ۰ وباب السجد فى کل ومرن أو ثلة 
موق" پنفسه أن كن مثله يعرف » أو بسن يئق به لأماقنه بأجرة منها ان 
كان مثله لا يعرف » وعرفها بين البلدين ان وجدت بنهما - ولا يذكر 
المعرف جنسها ولا فوعها من ذهب أو فضة أو ثوب أو نحو ذلك مما بودی 
الى معرفتها » بل بوصف عام لصو من ضاع له شىء » أو آمایة » لا ان 
ذکر جنس الخاص ريما آدی بعض آذهان الحذاق الى ذکر عفاصها 
ووكالها باعتسار المادة ٠‏ 

وله يعرف التافه . وهو ما تلتامت اليه النفس عادة كدوإن الدرهم 
الشرعی ۰ وعصا وسوط وفجو قلیل من تمر أو زییب » وله کله اذالم بعلم 
ريه » وال" منم وضيمن » فان تمت مبدة التعریف سبنة أو أياماولم بت 
رها فان شاء حسها لمله آن يظهر صاحیها » وان شاء اصدق سا 
عن تعسه أو عن ريما أو نوی تملکها ولو وجدها: بمكة ب وقیل إن لقطة 
سكة يجب تمعريغها أبدا عملا بظاهر قوله صلی الله عليه وسلم ( لا محل 
لقطتها الا لمنشد ) وأوله القراق بأنها لا محل لمن يريد آذ همالکها دون 
تمرف » يل لا رخذ الا لصاحبها لتعرف له » بوضمئها أرها أن تصدق ها 
ولو عن رها أو وی تملكها » كما بضمنها لربها اذا آخذها بنية تملكها قبل 
السنة ء له بلك النية صار كالغاصب فبضمنها لربها ولو تلفت سساوی 
بعد تلك ابنية + وأولى لو نوى التملك عند التقاطها ٠‏ 

وضسن فى ردها لموضعها الذی آخذها منه أولى لغيره بعد آخذها 
للحفظ ه أى التعريف ۰ سواء ردها يمد يميد أو قرب ٠‏ وهو قول 
ابن رشد » وقال اللخمى : ان ردها بقرب قلا ضیمان من آخذها بنية 
الاغتيال فلا ضسمان بردها لموضعها مطلقا » لوجوب ردها عليه ۰ 
وآما نو آخذها ليسأل عنها معيئا فلا ضبمان ان ردها شرب لوجوب 
الرد عليه فورا ۰ وضمن ان ردها ميحد ٠‏ 

(۷) هذا فى غير اول زمان التعریف » اذ فى اوله ينبفى اآن بكون اکثر 
من ذلك » ففی کل یوم مرتین » تم فى کل يوم مرة » تم فى کل يومين مرة ) 
ثم فى کل للالة أيام مرة » نم فى كل أسبوع مرة كما ذکره شبارح الوطا . 
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ما يجوز للماتقعل : لبملتفط حرا أو رقیقا آکل ما بفسد لو ترکه 
كثريد ولحم وفا کهة وخضر ۰ بخلاف التسر والزیب وفجوهما مما لا بفسد 
فلیس له آكله ولو وجدده بقرية ۰ كنا لو وجنده بنلاة من لارض > 
ولا ضسان عليه ف آکله ب کفیر ما سید کالتمی والزیب ظه اکلہ 
ولا ضمان عليه ان لم يكن له تمن لقلته جیدا نحو الشمرة والزییبه » 
فان كان له ثمى ظیس له آکله فان اکله ضمن ٠‏ 

وله کل شباة من ضان أو معز .وجدت بفيفاء لا بصران » وعسر 
عليه حملها للصران » ولا ضساين عليه فى آکلما » فان تیسر حملها وجب 
عليه حبلها وتعریفها على العتمذ ه فان تکلف حملها للسمران حية عرفت 
وجوبا وی ربا آجرة لها : وان حسلها مذبوحة فرها أحق بها 
ان علم قبل اكلا وعلیه آجرة حملها ٠‏ 

وله آکل بقرة بمحل خوف من سباع أو جوع أو عطش,بفیفاه 
وعسر سوقها للصر ان ولا ضمان عليه » فان مكلف سوقها عرفت كالشاة ع 
فان تیسر یجب حملها وتعرشهما » وال وجدت بسح مأمون ترکت" ۰ 
فان كلها ضسن د ٠وان.حملها‏ للحمرلن عرفت ٠‏ كما لو وجنها به ۰ 

كايل فانها تترك وجوبا مطلقا ٠‏ وحدها بصحراء أو بالعنران خلف 
عليهما آم لا ۰ وقيل ان خيف عليصا من خاگن آخذت وعرفت أو يبعت 
ووقف 'ثمنها لصاحبها » وقيل ان خيف علیسا من السباع كانت فى حكم 
الغنم بواجدها أكلها ٠‏ وقيل بل رخذ لتعرف اذ لا مشقة فى حملها ٠.‏ 
فان آخذت الاابل للسمران تعمديا عرفت سنة » ثم بعد تغريفها سنة ترکت 
سطها الذی أخذت منه ۰ 

' ما حكم استضام اللقطة ؟ لمن التقط داية من حمار وبقر وفرس 
کراوها لعلفها منه کراء مأمونا » آی لا بخشی عليها منه » وجبية أو 
مشاهرة » وله رکوبها من موضع التقاطها لوضعه ت ون لم يتعسر قودها » 
فان آکراها لغير علفها أو آزید منه أو کراء غير مأمون فعطت أو هلکت » 
أو ركبها لغير موضسعه أو فى حوائجه ضمن قيمتها ان هلکت أو آرش 
العيب ان تعيبت » وما زاد على علنها ان لم تهلك » وله غلتهما من لبن 
وسسن وان زاد على علفها ه لا فسلها وصوفها وشعرها ء 
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الوقيق کالحر : فى الالتقاط فى جمیم ما تقدم من وجوب أو حرمة 
أو كراهة وتعريف وغير ذلك » ولیس لسیده منعه منه » والضمان ال 
وجب عليه بما قبل السنة یکون فى رقبته فيباع فیها ما لم پضدوه سيده » 
وليس له اسقاطه عله وبعد السنة یکون فى ذمته فيتيع بها إن عتق 
ولا باع فيماء 

اللقيطظ وحکه4 

تعريفه : اللقیط ٠‏ صغير آدمی لم بطم أبواه ولا رقه ۰ فخرج ولد 
الزائية المعلومة » ومن علم رقه لقطه ه لا لقيط ٠‏ 

حكمه : يجب كفائيا لقط لفل صغير لا قدرة له على القيام بمصالح 
قفسه مر ثفقة وغيرها اذا وجده جماعة بمذبعة أو كان المكان مطروشا 
للناس » والا تعين على من وجده لقطه » والراد بلقطه آخذه للحفظ ۰ 

على من تجب نفقته وحضانته ؟ على ملتقطه حتی یبلغ قادرا على 
الكسب » ولا رجوع له عليه ان لم بمط ما یکفیه من بيت المال ه 
فان أعطى منه لم تحب النفقة على التقط » الا أن یکود للقیط مال من 
هبة أو صدقة أو حمس ۰ فان كان له مال فنفقته من ماله » وبسوزه له 
ملتقطه » فیتدم ماله ه ثم الفىء » ثم الحاضن أو يوجد معه مال مربوط 
شويه ٠‏ أو مدفوع تحته فینفه عليه منه ان كان معه" ورقه مكتوب فبها 
أن المال الدخونة تحته للطفل » فینفق عليه منه » والا كان لقطة بعرف 
على ما آشدم ۰ 


ورجع المتنقط : بما آنفقه على الطمل على أببه ان علم بشروط آريمة : 
ان کان آبوه قد طرحه عمدا » وشت ناقراره أو ببيئة فلا رجوع پمحرد 
دعوى ملتقطه أنه لرحه عمدا ت وآن مکون لاب موسرا وقت الائفاق . 
وألا بكون االتقط آفق عليه حسبة لله تعالی - والقول لبملتقط عند 
التننازع مع لاب أله لم ينفق حسبة لله بيمين » فان حلف رجع > 
و الا فلا ۰ 

احکام الققيط : هو حر » لا رقیق لمن التقطه » واذا مات ولم يعلم 
له وارث فماله للمسلمين » أن یکون فى بيت المال » لا لملتقطه؛ » وحکم 
۳:۷ 


اسلامه إن وجد ف المسلمين ولو کات بين بلاد الکفار ت كان ومد 
بباد لم يكن فيها الا بيت واحدد من اللسامين » فاولی بیتان وثلاثة » 
وهذا ان التقطه مس لى ب فابن التقطه كاخر فکافر » كإن وجد فى 
قرية كفر فانه بحکم بكفره ولن التقطه مسلم تغليبا للدار حيث لم يكن 
بهما بيت المسلسين » نص عليه أبو الحسن » وقال غيره : لن التقطه 
مسلم حكم باس لامه تغليبا للاقطة » ولا يلحق اللقيط بملتقط أو غيره 
الا ببينة تشهد بأنه ابنه » ول" يكفى قولها انه ضاع له ولد ه آو وجه 
مصدق المدعى » أى فد الظن بصدقه کمن عرف أله لا يعيش له ولد ب 
فرعم آنه ولده » وافما طرحه لما سيمع قول ااثاس ان الحنين اذا طرح 
يعيش ه أو طرحه لغلاء أو ځوف عليه من تىء ببنه مما مدل على صدقه 0 
فيلحق بصاحب الوجه المدعى انه ولده » ونزع لقيط محکوم باسلامه 
من كافر التقطه ۰ 


ما حکم الصد الابی ؟ والب لمن وجد عبادا آبقا وعرف ربه أإن 
يأخذه له م لأنه من حفظ الأموال » وهذا اذا لم بخش ضياعه إن تركه 
والا وجب آخذه له » وان لم يعرف رنه كره له آخذه ٠‏ فان آخذه رغه 
للامام ووقف عنده سنة رجاء أن يآتى ربه د ثم بسد سنة باع له ویجعل 
لمنه فى بيت المال » فان على ربه أخذه ٠‏ 


ولرب الابق عتقه حال اياقة والتصدق » والاصاء به ‏ وهبته لعير 
واب د لا له لأنه بيع وبيعه لا يجوز ٠‏ 
ممن ضمان الصد اللاتقل ؟ ضيه ملتقطه أن ارسله بعد.آخده 
لوجوب حفظه لربه بأخذه فیضسن له قيمته يوم ارساله الا آن یکون 
أرسبله لخوف منه على تفه أو ماله فلا بضسن ه وصكق فى دصواه 
الخوف مه بقرائن الأحوال + 
ومن استآحر الآبق من نفسه أو من ملنقطه ف عمل شآئه العطب فيه 
وعطب ضمنه » وان لم يعطب ضسن آجرة مثله » وسبواء علم الستاجر أنه 
أبق أم لا ۰ فان أبق من ملتقطه أو تلف عنده بلا تبط مه فلا مضمی ٠‏ 
وان نوی اللتقط تملك لابق قبل السنة فعاصب ه فیضسنه لريه 
۳:۸ 


ولو تلف سسمماوى » أو استحقه سمده من الملتقط شباهد و ممین(۱) 
بلا استيناء ۰ فأولى شاهدين ٠‏ وأخذه مدعه حوزا لا ملكا إن دعام 
و صبلکه العيد ٠‏ بعد الرفع للحاكم و.الاستينناء وكذا باخذه ان وصغه 
با هو فيه ولو لم يصدقه الميد ۰ فان جاء غيره بآثبت سا جاه به 
أخذه منبه ۰ 

وان جاء رجل من قطر الى قاضی قطر آخر عنده عبد آبق بکتاب 
قاض شطره مضمونه أنه ثبت عندی أن صاحب کابی هذا أبق له عبد 
صفته كذا دقع ذلك العبد الى من جاء بالكتاب المذكور بلا توقف على 
نة ولا غبرها ه ال طابق الوصف ؛لذ تور ف الکتاب و صفه الخارجی ۰ 

الا سس 

عرف اللقطه واشرح التعریف ب وپین ما ترد به » ومن لا ضسممان 
عليه ومتى يجب التريص وحکم ولجد اللقطة ٠‏ ومبدة التعريف ومکانه . 
وما يجوز للملتقط . وحكم استخدام اللقطة . وما بکون فيه الوقين 
کالحر ۰ وین اللقيط وحکمه ٠‏ وعلى من نفقته و حضاکته وأحکام اللقبط 
والصد الاق ۰ وممن ضمانه ؟ 

منهج الصف الثالث الادبى 

البیع : تعريفه ٠‏ آر کانه ۰ شروطه ٠‏ آفواعه ٠‏ ريا الفضل والنسيئةء 
علة حرمتها ف المین والطمام ۰ الیو بات 9 أحتاسها ۰ البيوع للنمی 
عنها ٠‏ ما عدا پیوع الآجال ۰ ضمان الییم ف البيع الفاسد ۰ 

افخيار ف البيع ۰ أحكام بيع المرابحة ٠‏ اختلاف التبامین ٠‏ 

السلم : سربفه ه. حکمه ٠‏ شروطه ٠‏ 

القرض : تعریفه ۰ حكمه ۰ ما يجوز فيه القرض وما لا يجوز ٠‏ 
مس للاتة ۰ 

الرهن : تعریعه ٠‏ آرکانه ٠‏ أحكامه ۰ 

الفلس : أحكامه ٠‏ احکام الصحر وآساه ۰ 

الصلح : تعريفه ٠‏ آقسامه ٠‏ أحكامه ٠‏ 


(۱) لآنه مال والمال بشت بالشاهد واليمين . 
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الضمان : تعريغه ٠‏ آرکانه ٠‏ آنواعه ٠‏ شروطه ۰ ما برجم به 
الضامن ۰ مبطلاته ٠‏ 
: الشركة : تعريفها ه. آقسامها ٠‏ شروطها ٠‏ ما یقتضی به عند تنازغ 
الشرجاء آو غیرهم ۰ 
الزارعة : تعرينها ٠‏ ما تلزم به ٠٠‏ شروطها ٠‏ أحمكامها ۰ حکم المزازعة 
الشمائعة من الرشین لزان ۰ 
ال و کالة : تمی‌شها ٠‏ أركانها ٠‏ آحکامها ٠٠‏ الاستلحاق وأحكامه » ' 
الوديعة : تعريفها ٠‏ شروطها ۰ الضبمان فیها احکامها ٠‏ الاعارة 
وأحکامها ٠‏ 
العضب وأحكامه ۰ ىالاستحقاق وأحكامه ٠‏ الشفمة وأحكامها + 
القراض : تعريفه . وأحكامه ٠‏ 
الأجارة : آرکانها وشروطها ۰ أحكامها ٠‏ الكراء وأحكامه ٠‏ 
احی اه الموات : أسمابه وأحكامه ٠‏ الوقف وأحکامه. وحکسة 
ومشروعیته "١٠‏ | ۱ ۱ 
المية : تم یفها وأبواعها وشرولیا ۰ 
أحكام الصدقة » اللقطة وأحكامها ٠‏ 
الصف الثالث العلمی : ثلاثة دروس فالأسبوع ۰ تدرس‌موضوعات 
الضف الثالث. الادبى. ما عدا الصلح والزارعة والغصب والوقف واللقطة. 
وورد منشور فق ۱۹/۵ سرس لثالثة آذیی نیج ام 
ما عدا : ببوع الاجال ٠‏ الس وما تعلق به + 
الح وأسبابه. ۰ .الصلح ۰ الاستلحاق ٠‏ الاستحقاق واحکامه ٠‏ 
الجمالة ٠‏ الحياء الوات ۰ 
. والثة علمی بحذف .من منهحه ما حذف من الأدبى علاوة على 
الحنوف الساق بالنمج القدريم ۰ 
* 3 4 
تم بصد الله وتوفیقه الجزء الثالث ٠‏ وريه الجزء الرلیم وبه یکنمل 
الفقه افالکی وااصلاة والمبلام على سيدا محمد وعلی آله 
وصحيه وم ٠‏ 
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ل ونيم الثنمار والعر ابا 

الجوائح ۸1 
الم ربة .۹ 
الجانیة 1۱ 
السلم وأحكامه ١٠ ١‏ 
القرض ۱۰ 
اأقاصة ١.4‏ 
أل رهن واحکامه ۱۳۱۱ 
الفلس واحكامه ۱۳۸ 
الجحر وأسبابه واحكامه ‏ ۱۲۲ 
المسلح و احکامه o‏ 
القسمان ۱۱ 
الشركة وانواعها ۱۷۱ 
السسائل العی ع ها 


لصن 
المامل ملل آلقراض |۸١ ٠‏ 
جبر خسر مال القراض ۱۸۸ 
فى كم شیء یکون الةول‌المامل ۱۸۹ 
اشیاء يقضى بها عند التنارع 
بين الشركاء وغيرهم | ۱۱۱ 


اازارعة و احکامها ۱۹۹ 
اأوكالة واحکامها ۷ 
الاستلحاق ۲۱۱ 
الوديعة واخکامها ۲۱٤‏ 
الاعارة وأحكامها ۳( 
الفضب واحکامه ۷ 
حكم التصدی ۳۹ 
الاستحفاق واحکامه ع" 


۳۱ 


- ۱ 4 : 1 ۱ 


الشسفمة واحکامها ۸ | مسائل الاجاره التی بتوهم فیها 

القسسمة واحكامها نلف النع للجه الة ولکنها جائزة 
الم اقاة واحکامها ۲۹0 تلضرورة ۱۹۲ 
الاجارة واحکامها ۲ | الجعاثة .۳ 
ما يجوز فى الاجارة ۰ | أحياء آلوات من الأارض الم.؟ 
و قف واحکامه ۱۲ 
الشای فظمستاحر أو تعیبنه ۲۸۱ الهبه والصداقه واحکامها ۲۳۲ 
الال التي تعمل فيها الهسة قسمان TTA‏ 
بالسرف 5 | السمرى ۳۱ 
متى يضمن الستاجر ومتى المقطة واحكامها ۳:۳ 
لا نضمی ۷ | اللقيط وحکمه ۷ 

ما بطرا على الاجارة من فسخ منیسج الصف آلثاث الادبی 

وعدمه 110 و؟لعلمی ۱ ۳۹ 


رقم الابداع بدار الكتب المسربة ۱۹۹۳/۷۳۳۰ 


5 عو NHN‏ 
/ رالو قلا 294 9 ام 
. آوفست. تیم 
الآزهى : ۳ -مشان اشوهبای تبون جامع الدعاء 
وب : :6۱۱۵۳۰ 


